اللفنلوي الثر سوسية 


أو 
وه ع 1 ه4- 
فين 
نذأ اليا 71 -- 
سلتث 


2 - 
لالم البيدة اتنى انذاة بر ين برهي 
ابن عل بن أده بن عيه الوليه بن 
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للامم اللاية قانى القضاة ارم 

ابن على بن أحد بن عبد الواحد , 
عيد لانم بإعيد الصبد الطرتصومى 
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الدرس بقدم التخصس فى القضاءالترعى 
( حقوق الطبع على هذه الصررة محنوظة لمصححه ) 
يتن لتراعل طب تنا فس كر؟ 
قم بطبمه ونششره ججاعة من الافاضل 
ا لاقام 
ملو شيك 
دتبيما : بللصغزنايقأؤر 
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ألحد ل تحيده ا سسا م دايع 
مبءوث وعلى آله وصحبه والتأبمين (ويعد) فان 


فائدة كتاب ( أنذع الوسائل الى تحرير المائل ) الأمام الفقيه قلنى القضاة نهم 


الدين أبرهم بن على ب نأحد الطرسومى توف سنة ره/اهجرية ٠‏ كتابجهع'ن 

: إل فىالمسائل العلميةمالإيجممه كناب قبلهولريش له كتاب يعدم خصوصا 
مايتعاق بالوقف والقضاء -ى كان عمدة لأفاضل الملماء ا ومرجما ثقة 
للمتأخرين . ولا كان هذا الكتاب عسير النال لايوجد منه الانيخ خطية قليلة 


لاتتجاوز أماب اليد الواحدة . منها اثثتان فى دلر الكتب الدمريه احدهما 
حديثة العبد وأخرى فى دار الكتب الل هرية ورابعة فى مدرسة القضاء الشرعى 
وكلبا مشوه محرف سواء فى عبارة المؤاف أم فيا قله عن غيره أ يعهى الممنى 


أن يكلف ننسه عناء بعلم أو مراجستها . فنا و. 
القضاء شنا بهذا الكتاب وميلا الى | نه على ضبعاه وتصحيح 
وله وطبعه وأخراجه مرتبة مسائله موضحة ممالمه و بذكا فى سبيل ذلاك جبدا 
- وهو غير قليل ‏ حي ثقرنا نسخة بعضها بدعض فأئيننا منباأصحوا وأحسنهاعب 
وراجمنا تقوله على مادرها وما أستعمى علينا به بسيب التحريف ولم تيتد 
أل تصحيح أو مرجعه تناه مع الأشارة اليمافيه وسيرى من أطلم على أحدى 
النسخ الحطية عند قرأءة هذا الكتاب م عان 
غلية فى الصحة وثباية فى الاتمان الليم الاما ببس 
ينف به أنه أكرم مسسثول 


حى جأء والفض لله وحده 
دنه فى الامكان واللّه نسأل 


لإوصلى الله على سيدنا جمد وآلهوسل »* 
الجد لله الذى نور قوب العلناء 0 الرعاية 0 
الأسرار فاصبحث همتهم الملية 
مطلوب 0 . أهده على مب 4 
عع 
0 2 اه أن مدا 
انار الهادى الى خبر ملة ورسوله الذى ايده وسدد قرله وفمله . صلى الله عليه 
وعلى آله وأصحابه صلاة تآرادف بالزيادات وتتضاعف بلبركات ٠‏ وتبق مع 
البافيات الصالمات وندوم دوام الارض والسموات وس تسليا (وبءد ) فيقول 
المبد الضعيف ابرهيم بن على بن أحمد بن عبد الواحد الطرسومى التق 5 
وقنه الله ولا وقنه ٠‏ وفنحله متئل الشكلات واوجره البيان عرفه .لما رأيت 
اأسائل الواقمات فى الحاكات متترقة فى الكتب . ويحصل فى الكشف عنها 
لتمب . ورأيت العمل فى بعضها على غير القول الصحيح ؛والتلوج أنسب 
من التصريج ٠ورتا‏ وقع بعض القضاة فى مسائل خارجة عن |. 


اله فى جمعالمسائل 
الثثار البها وترنيبها على ثرتيب كتب النقه وكنت فى أول الامر اختمرت 
أسماه الكتب امنقول منها الحكم فى السألة لنادخات 
اعزاء *'؟ النقول الى المصننات كمة . والكروج عن عبدة الغريب منبا 


() كذا ةس 0 عزو اكسان »6 
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والصحيح ٠‏ قلت فق جم ذلك وتحريره وأيضاحه وتقربره وجعلت الابتداء فى 

كل مسألة بمدثرجتها بعبارات الأصحاب فيها الى ] خر مااتفق لى من الوقوف 
على عباراتهم فى ذلك واتبمت الكلام عقيبه بها تحرر واتضح سن كشف ممنى 
تلك العبارة وبا يه.ل به في المسألة على حسب الوسع والطاقة وكل ماوقع فى هذا 
السكتاب بمد ذك النقول فى المألة ماصورته «قلت» فهو من كلام العبد 

كل ما كان من نرج المأة قبل ذك الثقول فو فيكلاى أيضا وكنتس.ب 
هذا اللكتاب « بالتتقبح والتحفين والتدقيق والتنميق > ثم رأيت أن أسميه 
«انقم الوسائل الرير المسائل » وله أسألأن ينقع بكلامه كافقع بكلا أوليائه 
الصالمين بمحمد وآ له الطيبين الطاهرين . وهذا حين أبندى وعلى الله كل 


وبهاحندى 
مسألة 


لاتب الركاة فى مال الصغير والصفيرة على ماعرف ٠‏ ذالم يجب فيل 
وز لقافى امن أن يم بسقوطها قبل بلوغه) أم لا.يهل يرفع هذا الحم 
اعغلاف فى المالة أم لا . وهل يشترط الدعوى له أملا . واذا اشترطت فن 
يكون امهم فيها . وهل قصبح دعرى الفقير فيها على وى الصنير أ أم لا ' وفرير 
اكلام ف فك 

ذ كر فى المداية قل . وليس على الصى والجدون ركاة خلافا لشافيى رحه 
الله اله بقول هى غرامة مالية فتعتير بساثر المون كنفقة أار ات وصاركاطراج 
فلا: الا بلاخار تيا من لابلا ولا اي 
لما لمدم العثل بخلاف الكراج لأ نهمؤنة الأأرض و كذلك الغالب فى المشرمنى 
المؤنة وممنىالمبادة تابع . هذدعبارةالمداية .قات السألة معروفة ويس فيهاخلاف 
بين الاصحاب فيا عامت أن الركاة لاتب على الصغير والصنيرة فلا فائدة فى 
الاشتغال بنقل كلام بقية الاصحاب فيما! . وهذا لمكم أعني الحكم باسقاطها 


0 وذلك لأنه تاج فيه الى دعوى 
صحيحة منخمم 8 الفتوى ول يحص_ل المتصود 
به من رفم أعطلاذ نى ألخائف يطلب الولى ويلزمه بأداء اركاذ الى التقير. 
والذى رأيته من القضاة الذبن حكدوا بسقوطها أنهم كانوا يلكون طريقا وهي 
ا ا أن 
من مال اليتيم الفلا كذا وأنه حال عليه المول وهو قديرو يطالب منه 

عشرة د, رام مثلا» من الزكاة فيجيب الولى بأن امال فى يدى وأن هذا اليتم لم 
يبلغ سد وأن اركاة لأنهب عليه و يمأل من الحم ال بسقوطرا عن الينيم 
1 يل نيكم للا بذلك . وعندى أنهذءالدعوى لست يصحيحة 

بر ليس له ولاية الطلب شرعا وليس الحق له وانما هو 
لنمين لجبة الزكاة . قل شمس الأ مة فى الوط : ولنا 
م اأحد 0 رله عليه السلام « بى الاسلامعلى خمس» رعدمنها. 
الزكاة والمخصود من أصل الدبن المبادة ولذلك كانت هن أركان الدين وذلك 
لأن التصدق م ماله لل تال بصسرفه إلى افير زكرن كناية من اشقال الله 
تعالى ( ألم يدو : 1 سدقت ) وقالتمالى 
(من ذا الذى بقرض الله قرضا حسا ) وحمل الال له خالصا يكون عبادة خالصة 
وهذا يحصل به التطبير . وبهدا تبين أنه ليس فيه حق للعباد لأن الشركة تنا 
مني العبادة . هذه عبارته . وخلاصته أنه جمل لمق لله تعالى وبالدقع إلى الفقين 
واتخروج عن العبدة به فكان التقير مصسرةا لاماحبا تلحق واذا 
يكن لتقي صاحب لمق فتدعوى من جبته غير صحيحة . ويما يؤيد هذا 
ما ذكره الزاهدى ف القنية وهو قال : ومن يؤخر الركاة ليس فانقير أن يطالبه ولا 
بأخذ مله يخبر علمه ويضمن بالأخف . وذكر أيضا مما يؤيد هذا فى النتاوى 
الكبرى لاخامى قتال وو وجب 0 


يأخف من ماله بير عامه وان أخذ كان له أن يترد ان كان قايا وان كان 
هالكا يضس لأن الحق يس لمذا التقير بعينه . وقال فى اللمبسوط فى موضع 
آخر فى الفرق بين الزكلة والمشر انه مال سبي وجوه الأأرض النامية بالخارج 
فباعتبارالا صزوموالأأرض النامية مؤونةكابينفى الاصول وممى المبادةقايع 

بلعتبار أن مصرفة الفقبر.وذكر أيضا فى أصل البح أنحيطءثماذ. الطنمى وشو 
فالدخيرة قالروكذ! 


الوأخرجت الأرض المشر,طم اناو أستبلك وضمن مثلد يتفي 
ااذمة 17» وذلك قبل حولان الجول على الدراغ ثم ثم الأول عل الدرام فليس 
عليه زكاة قيهالا'ن هذا دين 4 مطالب يا لاد الامام 00000 
القسدورىالزاهدى دين الزكاةيمنع وجوب الزكاة فى الأموال الظاهرة والباطنة 
سوا ءكانت الرّكاة فى المين اتنا نمة أوفى الذمة بأن استهلكها عندها وعند أى 
بوسف أن كان فى العسين يكنم استحالاً وان كان فى النمة لامنع وعند زثر 
لاع أملالأنها عبادة كدين احج . ولنا أذهذا دين مطالب من العباد وهو 
الامام فى السوائم وثوايه وم الاك فى العروض والذهب والدراع . وذكر فى 
البدائع قال ليس للامام أن يأخذ الزكاة من صاحب أمال من غير رأيه جيرا ولو 
أذ لانسقط عنه الرّكاة وذ فى البحث مع الشاففى فى هلاك مال الركاة 
بعد الحول يمد التمكن من الأداء أنه يسقط عندنا خلا 4 واستدل له امن 
ججلةكلامه والملاف ثابت فيا اذا طالبه النقير أو طالبه الساعى بالأداء فلم 
يؤد حى حاث التصاب م قال : ولناأن للالك إماأن يؤاخة بأصل الواحب أو 
بضان الى أن قال وأما قو أنه منع الحق بعد عالبه فتقول هذا الفقبر ما تمبن 
ستسا لذأ المق فن له ع كر اذك ف موضع ل 
سل اتات ف حنيذتوحد رطى اعهما أن كل دين4 تم مطالب 
: أ فى قدمة وذلك ال) 


من جبة المباد يمنع وجوب 
السلطان عينا كان أو د. 
الف م مر هبون اليلد زكلة مالالتجارة فيطالب يها .. 
ذ رسول القص لله وسلم وأبويكر 
ور ال ين ان رق شه ا كرت الأموال فى زماله وعم أن فى 
: أربابها رأى المصلحة فى أن يموض الأأداء الى ار بإبيا باجا 
صار أرياب الأموال كلو كلاء عن الامام ألاترىأندقل 
ن ماله كوهذا توكيل لأر باب الأموال 
ان الامام إذأ 


تومن تهمة الترك من أر باببا فليس له ذلك 
بيان ذلك اذا كان لرجل مائنا ثنا درهم فلم يؤد 
ثثانية ثىء عند أصحابنا ٠‏ قلت 
الطالبة وام المطالية للامام في 


تحر انا عقا كاه أن التقير 
الأموال الب عند عله يرك أداء | بلب الأمرال . فاذاجاء التقير 
فىهذه الصورة فطلب من ولى الصغير م وادعى بذلك عند 
القاضي ذذه الدعوى غير صحيحة لعدم الولاية 4 شرما فبتى حم القاني الرنب 
عليها فنوى وهو لابرفع الحلاف . ولابقال ان الفقير عو المستحق لتزكاة كان 
لق له فيل لأن قرا ل التقير مستحق يلاشك وما بلزم 


فى أموال الوقف ولا ولاية ‏ بارة ولا مزارعة وانما ذلك لقيم وأن 
حقهم 27 وما يدلنا على فساد هذه الدعوى وان التتير ليس له مطالبة فى الزكة 

(1) فى نسعنة من كان عليه كان لي 
ولبثرك الخ (؟) هذا مو الشهور اذى عليه 
عمق وان لم يكن هما كذا فى جامم القصواين. 


أنه أ وجا ال > كيد ورنمه الى اثقانى وطلبٍ منه زي 
عليه الكول وادعى بذلك ادي وأ أجاب يالفنى والمول وقال 
يه الحا كرا دخ ولوكانت الدعوى صحرحة لألزمه أن المدعى عليه وت 
ا لد فالدعرى اله الصحيحة فحيث ثبت أنه لاجر ولا يانم 
ت على كير اس 
أذلاق شتالىوالتتير علص الخروج 
عن عبد بالخ اليه ولاشك أن الحقوق الى لل تال النائب فى قبضرا ١‏ واقامنها 
النني ملى الله عليه وم . كانت ولاية 
من بعده لأ بكرم عدر م لئان رضى الله نهم فلما وأىالمصلحة 
فى تلو يض زكاة الأموال الباطنة الى أربابها وواققه الصحابة صار ذلك بولاية 
الأمام لذ رياب ب الأأموال فمارو انو لات الامام فى الصرف الى التقراء فصاروا 
آٍ ان أبن له ملالبة لاهو نانب عن الامام ولا 
له الطالبة أصالة بالشر. فرك نس دعوة. ٠‏ وكرت فى طر يق يكرن دعوى 
صحيحة فى هذه اللسالة فارأيت فيها سوى أن الامام. يطالب ولى الصغير بأداء 
الزكاة عند التاضى أووكيل إلاء نام فيجيب ولى الصخير بأن الكاة ا ليجب بعد 
عليه لكونه صخيرأ و يسال ألولى من القانى :بمسقاط لكا عن الصخير الى وقت 
باوغه وباسةاطها ع, ال أيضا لأجل خلاف الحنابلة فيجيبه إلى سواه بعد 
بوت اولاية قولى وحصول الال فى يده وحولان المول عليه وصثر الصخير 
- بذاك . هذا الذى ظبرلى منبيان وج الدعوى فى هذه المسألة على وجه 
الصحة . وهذه الدعوى تشبه الددوى في فسخ الاجارة بالوت فال يمير الؤجر 
و يطلب الأجرة من ورئة للئا. اذى إدعادمن الايجار صحيح 
غير أن مورئنا مات وان الاجارة انفسخت وته وأن هذا المق لم يجب علينا 
فيح القامى بمنضاء الفسخ ون يرفقع أعللاف وصوركثيرة من اللبتاوى تسل 
على هذا الطريق قن الامام لاثلك أن له ألرلاية الأأصلية في المطالبة فكانت 


3 
الدعوى هن جرتهدءوى من جبة ءن له اثولاية نيكسم أنا »ن جبة غيره فلا 
يكن لانحصار الولاية فيه وفى ثوابه . هذا آخر +اأتاق لى ٠ن‏ الكلام دلىتحرير 
هذه السألة وءن فنح عليه بعاريق أخرى فى الدتوى فى هذه المسألة وتكون 
صحيحة من جبة صاحب الولاية شرعا بعد أن يتأمل مأأثبنه فى هذه الأسطر 

وما ننه فى أمر دعوى التقبر فليثته على الماشية فانه قئدة جليلة 


مسالة 


فى زيدة للبر وتحري ركلام الأصحاب فيها وما بشترط لصحنبات : ذكر 
فى البدائع قل وتجوز الزلدة فى البر اذا تراضيا جما ولغط عنه اذارضيت ب 
وذ كل الشوط تضبيا عل تير مس ثم زأدها فى لبر بعد لد فى قول 
أفى يوس الأول يذتصف الزيادة والأصل بالطلاى وفى قوله الآخر لايتصف 
بالطلا إلا السمى ف المقد خاصة وأما الزيادة بمد القد فنسقط كابأ بالطلاق 
وهو قول أ حنية وممد رضي الله نما وذ كر فى فناوى قاضيخان قل رجل 
للق امرأته طلاق رجعيا نم راجمها وقال لما ذ فى ميرك لريصح لأنها مجبوة . 
ولو قل رأجمتك يمبر الف درم أن قبلت جاز ولا فلالأ نعذء زيدة فى لمر 
الف درم لم جدد انكلم بالنى دم 


اقول أى حنيفة وححد رجه الله لاتزمه 


تتوقف على قبولما . واو تزهج 


لاو افيه ذكر خواعر زادهآن على 


فيه قل أب اليث يمي اقراه ويخمل هل أكز ادم ى سيرعا وال 
في المبر بعد بة امير جائزة كن لابد من اتقبول لان الزيادة فى ابر لاتصممن 
غير قبول للرأة . وذكر في التتاوى الظيعرية المطلفة الرجمية أذا قل لها زوجبا 
زدت في مبرك لم يصع لأنبا مجبولة ولو قل راجمتك هبر الف درم أن 


00 
قلت جاز والا له ازادة ف 
القبول في لهل 
يباه فلا تعيده . وذ 
التكام عن دا 
ل 
فى الأبر جا : 
شرط صحة الزيادة : وفى فناوى ألى الإيث أن الزيادة فى الهر بعد هبة المور 
صحيعة وفى أكراه شيخ الاسسلام أن الزء 
روى بشر من أى يومف وصووة مأ روا بشر ف موي 


لايجوز ٠‏ وف قاوى أ اليث أة أذاومت ببرهاءن ز عي 
بد ذلك أشرد أن لها عليه كذا وكذا ءن لاير تكلروا فيه واختار الثقيه أبو 
ليث أنه يجوز اقراره .وذ حسام الأثة ىلاق واقات قل أ ليث اله 
أن شرط وول الر م قل واعا اشر طنا قرول للراً: ن الزيادفى الي لاتصح 
الا بقرول ارا أةول يذ أنه هل يشرط القبول فى لجس أ يمع القبرل 
بسد الهلى وقد كتبت فى انقصل لمادى عشر ١ن‏ البيوع أن قرول الزيا 
فى اينف الجلس ولو 
فى امبر كذلك وعكذا ٍ 
يعن التكاح من الايجابوالقرولفبو زيادة أذقات جازم قل وروى ف الجلس. 

م ذكر بمد هذا فى الإحر الحيط أيضا قل وتنأ كد الن زيادة إما بالدخول بها 
أو بنطلوة ااصحيحة أو يموت أحدهما حتى لروقت الذركة د: 
من هذه الأشياء بطلت الزيادة وينتصف الاصل دون ارزيا 
حيط . وذكرق فتاوى الخاصى لوزاد فى برها بمد هبة لأبر جازت الزياة اذأ 


31 
وائما شرطنا قبول للرأة الزيدة لأ نالزيادة في للير لانصع الا بقبولالرأة: 
وذك ف القنية قل فى باب الزياة فى لله (ط) (0 از فى الور بسدعية 
امبر تصح . (فخ) ( 7 ) قل بمدا 3 
جدد لاحال ال تكلحا جر زم أن 


أدئبى فق أمهرلك مبراً جديداً برت أ 
ويب لبديد (خج ) (* ) وحبت أو أبرأت م جدد مير فغلى قياس قول أبى 
حينة وممد ينبت خلا لأ يوسف وقيل بالانطاق لا يبت الثاني عبد قايرك 
واما الاخلاف فيه حل قي لبر والاصح غك (طضم 1 ) لايثبت 


ة فى المهر صحيحة إشرط القبول ها هن المرأ 
هو الصح وسوامكانت الزياد دح جلي الزن لوس وخ سق لذاخت 
ولام لاه وف سند ملي لاه إن ارا قل الدخول: 


9 واخاد ار إيأدة 


التكاع وان ل يكن بلنظ از يادة وحكذا لوأقر لزوجته بر وقد وعرمه له 
فاه يصمح وأن لم يحكن نظ الزياة لمكن لابد من القبول ف مجلس الاقرار 
نهم وعراده من ط الحيط (7) قاوى غوافرزاقه 
0 جم الثنة لبخارى (4)ءين الائية السكريني » ) المجندي (1) أب جامد 


1 
وكذالا يشرط بقاء البر فى ذمة الزوج لصحة للزيلدة بل جوز وانكا كاذ 
أو وهبته ل وكذا لابشترط قيام التكاح ل اقول أبى 
ذكرء القدورى عنه خلاة لها ٠‏ لكن القدورى ذكر صورة الموت فقال الزي ياد 
فى المبر بعد موت المرأة جائزة عند أبى حنيفة وقبول هذه الزيادة الى ورثها 
وعندهالا وز ول يذكر ا يمد المللاق البائن واقضاء المدة فى الج 
والظاهر أنه يبوز عنده أيضاً قياسا عليحقة الموت بل بالطريق الا وليل زبالوت 
اناطع التكاج وفاته عمل عليك وبسد الطلاق الل قابل وقد نبت انا ذلك عنه 
فى الموت فنى الطلاق أولى . وما ذ كره فى البحر الحيط عن أنى بوصف من 
م 1 م 


لوغ الزن بل نصح اذأكانتصخيرةوالتبول 
الى الولى كا فى سائر المقود ولأأنه تصرف فبه مصلحة للصغيرة فبصح الهم الا 
أن يقال انه لانصح الزيادة اذا كانت صفيرةلاتمت للأن شر طهالابول والصنيرة 
ليست من أهل القبول ولا يكون قبول الولى كافيا لما قله صاحب البدائع فى 
مسألة الكذلة للصخيرة . وصورة ماذ كردق الكثالة رف الذى برج على المكفول 
4 وءنها وهو تفريع على مذهبعا أن يكون عاقلا فلا بصح قبول الجنون والصبى 
اذى لا يعقل لأنما ليا م نأهلاقبول ولا يجوذ قبول وليع عنعالن القبول 
يعتبر من وقم 4ه الايجاب ومن وقع له الاجهاب فليس من أهل القبول ومن قل 

الا يستبر قبرفه . هذه عبارته , وهذ! البحث موجود بميئه فى 


ادة ف مهر الصغيرة الولاتعةل . وافذىيظير لى أنه سبو وقع من صاحب 
البدائع فى الكفاة فلا يمتمد دلي أنه خا قلاقوال أهل العم وخصوصا لمذهبنا 
وقد تكلمنا عليه فى كتابنا ( الاختلاقت الواقمة فى المصنفات) فلا بلننت الى 


لذ 

هذا البحث فى هذه المألة أيضا 

والحط من امير يصح عند الأنه حةها والمط يلاقيه قبمح وككن لايشارمطل 
لصحته القبول فى اجل سكا إشترط فى الزيادة لأ ابراء أو ليك وأياما كان 
فلا يحناح الى القبول . لكن الظاهر أنه يرتد بآرد كهبة الدين من عليه ادن 
ذا رده وإ أيه قل صربا ٠‏ نم الزيادة تتأكد بأحد ثلاثة أشياء كا ذ كرنا 
من الدخول والطلوة الصحبحية أحثرازا عن الفاسدة ئها لا تؤكدها ‏ 
إل الدخول أو مرت أحدهما؟ قلنا فىتأ كيد كل امسمى يلوت 
قل النخول لاأنه منه لاقاطع فى وقمت الفرقة 
الأ شياء الثلائة أى ان وقمت الذرقة قبل الدخول ننقط أو وقعت قبل إطاوة 
نسقط أو وقمت بعرت أحدها قل الدخول أو لطلوة الصحيدة وما هذه الثلاثة 
من رابع ف علت والله أعر 


دواعت بن جلنة 


مسألة 

في نزوي الصدار والمةثر وءن له الرلاية عليعا فى ذلك وبيان مأ رشة 
اولاية القامى ومل اذا 
حكا منه يحيث الالايحجوز لا.. 
هل يكرن حك أم لا. 

ذكر فى النخيرة قال الفصل اعلامس فى معرقة الأأواياء . 4 
الولى من كان من أهل المبراث وهو ع قل بالغ ى لاثثت لرلاية المي 
والجنون ولاتنبث الولاية شكافر على المإولا لفسلم لكر ولاثبت الرلاية 
للعبد . ويعد هذا يحتاج إلى معرفة ترتيبهم فقول . أقرب الأولياء الى المرأة 

ن ع يل اي ع لأب 
0 م إن الأخ لأب وان سنارا م أ اليم 
إن الم لذب وان سناوا نم عم 


اضى «قد صنير أو صغيرة بننفسه هل ب 
أن يقسي التتكاح أملا وهى »سألة فعل القائى, 


ا 55 
اياروايان "الأب لأب ثم بنوهم على هذا الغرتيب م 
أأبعد المصبات الى للرأة وهر أبن عم بيد ثم موق 00 
الأ قرب ذلا قرب وه ذا قول ألى حنيقة رضى !: 
واطال وسائر ذوى الأرحام تزويج الصير والصدير: 
العصراتخلاف لد وقول أ بوسقم أودتينة أ كثر الزونتوالكرخى 
5 رمع محد والأصح أنه مع أبى حابيفة عنام »وى واكم 
السلطان ثم القاى ومن نص.ه الة'ذى اذا شرط تزويع الصفار والصفائر ففعهد» 
وأذالم بشر. لفلا ولاية 4ه . 

وام يحتاج الولى فى الصخير والصفيرة واللهنون والجنونة واذا زال الصغر 
والجدون تزول الولابة عندنا . الصخير والصفيرة أبمد الأولياء فان 
ب حاضيراً وهو من أهل الولا قف تكاح الأ بمد على أجازته وان 
م يكن من أعل الولاية نكان صخيراً أو كير منونا جاز وأنكان الاأقرب 
#'قطءة جاز تككاح 1/ “بعد . وتكلموأ فى حد الغيبة للنتطمة وأ كار 
الشايخ الكلام فيما وكذيك اختلنت الروايات فبها و مح أنه انا عن في في 
مرضع او اتتظرحطوره أو استطلاع رأيه قات الكفء الذي <خمر: 
ومن المشايغ من جاوز وقل لا بد من حد قصل ينيما وقدر ذلك بثلائة 5 
ولباب اوموقولأبى.صدةالمروزويوحمد بنمقائلالرازىفصارالحدعىقولم| نلاثة أيام 
ليالي اوهكذ! كان ينىالفاضى ركن الاسلام خلىالسخدى وكان و أذازوج الوك 
الأ بسدولا يمرفأينالرك الاقربيبوز وا نظي رأنه فى ذلك المعمر . والرجل الى 
يعول الصفير وااصتيرة لا ولايةه فى انكاحب! . وكذتك الومي لا ولابة له فى 
الاتكلح سواء أومى اليه الاب بالتكاح أو لم بوصلا اذا كانالوصىوليمما حينئذ 
بد الكل م اراي . واذا زوج الصنيرة خير الأب والجد نم لفت فليا 
ٍ فى حتيفة وعد - زوجتا أمما أو القانى ؤإلفت فليا امار عند 
عه أصمح الزوايتين وه ممروفة . وكا ينبت خرار البلوغللا نىيثبت 


اه 

#ذكر ولا تكرن |/ اضى . وتبطل هذه المبارات فى جائيها 
بالسكرت اذا كانت يكرا ولا بجتد الى كآغر املس حتى اوسكنت كا بلنت وهى 
بكر يبطل خيارها . وانكانت تا فى الأصل أوكانت يكرا الا أن الزوج قد 
في بها ني بلغت عند الزوج لايل خيارها السكرت ولا بقيامها عن الس واها 
.لل خرارها اذا رضي 0 أو 00 
8 المكين ٠‏ بن لجع وطلب 1 


بحيث يتفاين ناس فى مثله يجوز 
اناق وكذلك الجواب فى غير الأب واد من سائر الأولياء . ولو كان فلحشا 
لا بنغابن اناس فى مثلهها ففى الأب والجد قل أبو حايفة صح كاج وصح 
ذ ذالايجوز الانسكاح أو أو النسمية. فروىالحسن 
ة لأتجوز. وذكر عشام عن محد رحجه 
له أ, التكا جار وفى 1ل الصغير عنهها أن التكاح لايجوز وأ 
أن غير الأب واد إو زاد أو تقص محيث لابتفا ان امس فيه أنه لا يجوز 
النتكاح حنى لو أجاز بسد االموغ لا تمل أجازته . 
جن الولى جدونا مم: 
نذ تصرفه فى حالة إلاة 


ب وأم فاج 0 ن اله من قل لامو 5 
تايان كل ديلا وف مر خرلا بفندنا الأخمن الأ بوالامأولى 


كل 
بلتذويج وعلى قول زفر يستويان ‏ ثم أولى الأولياء في الصغيرة أبوها ثم الجسد 
أبو الأب بده وهو ةئم م مقده في ظاهر الرواية ثم بد الأ أد من قبل الآباء 
وعد الأخلاب وأ لاع لآب ثماين الأخ لأبوأم ثم ابنالاخ علا 
ثم الم لأب وأ ثم لأب م إن الم لأب وأوم لأب . ودوك العناقة تنبت 
ل الولايقاذا : كلاخ الواعالات 
والمات فل قول عدر المصيات. ومولى 
الوالاة لولاية الذويجتسنير والمغيرة إذا 0 
ويس ولاية عند مد . ولاولاية للأبالكائر وأ! المملرك على الصخير والصيرة 
اذأكان حرا مسا لأ نالحتلاف الدين يقطع التوارث فسكذ| يقطع الولابة. وأما 
اللكاث فيئبت له ولايةالننويج على واده التكثر كا بثبت سل . واو ذوج 
الأب ابنته | بن لا يكافتها أو زوج ابن الصغير امرأة ليست يكف جاز 
عند أنى حنيئة استحسانا وم يبز عندها . واذا أقر الولى على الصغير أوالمنيرة 
النسكاح لم يكرت التكاح بإقراره مأ لم يشبد به شاهدان عند أني <نينة وعندها 
ثبت عدي واوا رامل لوف 0لا أقر الول غلي.ما نم أدركا 
فكنباه وأقام ,لدعي عليها بمد البلوغ شاهدين باقرأر الولى بالتكاح فىالصغر , 
واذاكان اصغير: الصغيرة وليان فزوج كل واحد م'م! ؟ رجلا ةنعل أبهما أول جازنكاح 
الأول مني . واذا تزوجالصنيز لمرأة فجاز ذلك وليه جاز دنا لأن العبى 
العاقل من أهل العبارة عندنا وعلىهذا الصغيرة أوضا لو زوجت نفسبا فأجازالولى 
ذلك ننه يبوز . وذكر في البحر الحيط اذا كان الصغير أبوان بأن ادعيا ولد 


5 د عدت بذك عل 7 
أي حنيفة ويحد . وذكر في النقى قل محد إذاكان تصغيرة والد أوجد لم 
يزوجبا القانى. وان كان الاب فاسدا أو اد ينبتى أن ن يزوجها من التكفه 
واذا كان للمصغيرة أب أمتنع من تزويبهالانتتقل الولابة إلى الجد بل يزوجها 
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أبى حنيفة أنه قال للوعى ولابة التزوج فلت 
5 أن يكرت الأب قد نص ف الوصاية 
ٍ غيبة منقطعة وله بنت صغيرة 
فرو. رزلاب ار : قل أن ل يكن شاعسبة أيل 
07 النسكلح قيل له ألا سكون الأم أولى من الأخت قل لا أن 
الأغت لآب وأم أولأب من قوم الأب والنساء اثواف من قوم الأب لمن 
ة التزوععند عدم المصبات باجماع بون بين أصحابئا وهن الأخت والممة وبنت 

9 ا إفى من قبل الأم فلين ولاب النذويج عند 


3 2 فى الكتاب لفظ النسخ 

ب والجمد اذا زوج السرة فالاحتياط أن يعقد مرئين مرة بر 
بفير نسمية لأمرين أحدهماان كان فى النسمية تقصان لايصحالتكاج 
مر أأثل وإلثانى ان الزوج اوكان حلف بطلاق 
ادرأة يتزوجيا بلنظ انأو بلنظاكل امرأة يتزوجها خهى طالق فاذا تزوجها ينحل 
البين بالنسكاح الأول ويقع الطلاق وتحل بالنكاح الثانى ويمل له و ها. وان 
كان الأب والجد زوجها فكذتك الجواب عند أب يوسف وممد لللمنيين دين 
لنمنى الثانى . وذكر قلشيخان ف القتاوى اذا اجتيم ابد 
فة الولاية للجد . وسأدام لصغير قريب فالقاضى 
ليس بولى فى قول أبى حنيفة وعند صاحبيه مأدامه عصبة . والومى ليس 4ه 
ولاية وروى هشام عن ألى حنيفة أن أومى اليه الأب جاز له نزويج الصنير 

لمم 


ينه أل 


الناسد والأخت فمند أبى 


0 2 


الجا منتببا جز 


ف . وأ 


5 تمطيكن السلطان أمره بذلك #مأمره ذا بأزذلك 
السكلح قبلا يجوز والصحيح أنه عبوز © رجل لعي عن صى 
ان أب التكاح وهو غنى جاز لا يعد 


يعالصغار والدخائر جائز عند بلا خلاف 
ين الأصحاب لكن وقم الاختلاف فى ترتيب بعض الا"ولياء على بعض كالجاد 
مع الأخت .دكذا وقوف جواب شبيع الاسلام أن الأخت لا" "ب وأم مقدمة على 
الام وكذا يقية النساء اللوائى ع قبسل: الأب وأخرجه على وجه الرواية والتقل 
لاعلى وجه الاختيار وهي مسألة دولرة ذ كرها في التنمة وفى البحر الميط وف 
النخير توف الغاية شرحالدمروجى على الأداية وهى فى الظاهر غذا 
ولترئيب الأصحاب الأولياء بم وجاءوا يذكر الأم بد مولى | 
بمدها ذوى الا“رحامكا ذ كرنا عن اذخ 5 5 
اتفقه فى هذا من غير أن يفلفر برواية أنملة. أب وأم أو لأب والسقوبنت 
الأخ وينت الم : يقسمن على الا"م فى النزوع . وذلك لأأن صورة امتقول عنه في 
مجموع التوازك أنه سئل عن جل غاب غربسة متقطعة وله ينت صخيرة فزوجنها 


لإا وفى نسخة قيل لاييجوز والصحيح ع أن لايجوز دفى أخري والصعيع أنه لايجوز 


وأم أولااب لأ نباء اللوائى ٠ن‏ قوم لمن ولاية اتيج عند 
عدم المصبات بلجاع بين أصحابنا وهن الاخت والمسمة وبنت الانخ وبنت 
الم هذه عيارته قنوله فى الجواب لا قيل له ألا دكون الام أولى من الات 
قاللا لا'ن الا*نت لاب وأم من قوم الا'ب . هذا تثقامنه . تمقوله «والنساء 
اللوآثى من قوم الا'ب لن ولاية انزو عند عدم المصبا. نأصحابنا» 
هذا نقل المذعب فتنته هو فى هذا للتقول واستنبط منه أن يكون من ذ كرهن 
من اناه من قوم الاب طن ولابةالتزوج عند عدم المصباتوم ايازم منااتقديم 
على الأم حى يحص ل الجع ينه ويينامن ن عدمن الا"وليله على القرتيب ينم . الام 
لائك أنه ااولاية ا ا 0 كد 
بلرواية عنهم أيضاً . فصار ممنا روااتان روابة و 
إن الام لما الولاية عند عدمالمصبات فنظر:ء 
ديم علىالاخت بكونما 
الذى دخلت عليه مرتبا على مادم من خب 
الأب مع الجند والأخ مع ب لم و أب من الاخت بعاء الا ثرقمع 
اقرب ح وجلا لاحم الاين ربمن لا الى من الاب دجاه لبد 
النامد أولى من الأخت فالا م أو عند أبى حنيفة علىيما قله قاضيخانفى قناويه 
ناذاكان الجد ل الائخت فلم أولى بطريق الأول 

وثما يدل عل ىأن «اقاله شييخ الاسلام لبس بصحيح أنه عد مع الاختالعمة 
وبنت الم وعؤلاء من ذوى الا“رحام وولاية ذوى الارحام عنتاف فيا * وهر 
قل بإجماع بين أصحابنا وهذ! ظاعر الذخل عليه ولاشك أن الام مقدمة على 
ذوى الأرحام بلاخلاف . وهوقل أن المة وينت العم وبنت الأخ يقددن 
عليها وليس الأأمركا ذكر فيحمل ماه عن لامتحاب من قرم أن هب 6 


”> 9 
عند عدم العصبات اذا م ب ول أن الأم 
عصبة بدليل أنها تحوز جميع اليراث فى ولد لللاعئة وود لزنا وأصحابنا قد 
جملوها من المصبات فق الجلة حىقلوا قوله عليه السلام (التكاح الى العصبات ) 
00 0 امال 


الحاصل أن الذى يجب أن ,: 
نغ 1 ادن 5 


جليلة وهو أن الولى 3 ارق ]ذا شيل ا 
القانى واستوفى الشرائط وزوج هل يكون تزوع الناضى بط 
العاضل باذن الشرع أم ب إلى القاغى من الا" 


اي ا "ما طلقيا 0 
تتتقل الولاية الى ال بسدبل القافى بروج كنا لتظلم لو 
قلنا ان قولمم القاضى بزوجعمنى أنكان عشروطاله تزويجالصخائر لكان تناقضا 
الانهم مرحو بان لاتنتقل ألولاية الى الابعد ولاشك إنالقاض الماذون له ولى 
أبعد فيأناقض اللكلام واذا ئناه على مانقثناه لابق فيه تناقض ف 


لقا 


ان تزويج القاضى في 
الثابتة له من الاطان فى: 


وروآية هشام عن ألى <نينة أنه يلك اللذويج ا بذاك والظاهر 
أنه يكون مقدما على ابد وجميع الأولاءلقيامه مقامالأب . ومن أصلنا أنوصي 
الأب فى المال مقدم على الجد فكذا فى الولاية وماذ كر فى البحر الحيط من 
قوله فى المألة: قلتولا + ف بن ألا بقدنص ف الوصاية 
عل التذويج: | مر فخي ويه نر لأ اهف 
الأصحاب تقلوها أنه أن أومى اليه بذاك من غير اطلاق وما أطلنها أحد غير 
صاحب البحر وماذكره غ؛ 0 


شام وبقية 


عع لاج 7 باك ذلش ماد 
ب أنه يجوز تزويج الصغار والصفائر وجاء الى وسأني عن ذلك وانه 
" ار أشكل علي وما كان بل فى القاضى ذلك فينت ل وجيه وهر نه النقل فقوم 
عن قاض القضاة صدر الدين البصروى الحننى أنه قال 0 
: ويج المغار 
والصغائر وكان يقولهذ! هو انفته انه لا يد ان يكون مشافية من اللطان وليس 
ازعم بل ذكردفى نقليده يكنى ولم يشترطوا التق منه مشافرة ولكن لو قيل 
يانه أحسن لكان له وجه 

ثم الولاية 5 2 وبح الصغار والصفائر هي ولابة مرئبة 
- ولايشترط الحرميتق 
الالرسام هنا لان همونت الم وهأ التأخير عند أ ىحنيفة 


هر يكير «سمى ومرة 3 الأحوط للامرين ال ذ كرناهما عن 
البحر المحيط وقاضيخان وما وأيت أحدا ذ فمل هذا والذى يظبر عندى أنه إنا 
قبل هذا اذا كان مبر الثل لم يظهر عند الفاقد . أما اذا لير وشهد به أوعل 
الماقد فلا فائدة فى ثانا الأأن يفال الا الأمر الثانى و أله 1 
أن يكون قل الزوج أن تزوجت أمرأة فعى طالق أوكل 
طالق فتتحل الوين بالتكاح الأول ويل ها وطؤها بالتكاح التانى . ثم بعد هذ 
تقول هل هذا اد الذى عقده القاذي الم الثروط ل ثرو الصدارق 
تقليده غزلة حكه جى لا جوز لشافى وأن خالفه أن يبطله أم لا ٠‏ اعليوا ركم 
لله أثى تتيمت هذه أل زمانا نم أجبد عاقلا صريما وقيت أميل | الى أنه 
| 3 لك وان لايموز لأحد لقضه وجنت مسائل 


القاضى الصفيرة ة من أبن كان باطلا : المألة 
اورثة وطلبوا من القاضى التسمة وفيهم وارث غانب أو صخير والتركة دقار 
قال أ لأقم , ينهم باقرارهم على لسوت والواريث 
وقال أبو يوسف وممد أقسم ذلك اقرارضم بم قل لاقم م قوم ولا 
أقفى على الغائب والصخير بقوهم لان قسمة القاضي قضاء منه . الممألةالثالثة. 
ذف الأسك واد عن تق قاض باع مال ينم أو أودعه أو باعد 
أمينه وهو مل ذلك نم ملت القاضى واستقفى غيره قوم عنده أنهم سمعوا 
القاضي الأول يقول بمت فلانا مال الينيم بكذا يقبل. ويؤخذ لاشترى بالمال 

() كتاف كاسع فى يعضها. ند ابى حثيفة وأبى بوسف وفيا كار الروايات لل 


00 3 


وكذاك الوديمةوان ل يكن الأول أشبدهم أنه قضى بذلك فا وصلت الى العمل 
فى هذه المألة نظرت فى التتمة فى التتنوى فوجدته قد ذ كر المألة كا تفلناها 
وهى اذا زوج القاضى المسخيرة من ابنه كان بأعالا ف 
اكلام علب افى البيوع قبل سال لميب نظر تا 


النفسه لا يهوزولو اشثرى من وصي 
والذى يؤكد هذا أن القاضى ني 
القاني مال ليم فى اسير 


ننه شمول على قو 0 ب 
والصحيح أنماذ كر فى سير ال 17 لقان 2 

بيقع على وجه ألم . . الاترى أنه لايلزمه الميدة قلو جاز به مال اليم من نفسه 
انم أنه الا لسع سأك ننه اف بيع الوصى للأأنه 
3 ل ائعة كفن مسد كن من 


0 رك أيه مئالم 
لاببوز كحكه اده فليم ذلك ويمنى به اه فائدة جلبلة .ف 
الحننى عقد صغير أوصغيرة ليس أبما ولى غير 0 
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القاضى الأذون ل فى تزويج العخار الأذن بذلك وان لم يكن ال لطان أذن له فى 
الاذن افيره بمنزلة الاستخلاف أم لا 7 الظاهر أنه ملك ان كان ى تقايده 
الاذن له فى الاستخلاف معلا لأ نه استشلاف أيضا فيدخل نحته وان كان 
الساملان أذنا ف تزويج الصغار ول 
لفيره فى تزويج الصخار كا لاجلك الاسئنابة مالم 
فى الاستنخلاف ولم أذن له فى نز 
لاعلك لأنه ليس له تتزويج المخار 

مات القساضى أوعزل تبقى الولاية لنأذون له أم تبطل وهل ينترق الخال بين 
الدزل والموت أملا 7 الاهر أنه اذا مات القاضى أونرك النافى القضاء من نفسة 
تنزها من غير عزل من السلطان أنه لابيال الاذن النأذون له لا" نائب وا لمكم 
أن القامى اذامات لاتنعزل نوابه والثرك بنفسه كذلك . بق المزل ! 
السلطان هل تنعزل نوابه أم لا ذ كر فى اعملاصة أن اللطان اذا عزل القاضي 
أنعزل نوابه بخلاف موت القاضى وهوغريب. فعلى ماذ كره فى اطلاصة يبعال 
الاذن اللأذونك فى تزوبج الصغار بمزل القاضى :و بق لنا أن السلطان اذا كتنب 
فى تقلرده للناضى نزو يجالصغار والصفائر والاستخلاف “م مات ذلك القاضى أو 
عزل ثم ولى السلطان شخصا بده وكتب فى تقليده على عادة 
«أرنس مرئا بالاذن فى الاستخلاف ولاف تزويج الصخار هل يسكتنى بهذا 
م لا ويتتاج الى صريح الاذن على المصوص - الظاعر أنه يكننى بذيك ولا 
يقر الى التنصيص عليه خصوصاً.واذا أ-تخل ف التاضى الأذون له فى الاستخلاف 
شخصا وقد شرط فى ليد هذ القلضى تزويج الصغار ولمينص القاضى لنائبه على 
قزويج الصغار هل لك النائب ذلك أم لا ويمتاج إلى اذنهى ذلكخصوصا ؟ 


تقدءه واعدته 


5 


الفاعر أنه لابلك أنه كان فوض أليه ال بين الناس وقصل الم كرءات 
هذا مخصوص بالمرافماتو الحا كات. .وانقال اسقبتك فى للم فكذيكلايتمدى 
ال التزويج أن اوقل المتيتك فمجيد مافوض الى السلطان ذىهذه الصورة 
قول بعلك تزويج الصنار ولصغائر لأهاستناه فالازويع ابضاحيث مم له 
يع ناهر متوليه فيملك.. ولابقال ينبنى الا يملكه لأن النائب ى 
ان السلطان وهذا لوعزله افا لاز واذا كان كذلك 
ذكأن انان لاه للك و نمرعل ترويج الما ابلك روعي كا 
8 م اسراف اين 


ماذ كرت. وهل يقال ان النائب اذا ملك تزويج الصفار فى الصورة الأ 
وه صورة التعيم هل ل أن أذن لاحد فى تزويج الصفار أ لاه ليس لدذلك 
لآن ولايته فى اأمني من السلطان والسلطان لم يأذن لافى ذلك فر علك الأذن 
فى تزويج الصار قبتي كأن في فى حق تزويج الصغار كأحد الدقاد اللأفون لم من 
الجاع الااصلى فى ززويج الصغاء رلا انما استفاد التزويج من جرة القاضى لامن 

جبة السلطان فصا ركأحد هيودع لاعلكرن ذلك فكذا هوءولا نه >نزلةالوكي لعن 
القاضى فى ذلك وليس لو كيل أن بو كل فها وكل به لبانس الوكل . فليذ! 
لايملك در الأذن ولا أحد من الدقاد الأذون ابم مالم يأذن 4 اتقانى الأعلى فى 
الاذن ناذا أذن له صح . هذا كه ذبا اذا كانت الصخيرة أو الصئير لاولى ليما 
سوى القاضى أما اذا كان إيما ولى من العصبة أومن ذوى الأرحام واذن ذلك 
أولي لتقاضى ف النزويج وزوج القاضى فانه يكو نكلوكيل عن ذلك الولى لا أنه 
نقسهو أولى »وهل يكرنتزويجههذ أبمنزلةززوييهاذاكانت الولاية ل ويكون حكا أملا 
وكذا ميلك ذلك لابنهوانلام لاملا الظاهر أنه لايكرن سكاولا 
.يكونعنزلةئزويجه وهو انولى وكذ الك مباشرة هذ االعقد لابنه ول نلاحهوز قضاؤه 

(م-ع) 


ود ليست 
على ١‏ 
ويسوى بين هذا وبين الأول من حي ثأن القانى ولي أبد فاذ! أذن له الا قرب 

0 لأنه اتتاكان جئزة الحجوب فاذا زال نخجب عسل 


ول وأنه وتم على وجه الحم ل دمن من توقم لنقض 
ا لابأس به وله تماى أعلم 
مسألة 

الدخول ف التكاح الأول هل يكرن دخولا فى التكاح الثانى أم لا وتحرير 
انكلام فى ذلك : 

ذ كر الدسروجي ف شرح الهداية قال . قوله اذا طلق الرجل امرأته طلا 
باثنا أو وقعث الغرقة يينهما بفبر طلاق ثم تزوجوا فى المدة وطلقها قبل الدخول 
با فلي مب كأمل وعليا عدة مستقبل وهذا عند أب حنينة وأنى بوسف وهذا 
قول ابراهم والشبى ورواية عن أدبن حبلء ٠‏ وقال محمد والشافي ورواية 
عن أحمد ها نصف أمير وعلبها نمام المدة الأول . وقال زفر لاعدة عليها اسقوط 

الأولى بالتكاح ولاتجب المدة بمدالطلانالثائى لانه طلا قبل الدخول وأعلاوة : 
واعلم أن هنا عشر مسائل مبنية عل ىأن الول فى العقد الاوعل يكون دخلا 
ألعقد الثائى سحكا أولا . عندهما يكون دخولا فى الثائى وعند مد لايكون 

المألة لاولى أذا دخل بها الصحةوعطةازياطلاة 
فى عدتها وطلتبافيهطلادً بالتأقبل الدخول هل,يكون فارا | وتره أملا!فندهمار ريك 
ف العدقوطا الي كاملا وعليها عدة تقبلتوكذا لركان الطلاق الأول فى للرض , 
والطلاق بالصريح يكون رجعيا وتدت الرجمة عندما وعند محمد بائن ولارجمقله 


ثانيا بغبر اذن إلونى وفرق القاضى ونبما قبل لدو كان ها الي ركاملا وعاييا 

عدة مستقبلة عند إستحسانا وعند محد لا نصف المهر فى السّد الثألى وام 
المدة الاولى 

السأة الثالثة تزوج امرأة تكاحا صحيحا ودخل بها ثم طلقها بثنائم تزوجها 
فى المدة على اتالاف وعى مسألة الكتاب 

السألة الرابية ‏ تزوج صنيرة ودخل بها فاختارت نفسها بخيار البلوغ لم 


المسألة السادسة ‏ تزوج امرا ودخل با نم طلقيا 
ثم ارتدت قبل أن يسخل با فملى اعللاف 
السلة السابهه تزوج أمة ودغسل بهاثم طلنها باثنام تزوجهافى عدتها نم 
عنقت ولخنارت فيا قبل لدخوك .ل 

المألة الثامئة زوج امرأة تزوجاً فاسداً ودخل بها فترق القاضى ينها 
ثم تزوجها تكاحا صحيحا ثم طلقرا قبل الدخول بها . ووقع تقص فى تعداد 
المسائل وفى بءضبا نظر : وذ كر فى الذخيرة ‏ وإذا فرق القانى بين الزوجين 
ف التتكاح الفاسد وكان ذلك بمد للدخول بها حى وجبت السدة تم تزوجها 
فى المدة تكلم ميا م ته قبل الدخول بها فلها المهر أنثانى كاملا وعليها 
اعدة مستقيلة عند أ 
مها بقبة السدة الاول وكذا لركان اتتكاح الاول صحيعاً وطلقما 
اتطليقة باثنة بسد مادخل بها ثم تزوجم! فى العدة م طلتبافى النكاح الثائى قبل 
لمشو بها فلها المج ركاملا عندهما_ةالحاصل أنالدخول فى النكاح الأول دخول 
ف التكاح النائى إذ! حصل التكاح الثانى فى العد: - وأجمعوا على أن التكاح 


بوسف . وعدد ديب فيك لبر 


5 00 

الثانى لو" انفاسد! وفرق يشهماقيل الدخول. الام اناق لبه بالبر الثاني 
وذكر ؤ, الهداية : قل واذا طلق الرجل امرأته طلاق بائنا ثم تزوجها فى عدتها 
وطلتها قبن الدخول بها فمليه مب ركام لوعا أن! عند أبى حدين 
ما ل م به طلاق 
قبل السبدى فلا بوجبكال امبر ولا اسآثناف المدة وا كال المدة الاولى انما 
5 با للاق الأول الا أنه ويظير حال النزويجلثائى فاذا رمب بالطلاق الثانى 
ظير حك كا ولشترى أم ولده م أعتقها .وها أنها م2 الوطالة 
الأول وق أثره وهو المدة . فاذ! جدد النكاح وه مقبوطة ناب ذلك القض 
عن ا'قبض المستحق فى هذا التكاح كالقاصب يشترى المنصوب الذى فى يده 
يصير قابضاً بمجرد العقد فوضح بهذا أنه ا الدخول . وقال زفر لاعدة 
عليه أصلا لأن الاولى قد دقطت بالنزويج فلا ترود والثنية لم توب بمد.وجوا به 


الدخول بها أى فى هذا المقد الثانى فمنه أبى 00 لبا جموع 
المسمى بكيله وهب عليها عد ةكاملة ابندأؤها من وقت التطليق الثانى ولايشير 
ماكان قد مشى من العدة الاولى ولاتحنسب به من هذه المدة وعند عمد يهب 
أها نصف المبر وعايها تمام المدة الاولى . وقال زفر لاعدة عليبا أصلا بعد ذلك 
لان الاو ستقلت والساقط لايمود والثانية لجتهب لأنه طلاق قبل الدخول 
وهذا فى الظاهر قوى لكن فيه ترك مقصود الشارع من يجاب المدة وهو تعرف 
براءةاارحمفانه يحتمل أن يكون الرحم مشنولا بالاو فاذاقلنا لاعدة يجوزها أن 
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ط الأ نساب . وقول مد ظاهر من حيث الظاهر 
ثار التكاج 
تزوجمافطلق 
قبل النخول قلاخلا ف أنالير لاي بكاملا وانما يجب نسيذهكائر المطلنات 
قبل الدخول ولا عدة عليرا حينئذ لامها مطلقة قبل الدخول والمطلقة قبل الدخول 
لاعدة عليها . وقد جرت المادة أن الحم لحن يطلب ب منه لمكم مكيزا 
وإنكانطاق قبل اندخو لف المقد الثأنى فاذارفمت الفضيةإلى الجا المدغيا هب 
وطلاب منه ذلك قمليه أ فى العدة ويتحرى فيها قاذ! نبت عند. أن السدة 
فى وقت العلاق الثانى باقية حي بتكميل البر وأوجب على المرأة عدة ب.. 
ابنداؤها من وقت الطلاق الثاني لاءن وقت الم الذى حكم به والله أعر. 


« فى معرفة حك الأصدقة والبور وما بغر على ذلك » 
المبور الى نذ كر فى الاصدقة فى دبار: مثلأن 
ا 1 


ن ازوجوقت الاق أررد لق نبل ذا رادت أن نع نفسيا بعد ماقبضت 
منه القدر المعجل ةينهم هل لها ذلك أم لا وهل يجوز انحام أن 
٠‏ دما اذى يفسرربه كلام الاصحابمن قوم 
ف «برها . وهل هذا امنع يكون فى بيت أعايا ورج 
من منزل الزوج اذا لم يلها للبر السجل 5-5 
وتنم نفسها بمد ماقبضت منه القدر المسجل والزوجية 
فنفول وباث انتمان -- ذ كرف المداية قل 3 
لبر و>نمه أن يخرجها أى يسافر بها ليتمين حتها فى البدل كا تمين حق الزوج 


فى البمل 5-5 وليس ازوج أن مها من السغروا تخر, 
أهلها حتى فها الم عله أى مسجل . وذكر فى المإسوط قل : وار 
ما تعارفوا تعجيله وماعداه مؤجل عرلا فلا يشترط القدرة 
وانكان حالا . وذ كر في التتساوى الصنرى الظوير. 
عبر مسي ول يدر للعجل ها أنتطالبه بالععبل لآن الو اكليم قثمالا أن 
الأببيل بم ترف فيتأجل إقشر المرف ويجب فال مال ماتمارقوا اسل هذه 
المرأة وذلك بأن ينظر الى جبازها والى .حأ 3 قالأجل اير 
الحجل ٠‏ وذ كر السروجى فى شرح المداية نقلا عن ملق 
المسألةالمراد بير المج ٠‏ وف جوامع الثقه لها أن ممدم: 
الور ٠‏ وف الولاجى إذا أدى للعجل ولم يؤد الرجل: فلد أن يينى بها للمرف 
الواقمات تزوجها علي مبر ذا رادت أن تمنع نفسها حى تالح المسنى كله ليس لما 
فى عرفنا لأن البعض مؤجل والبعض ممجل فى عرفنا والمعروف كالشروط 
فينظرم. يكون المسجل لبذه الرأة وم يكون المؤجل منه فيقضى بالعرف الا أن 
يشرط جيل الكل في القد . وفى مجموع التوازل يقفى لها بنصف امسر 
مسجلا وهو عرف أهل سمرقنه أنهم يس انواس لايل ٠‏ وففمنية 
المتى التقبيد بتعجيل المعجلى جواب 
الفلامة فى النتاوى قل: وجل تزوج امرأة على مبر علوم وأرلدت أن تمنم نسب 
حى تستو جميع امبر ليس لها ذلك فى عرفنا ولكن ننظر إلى الممى وى المرأة 
ان مثل هذه 1 ومثل هذا المسهى م يكون منه معجلاوم يكون منه مؤجلاقي. 
العو فويقغوبالمرفوسمىهذا بلنارسية كذا كذا "© كذ اا يهأبو الليث 
وعليه الفتوى : و حيو يقد تير الكل ام عنام زاك 
المعجل له أن يى با وإن لم يؤد الؤجل وباطلاق الرجى يتمسجل المؤجلولو 
راجما لابن جل ٠‏ وذكر فى الفتاوى الكبرىلخامي: ١‏ مج ل توج لنراة علمر 
407 سنا ف جيع الس انق بيعي 


لف 


تمنع نقسهاحى تستوقى جميع بع للب يبى ها ذلك فى عرفا لان 
فيعر قناالبعض معجل والإعض مز مذجل واللرو كر روط فننظر إلى المسهى ولك 
المرأة أن مثلهذا المسى لثلهذه المرأة ك يكون مسجلاوع يكون مؤجلاق المرف 
فيقغى فيه بالعرف » فان شرطا تعجيل الكل ف العقد وجب التمجيل لان 
الثابت بدلالة العرف اما تبر أذا لم يوجد الصرخ بمخلانه . وذ كرفى الممدة 
فى القتاوى للصدر الشهيد قال : وأارأة لو منمت نفسها لنستوفى مررها ليس لها 
ذلك باعتبار العرف فينظر الىالمرأة والى مايسجل لمثلبا فان عجل مثل ما يمجل 
ابا لامنع . وذ كر فى شرح الجيع ذا عن تسليم نفسها وأن يسافر برا 
يمنعيا من السثر واطروج من منزله 
وزيارة أهلباحى يوفيب! مبرها كه أعنى الممجلمنه . وذ كر السغداق "١7‏ شرح 
البداية قوله (وللرأة أن تمنع ننسبا حنى تأخذ المير) كان هذا في عرفهم . أما أذأ 
كار فى موضع تمارفو| تعجيل البعض ورك الباتى فى النمة الى وقت الطلاق 
أو لوت كا هو عرف دبارنا كأ لبا أن تحبس تفسرا لاستيفاء المجل وليس لبا 
ن تطالبه ببقية المبر المؤجل قال فان لامجل يسجل ذلك وأن لم ينوا 
ثيمً ينظر الى المرأة والى امير المذكور فى العقد أنه كم يكرن الممجل لمثل هذه 
أة من مثل هذا للهر فيعجل ذلك . وذ كر فى منية التقيه ”' فى التناوىيقال 
ولفرأة أن تمنع نفسها حي تقبض مهرها أو نصفه والاأصح حي تقبض مسجل 
مثلبا من مثله فان عين الممجل فذلككالمشروط عادة فان شرطوا ألا يدقع منه 
لايهبةانسكتوا ب ةق ف العرف اثلراوااعرف الضعيف لابلحق المسكرت 
5 فالكلام فى هذه االسألة فى مقامين لاقام الاولفى 
بيان أن المرأة حل لبا أن نع فنسها حجى تأخذ مبرها دما نحرر من فحقيق كلام 
الامحاب فيه وكشف معنى قوليمتمنع نفسبا وهل هذا امنع يكرذ يبت أهليا 


00 هو حسام اين المسين ئ, على ين حجاج ين على السكثائي الختوفى ستة ١٠ل‏ وشرحه 
على الحداية يسمى أل بذ 


نك بق 3 عرنا فصل عمل المؤجل شرطا وان كان 
بق لباعليه بعد ذلك كذا وينا ليا عليه تأبنا وحقنا لازم حالا تطالبه به منى 
شاءت ولاملك المطالبة مادانت الزو أملا ‏ أما الأول فلا 
شك أن عبارة الأصحاب ال تأخرين ناطقة متماضدة بن المراد من قول المتقدمين 
وابا أن تمنع تسيا : حى تأخذ مبرها أى المسجل لاالجروع فان شمس الائة 
ارخ وصرح فى المبسوط بذك كا تقنااضه وزلدق له فلا تشترط 


القدرة عليه فى الكفاءة وأن كان -الاوقل وماعداه مؤجل عرفا . وفى انفلامة 
قل نزوج امرأة على مبر مساوم وارادت أن تمنع نفسها حى تستوى جميع امبر 
لبس ا ذلك فى عرفنا الى آخ ركلامه» ومثله فى الفتاوى الكبرى وزاد فيها وف 
الواقمات على انخلاصة فيقذى بالعرف الا أن يشغرط تعجيل الكل ونص فى 


الواقات أيضاً على أن الصحيهن الأقوال القول بالعرف وأبو ليث قل النترى 
عليه لا كا ذهب اليه أهل سمرقئد من التقدير باانصف . فتحور ثنامن هذا 
كله أن الزوج اذا دفع المعجل فليس هرأ أن تمنع نفسها منه بعسد ذلك وما 
بريدون بلجل الذنى يسكون فعقد وقع أولا مؤجلا نم ذكر فيه أنه ييجمل لبامن 
ذلك كذا لأن ذلك ليسمؤجلاعرفا بلهو مؤجل شرطا كيف وان شمس الامة 
قد ممرح وقال وماعدأه مؤجل عرفا وانكان حالا وما ثببث على هذه الاخشية 
أن يسبة بق اليه الذهن الضعيف ويتبادر الى ادراكه النيم القصير فيظن صاحيه أنه 
ثىء م يطلع عليه غيره وهو فى المقيقة ليس بشثىء» بل بريدون بقولهم ماتعارفوا 
نميل فى عقد وقع حالا بان تزوجرجل أ رأة على الف دره هم مثلاول يذ كر فيه 
تيش ناذا دوق عل مال شل عن لبي روط يون لكل 
حلا فالتقدمون قلوا دبا أن تمنع نبا حى تأخذ مورها وال خرون قاواوالراد 
منه أى من كلام التقدمين المسجل لاالجبوع ثم فزعوا وقلوافان لم يهينوا شيا 


نذا 

أي لم يدينوا متقدار امسج كالصورة الى ذكرناها لوا ياظر الى الرأة والى لمر 
لم كور فى العقد وك يكون لرذم للرأة من هذاالير ممجلا وم يكون الموجلمنه 
فيقضى بالعرف عند الاطلاق حكوا العرف وما جلوا لبا أن تنم تتسباحى 
تأخذ الكل فبالطريق الاونى اذ! ذكر فى المقد أنه يسجل لبامن ذلك كذ اوعجله 
ألا ييكون لبا أن تمنع نفسها عل البقية لأن النابت عرناكالثابت شرطا فالشبه 
به أقوى بلا خلاف : وعلى أسهم نصو! على هذهالصورة أ 

نع نفسها على بقية امبر ألالى القدر المسجا 
الحاتتين حالة السكرت عن بيان المجل وحقة التكام به وان كان الكل حال 
فى الاصلء فنذا طلبث المرأة هن ن الأ لشن لابن حنى بسلا نية اتا 
بعد مأقوضت المج ل لاييمها الى ذاكولا يجو 3 
صداقه) . ثم النع الذىذكره الاصحابهو عبار كا 0 
أو لاعس نول لدبا : 


ون فرت أن نوج الى يت با ونع ديا 0 .مكذا 
نس عليه الأصحاب وقد حكنه عن شرح الجم فى هذه اراق ٠‏ 


وأما الكلام ى المقام الثتى . فنقوللابخلو اما أن يذ كر فىالصداق تزوجبا 
على كذا ويقنصر علي دأو أن يذ كر تطالبه ب منى شاءت بعد قولهم حالا كا مو 
عرف ديارنا . فنى الاول الظاهر أنها لاتخناك المطالبة مادامت الزوجيه قائمة لأأن 
الأصحاب نصوا على أن الباق بعد المهر الممجل مؤجل عرفا أو شرطا كي قدمناه 
والؤحل لاك صاحبه لأطالبة به قل حلول الأجل وحاول الأجل هنا عند 
الطلاق أو الموتوالمعروف كالمشروط يمنى انه لو كان قلوالباقى مؤجل الىكذا 
لاملك المطالبة قبل حلول ذلك الاجلككذا الأجل الثابت عرفا وكذا أقول 

(مدة) 


نا 


شامت لاأن 0 


فى قوهم : والباتوديت 
قال : وما عداه مؤجل عر قرا كن سلا قسن الول تنم التاجيا 
قبل بالئع لكان 4 وجه . وأما اذا قل فى الصمداق : والباتى دبن 
امت أونزوبها على كذا دنا لا ع 
شاءت فهذ اكه لجع الطالبة ب ب 
في انه عل لا نهنم نفسها ىسن 

الاطالبة بومع تصريحه والصد لق 
0 بأن 


مر هنا 
يعمل الدرف 
المهر اذا كن فى لصداق قدذكر « ويبق لماعي سذبك 
كنا ديناحلا نطالبه يستى شاءت علانا تقولهذ! ايسهو الصريح اندي ببطل 
عمل العرف فى هذه الم رة لأن الصري فيبا / ان يشغرط تسجيل الكل أ. 1 
ذك أنه دين حال وانها تعالبه به من شاءت ليس فيه ماعنع ل.ل بالعرف 
لانبا البه ولا تمنع ننسها منهكسائرألديون احالة الي ها عليه فانها لانم كشرع 
أن تمنع نفسها منهانم بوفهاياها فكذ! القدر الزائد على المعجل عرفا ع نالصداق 
ولا يقال : قد يفرق بين بقية الديون وين هذا من أن هذا القدر هوف متابلة 
البضع ولا كذلك سائر الديون . لانا تقول ذاكا اذا كان التأجيل مصرحا 
به مشروطا فائها لامك النع وان كأن المهر ئمة فى مقابلة ايع هنا 
فقول بانه اين لما أن ننم نقسراححى لأخف بقية امبر لامثافاة بينه وبين 

مايذ كر فى الاصدقة انه دين حال تطالبه يمني شامت لاأن ذلك نأ كيد المطالية 
وما يلزم من القول بتوجه المطالبة القول ينم نفسها حتى تأخة البقية كا فى بقية 
أة على زوجب لمنى الذى قد مناه والله سبحانه أل 


000 


ن 


و* 

فى احكام اطاوة فى التكاح التى تنؤ كد مجموع المبر وتممل عمل الدخول 
حفيقة وتحرير الكلام فيها وما يشترط لها وما ينسدها وتحقيق كلام الاصحاب 
فيها ويضم اليه مايؤ كد البر - من الدخول واعللوة وغيره 
: وأما بيان مايتأ كدب امبر » فامهر يتأكد ياحد ممان 
ثلاثة: الدخول واطلوة الصحيحقوءوت أحد الزوجين سواء كان مسسبى أو مير 
المثل حى لايسقط ثىء منهبعد ذلك الا بالابراء من صاحب المق .أما التأ كيد 
بالسخول فتفق عليه واما التأ كيدباملوة فذهبنا حى لو خلا بها خاوة صحيحة 
ثم طلقهاقبل السخول بها تكاح فيه تسمية يجب عليه كيل المسهى وان لم يكن 
فى الفكاح تسمية يجب عليه كال مبر الثل ٠‏ وتجب المدة بمد اللو عندنا . ثم 
نفسير اطلوة الحيحة هو الا بكرن هناك ماع من الوطء لإحقيق ولاشرعي 
ولا طبى . اما الاثم الحقيق فنحو أن يكون أحدها «ريضاً مرظاً ينع الماع 
أوكانت ا لامبنا يعنءآن من الوطء . وتصح خلوة الزوجعنينا 
كان أو خصيا لاني.ا لاجتمان ٠‏ ن الوطء . وتصح نخلوة الجبوب فى قول الحنينة 
خلانا ليبا وأما لاع الشرعى. فهوآن يكون حدما ما صوم رمشانأوشرما 
بحجة في فرض أو قل أوبجمرة أو تكرن الرأة حائفاً أو نفساء. ٠‏ وأما غير صوم 
أى وساف أن صو م التطوع وقضاء رمضان والكذارات 
والنذورلامنع صحة اطلوة . وذحكر الما المليل فى عختصمره أن نقل الصوم 
اكترطة بار 11 لألة روايتا, ان - وأما لماع الطبدى فتحوأن يكون ممما نالك 
وسواء كان الثذلث نظان أو ناا يالغا أو ا بمد أنكان عاقلا 
رجلا أو أدرأة أ. رحته . ول وكان الثالث جارية له فقد روى بشرأن 
0 أولاتصح خلوته ثم رجع وقللاتص . ولا خلوة فى المجدولا 
فى الطريق والصحراء وعلى سطح لاحجاب عليه . ولو خلا بها فى محل أو قبة 


0 


ف أن أحد الزوجين اذا مات حتف أنفه قبل الدخول فى تكلم فيه نسمية أنه 
03 أ كد المى سواءكانت المرأة حرة أوامة وكذاك اذا قتسل احدهما سواء 
قذله أجني أو قبل أجدميا ١‏ صاحبه أو قدا الزوج ننه .3 
بذكت رة لها مار 


بثلاث بالوطه ويعوت احد الزوجين وبالخلوة الصحيحة . والخلوة العديحة 
أن بجبتمماف ممكان لسن هناك ماع نمه من لوطم خا أو شرعا او طبمأ.وذ كر 
مثلماذ كر فى البدائي» ؛ وزادنولتكانسمبما أصم أوأخرصلانصح الخلوقولوكان 

معي اجاريةاحدهما لاتصح أعللرة. ولو كانعموما كلب احدهما حي عنس 
الائمةا لون انه ل كلب افراة يمن فلاف كلب ارجل . وا لاتصفالسجدوالجام 
وقبلف الليلى تصح لطلرة فى المسجد كي فى الام . ولو أدخل على الرجل أمرأنه 
ول يعرنها اد ادخل الرجل على اهراته فك ساعة ترج ول يعرفها احتلئوا 
فيه قال ٠‏ اليث لانكون خلوة ويصدق أنه ل , يعرفها . ولا قصح أعقلوة 
فى صحراء ليس يتريبا احد اذا مبأمنا مرور انسان وكذا لوغلا لايس 
على جوانبه تر أوكان السذر رقيقااوقسيرا بحيث لوقام انان ية. 
لانصحاطاوة اذا خافا أطلاغير ها عليبافان أمناين لمحت 
الثلاثة أوالاريمة واحد مد واحد إذا خلا بامرأة فى البيت الاقعى إن كانت 


الابواب مقتوحة من ارادأن يسخ ل علييما يسخل مير |. دان لاتصص عذلوة 


500 05959 ذا 
وكذا لوغلا بها فييت» ندار ولببتاب مقتوح الىالدار اذاأرادأ نيدخل عليهما 
غيرما من الحارم أو الاجانب يدخل لاقصح افلوة . ولو اجتمع مع أمرأته على 
رواق والناس قمود فى سذل إغلان لوتظروا إليهما بقع بعسريم عليهما لا تصح 
يض جىء بأعرأته وأدخلت عليفى يبته وهو لابشعر بها تفر_جت بعد 
الصبح فأخبرا: لك ققال لل أشمر بها نم طلقها وادعت المرا عل بذك 
كان القول قول الزوج انه لا يمل » وإن علم الزوج وهو يقدر على وطئها صحت 
أععلوة وكان عليه كال لبر ٠.‏ ولاتصح اعطلوة من الغلام الذى لابجامع مثله ولا 

خاوة يصذيرة لايجامم مثلها . وفى كل موضع صحت الخلودلوطلقرا لايسكون له 
حق الرجعة وبعد ماصحت الخاوة كان ابا كال امبر ون أقرت المرأة أنه لم 
جاه عراف لامر ارواية 0 ما أسالت صحت الخلوة 


عاجرا عن الجاع : 1 : 

طالق فتزوجها وخلا بها كان لها نصف المبر . وذ كر فالثاوى الظبيرية اذا خلا 
بها زوجها وقل لم أدخسل بها وقالت المرأة لابر دخلت فهذا على وجبين: إما أن 
يكونا عند الماوة صاء.ين صوم فرض أو محرمين ناوعا أوفرضاً أو أحدهما أو 
كانت المرأتحائضاً لانصح الخلوةوالتول قول الزوج قلا يقضى بكل امبر الالن 
عليه العدة أحتياطا . وذ كر فى الفخيرة اذا خلا بها ول تمكنه من نفسها اختلن 
التأخرون فيه وفى طلاق النوازل عليه تصف المهر . وسثل ركن الاسلام السئدى 


فى خان يسكنه ناس كثير ولبذا البيت طرائق مفتوحة والااس قمود فى ساحة 
المان ينظارون من بعيد هل تصيح هذه أخللوةة قار أن كانوا ينظرون في الطاق. 
ن ذلك لاتصح أنفلوة فأما النظر من بعيٍ-ه والقمود فى 
بن صحة اعألوة . وذ كر فالغتاوى السكيرى رجل حمل امرأنه 


وق عل ص4 اكه كك بان الزن ل : 
فا ا 


ل عدن 
الدخول عندنا 


0 مقلم قن الزياء 


ومراعاة وقث الطلاق فحقها . وأما الاحكام اتى لم يقيموا الخلوة في 
الوط ءفبى الاحصازء وحرمة البنات : والاحلال لازوج الأول» والرجمة والميراث 
حنى لوطةىا م مات وعى فى المدة لاثرث . وأ»!وقوح طلاق آأخر فى هذه المدة 
ل لابقع وقيل يقع وهو أقرب الى الصواب . ونظمت هذه الأحسكام كارا 
نها فى كتابى الغوائد المنظومة وهى هذه 
وقد أقيمت خلوة الدكاح فى صور تأتيك بالايضاح 
مقام ننس الوطء حت كوا جميع مبرها كذا قد نقلوا 
كذاكمير الثل فال يسم الأختعايهافاستقم 
كذا ثبت نب الصنير ونجب المدة عن تموير 
() المواد والقري 


10 


كذا اعتبار زمن الطلاق ونب السكنى مع الاناق 
ونحرم الاريع والآناة 2 هذا النظم والاملاء 


ول يقيموها مقام !| ستة أحكام نجىء فقتنى 
إحصائه وخر وعدم التوريث فى المالات 
ثم وفى جع ا بأنها نر كذا سطر 
ولا ابمنها الأول قل : 0 


أخرىوص فى وتقتاعتدادها فخذمواكتق 
أن ذالطلاق لابقع وعكه هوالصواب المسنمم 
ناذا جامث المرأة إلى القاذى وادعت التكاح واعالوة وطالبته يكل المير 
فلا يخلد اما ان صدق الزوج على ذلك أوكذب قن مدق وطلبت من التاضى 
الم بتأكدكل ابر السى أو كلف 3 يها الى ذلك 


عليه 
يدم عليه وصورة نصدق ها ذلك . ٠‏ وان قالغلوت بها 

وتكنها لم ذى من نفسها سألها الحا عن ذاك فان صدقته فهذه السألة قد 
اختلن 3 الأخرونكا ذ كنا لاق أن يقال فبها باتتفصيل 
أن كانت يكرا يتك امير لأنها تستحبى الطبع ولانطيع فى ليم : 
يلا مدافعة فر تكن عنتارة لدم انأ كد للدير بهذا الاتناع فلا 9 
التأ كيد بخلاف الثيب لأأن عدم مسكينها .يدل على عدم أخنيار التأكيد وحبس 
اي فلا يتأ كد حقها . وهذا الذى قائه هو على 
بثقل عن الاأصسحاب وام النقول عنهم «اقددناه ف 

ننه وللسألة يحالها تقول قولر: لأأنها متكرة وثلقول قول 
انكر مع اليين وشفوة النساء فى زمائنا فبها نظر فانها لاتعرى عن امرأء تكون 


وعى عد وتتالع إلى ما يجرى فا فىظهر ذلك عند الاج 
لابرغ 4 المي بتأ كد البر لقساد وهذا غاليا حق الا بكار 
فلى الام أن عرز ويتئبت فى ذلك قل الم فاذا ظير له و الارتصيية 


حم والا فلا 


مسألة 
اذا للب الزوج السغر بزوحته الى بر[ 
ىن الفروج ممه هل له أن يجبرها على ذنك أم لا . وتحرير كلام الاصدداب 


ف ذلك 
تقل : واذا أوفاها مبرها تقلها الى حيث غاء تتوله تمالى 
[المكوهويع ا عن وجد 5 ) وق للابيخرجباالى بلد آخر غير بلدها 
لأن القريب بؤذي وف قرى صر القرييةلاتتحقق الغربة . وذ كرف شرح 
مجع البجير قل: واذا أوفاما تقلها حيث شاء وقيل لايسافر مها الى بلد غير 
بلدها . وقيل أن أوفاها المؤجل وهو مأ مونسائر بها والافلاثم اذا أوفها 
لأهر الممجل كان لازوج حيث شاء لقوله نعالى ( أسكنوهن من حيث 
مكتم من جم ) وقيل لابخرجها الى لدغي بدها لأ الغريب يؤذى ويجرز 
لذرية . وقال بعض مشابخنا ان أوفاما. 
العرف دلالة 
لالصرع ا 0 أجيل إذا امسكيا في بندسها أما اذا أخرجها اليدار 
ابنا أقى بالقول الاول» وهف القول المفصل أقرب الى 
لتعقيق وه ين - وهذه المسائل من الزوا وذ كر فى الحيط قل أبو القامم 
الصخار اليلخى لابجلاك الزوج أ" بسافر بها زمائنا وأن أوفى صداقها وهو الخنار 
ايه لأن الناس قد دوا ف زانا . منى كانت عشيرا فزوج 
لامك أن يظنبا وفى بلدة أخرى يظلبها دهى لاتقدر أن تستغيث بأحد ولا 


4١ 
. كذلك لو أخرجها من بلدة الى قرية أومن قرية إلى بلدة لأن ذلك ليس بسغر‎ 
وذكر ف فى الكفى شرح الونى : واذا أوذقها برعا تتلا ألى حيث شامتو تمالى‎ 
د عل أن بين‎ 


أن يتقلبا من القرية الى المصر ومنالقرية الى الترية . وذ كر اباب 1 فاشارى 

4 جوابظاهر الرواية ابه . 5( لوقام المغار هذا كانفزماتهم 
أن يسافر أ وان أوفى صداقه لأن فى زمانهم 
اغالب من حالم الصلاح . أما فى زما قدفد الناتن 0 كات 


أن نع 
9 فاذا أوفاها تقلبا ال حيث شاء قل 
لايسائر ع وهلي الخو .و . وذكر فى تناوى قاضيخان قل : واذا أراد الرجل أن 
أن كان ذلك قبل ايناء المير لاعلاشوله 

3 فى ظامر الرواية . وقال أبو القاسم الصنار لايك تقلها 
ان باد ال لدو ان أوفاها مبرها وءأغذ الت راقن ارسي ازمان 


را ارد اندع از من ل بلنود 
أوفاها مبرها غجواب الكتاب أزله لك . وأختيار الققيه أبى اللرشعلي اهس 
امياد الا أوءنالقرية الىالبلد له ذلك.وذكر 
فى البحر الميط قال رأ ت قول إلى القاسم بالصفارفى النوارل فى كناب التكاح 
بهسذه العبارة . وسكل » القاسم عن امرأة يريد زوجبا اخراجبا *, بن بلد ألى 


ا 


بن بلدها إلى 1 


أوفاما المر أولم يوفها لناد الز 
خرجثالى السنر قال أبوافيث وي 
أت فتحرو لنامن هذا أن ظاهر الرواية اذا أوفاها مبرها تقلما ا 
ن بن البلاد واأن مائر جب الى حيثأحب . وللراد من المبر الممجل الذى تعارفوا 
ا ن أوفاها ميرها فيسو قرل 

اماي وهو ليس برواية عن 
فلاعملك 
إسائر بها وأن اوذاها داقبا فيشير ال لى أنه اخثلاف عصر يزان 


أن القاسم المقار واخثبار أثلليث وججاعة 
الامحاب . يدل عليه قول الووالجى هذا كان فى زمانهم أما فى ز 


ال 
كأ لوا فى . سآ الاستتجار ار على الطاءات ٠‏ وقد نس يعض الأصحاب على 
ان التتوى على ما قله أ القاسم ويبعضهم قل وهو الختار اشايخه ورأيت 
عمل القضاة عليه فى زمائنا من غير تفصسيل ٠‏ والذى ينبغى أن ينغلر الى وطن 
الرأة اذى فب عشيرتها وقوءها فان كأن تزوجها فيسه بين قوعها ثم طلب يعد 
ذلك أن ينقلها الى بل آكخر لايياب الى ذلك ويم لا بالع . وان كانث فى 
معمر ليس لا فيه عشيرة وقد تزوجها فيه وأصلوا من محر آخر يني أدبم 
لما بلائع . وأيضا يتبنى للحاع أن يستكشف عن 1 
الذوج السفر يله فان كان طلب مضارة لأجل أن تهبه شيقاً من المير أو ثثرك 
الكرة أ لامر جرع ينها مق 1-0 
اذا «أهوا عليها ويحكم ها باتع . وعلى أن ظاعر الرواية أحكم - 

أى القاسم المثار أرقق بالنساء وأرحم والله ار 


مسألة 
قل علباؤنا ر. إحهم الله المبتوئة لا «السكى مادامت فى المدة عابلا 
اد 7 مذهبنا . والمبتونة هى | لطلقة بائاً ُو على مال أو ثلاما 


5-8 ابذك 
وأا الطققرجميا ف التق والكفىلاخلاف مادلت ف المدة ١‏ ممص والبتوتة 
القول كوا فى انقضاء المدة مع جبنها . فلو ادعت حبلا | 

نين منذ بوم طلقب فان مضت سنتان وم تلد أنقطمت 
أن أنى حامل ول احض يمنى أنها ممسدة الطبر وأظن هذا الذى بى رب وأنا 
أريد الثفقة حى ثنةضى العدة وقل الزوج قد ادعيت الحبل وأ كبر مدقسنتان 
بى لاياتفت الىقوله ويلزمه النفقة مالم ::قض العدة وتكون معذورة ذلك 
والنفقة لحا حنى تتقشى العدة بالفيض أو #دخل فى حد الايلن ونخفى ثلاثة 
أشهر بمد ذلك . فان حاضت ف الأ شهر الثلائة استقبات السدة بالحيض لأ نه 
واجبة لها فى جميع ذلك لأنها منوعة بحقه مال يكم 
باثقضاء عدم . فان أقام اززوج بيذة على اقرلرها بنقضاء عدثما بر م نالنفقة" 
وإذ! للق الرجل أمرأته وهى صغيرة! نض بعد وقد دشل بها ومشلر! جلدم دم 


كانت عراهةة فمدتبا لاتنقذي بثلاثة أشير بل يتوقف فى حافا إلى أن يظير 
فينبنى أنيدر عليه النفقة مالم يشابرفر أغرحمها .قاو 


عدتها : وهذه النغنة فى الوجوه كارا كندقة التكاجو يمتير فيها مأبعنير فى التكاح 
كل امرأة نتحق النفقة حال قيام التكاح تستحق 


النفقة فلو طلقها لاتحق أيضا - وللمتدة الم لخادم فى 0 يرش 
لها القاهى ثيئٌ <نى انقضت المدة فلا نفقةلما . فلركان غائياً 

ثم قدم بعد أنقضاء عداتها يقش عليه بنفقة مثلي! على قول ألى 

رجع وقل الايقنىا فى فققة التكاح . وأذا فرض ها الاش تقة المدة وقد 


استدان على الزوج أولم مستدن مانقضت عد 


يمن الزوج 


فان أستدانت مر الى كان + 
القنضي عخزلة استدانة الزوج بنقسه 
تستدن أملاهل ترجع على الزوج بذاث أم لاه قل ث. 


كلام وقل الشبيخ الأجل الشبيد عندى انبا لاشسقط 


إل مملوك يكترى انزلا + 
وانكان ممسرا تؤمر الرأة أن متدين الكرا تج عل 1 زوج اذا 
أيسركاحر اط فى التق حال يام النكاح : لال ار رف مؤوقت 


وان نت الفرققعنى من جب 
قه والسكنى لان إلغرقةبالامان فرقة بطلا 
فكانت من قه. ل الزوج و كذلك البانة طلم والايلاء وردة الزوج وتجاسمةأءم1 
ألبيد من قبل الزوج وامرأة المنين اذا 

0 البة وأم ند اذا أعنقتا وسماعند 
زوج قدبوأها ين فبما الننتقوالكنى ذا أدركتواخئارت 
-.وات جا 0 ماجاءت عمصية وكذلك 
اذا وقعت الأرقة بسبب عدم الكفاءة بعد الدخول ٠‏ وامشكرةاذا 
إوندت أو طاوعت إبن الزوج حنى وقنت 0 لت المدة 


تستحقالنفقة اذا وقع ناا ارط لأ 
سكنى لها ولا نفقة فلها الكنى ولا نتقة لا . فاوشرط الزوج فى اقلم ألا 
تكرن عليه مؤونة ااسكى ورضيت ا أرأة أن تسكن فى يبت نفسها أو التزم بزو 
السكنيءن ماها قن كانا يسكنان فى بيت بكراء صح وجب الاجر 
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ياف الل براءة زوج عن النفقة صح . وأذا خالمرا والمازل منزل الذوج 
: ن وي اتا وكيك لول الأ عدتبا 
وكذا كان ان المتزل بكراء فلن استكرى آخر يجوز لكن الا'فضل أن 


يغركها ف الممزل الذىكانا فيه قبل 0 هذاكاء فى الطلاق البائن . أما 
اذا كان رجبباً تقد ذ كر اتخصاف أنه يسكتها فى المزل الذىكانا فيه قبل 
ثلاق لأ نه لايجب على الزوج أن ينل عنه! . الأمة اذا كانتفى بيت امول 
سد إلى بيت الزوج حى طلقبا الزوج نم عادت الى ته بد 
النلاثة . وفرقوا بينبا وبين اخرة اذا كانت ناشزة 
وقت الطلاق ثم عادت فانها تستحؤ النفقة . ولو أخرجها للولى من بيت الزوج 
بعد الطلاق ثم أعادها كان لها النتقة وهللامولى أ 1 3 
ممندة؟ ذكر المصاف أنله ذلك : وقال الصدرالك, 


«ادامت 


أو ماأشبه ذلك ثتقنها ."ولو ارئدت وحبست حى سقطت ثتقته انم 
رجت الى الاسلام وهيف المدةفلها اثنئنة والتكنى . ولو كانت منكوجة والمسألة 
ينبما . فأما لممندة عن طلاق رجي اذا وطنها أبن 
الزوج أو قبلبا وهى «طاوعة أوارتدت فحبست أو لم تبس فلا نفقة 


اه 57 
مائع الجل عن تقتا ملت تا عجراو مسماة لابزيدها عليباسى 
تتقضى عدتبا ينظر أن كأن عدتها بالميض لايموز الصلح وأن كانت 7 

جاز . ولوطلا باثنا أوخالمما نم صالحها , ن السكبى على دراهم فان هذا 
وادقال لبجل كنت طلقتها ند سئةواتقضت عدتها وجحدت ! 
لايقبل قوله فان شبد شاهدان ذلك أو أقرت أن قد حاضت ثلاث حيض فى 
حنم المنة قلا نققة لبا عليه . فان كانت أذنت منه شبئاً ردت عليه . ولو أن 
مستأءثاً أو ذميا نا ودخسل برا وطقتبا فلبا لنفقة فى قول من 
بوجب عل النمية المدة . ولو أرسل اليها بالنثقة رسولا قال الرسو لدأ عطينها 
ايام ويجحدت هىكان التو قولرا مع ينها الفا سا 

ذا كر 


لك رداب ل ذك لا فى السيد . وأما الاب مل 
ود أم الرا فلابيادون في ذلك بل يسعون فيما وجب ليم ٠‏ وعن ألى يوس 


أورجى اذا تزوجت ودخل عام فرق بينهما فلا ثفنة 
لبا لألها تزوجت فى عدة اخير ودشل با الزوج الى ففلى الأول نفقنبافى 
المللاق البائن بغلاف الرجى ن لكاحا قالم ققسد فوتت على الزوج الأول 
فقطت نتقترا . وأذا اختاءت على ثنفة 


الأن نقة السدة عزّلة نت التكاح ٠‏ فرض اها القاضى نذقة العد: 
هات أحدها قلت وان لمت أحدم واتقضت المد: ختراف تالو 
اسقط . اذا حبست المتدة بق عليها تسقط النفقة كالتكررة , 
الغير ودخل بها ف كان لايعام أنها منكوحة الضير كان علميها المدة ولا ثذقة 
اهأ وان صكان يلم أنها منكحة الذير لاعدة عليبا ٠‏ وفى النكاح بير شوود 


9 ع4 
اخلط ل 2 


0 لنثلمثت ع وعل أن تمك 
إلواد منه سبع ستون بانفقة نوا ا ل 
10 انق ن 


فرض على 1 زيادة له ب الى لفن بن الاحكام فى ننقة 
البئونة والسكتى . 

بق أمر الكدوة: الوا رجي ان أن الأصحاب رححة لل علويم لم يطلقوا 
البواب فى الكدوة كاعالاقهم فى أمر النفقة فى المسدة والسكنى بل غالب كنموم 
تتطق نت والسكى دون لكر كاسنذكر لزشا الله تعالى عنوم بسباراهم 
٠‏ الأوراق وفيه نظر وتقييده مالم يكن يعرف قبلى ذلك وان شاءاللهتمالى 
ب ذلك بتحرير ما ينهم م نكلامهم ودا يجب أن يمل به ف 


لنئقة نستحقالكدوة 
لذ لويسو ات لا فكب يذ كن لال 
0 ض لافك أينا . 


وحده 3 لكن الطمام والكموة قل فى الكتاب هذه عبارة الذخيرة . وذكرن فى: 


والسكنى . وذكو رص در اء المداية: وام 0 
فالعدة مدة بمتاجفيها الالكموة غالبا حار : 
قال عند الننقة هى الطمام والكدرة ذكره عنه هشام فى ثوأدره . وذكر فى فتاو 
قاض رهان : 5 0 للمندة نتقةالمدة تستحقالكوة .هذ 


ة مدة نحناج الى الكدوة غالباً حتى لوأحناجتي: 
تبين ببذا أن المواب فى الكدوة على التخصيل لا على الاطلاق. وهو 
أن طالت المدة واحتاجت اليها فرضت وألا فلاذلاول من منطوق الاذظ والثائى 
من «فروم المبارة وهوحجةفى التصاني ف كا عرف ولا يشكل قرله (وكا تستحق 
ندة النتقة تتح نالكدوة 5) لأنالم قلانمالا تستحق الكموة بل تستح باعل 
وه التنصيل الذى قدمناه .وكذا لا يسّكل أيضاقول محمد اا تلنامن عدم القرل 
بنع الاستحقاق . فتحر من هذا أن المرأة اذا ادعت الطلاق وطلبت الكدوة 
لا يازم الزوج يها فى الخال بل ينظر الى زمن عدتها هل هو بالحيض أم بالاشور 
واذا كان بالمرض وهى منلاتحناح فيها الىالكدوة لابفرض لطا كدوةولابيس 
زوج فيهالأن المدة قفصيرة نمتاج فيا الى الكسوة . وان كانت عدتها 
فلا يخاو اما أن كانت من تنقض عدتها بثلاثة أشهر كلا يسة والصغيرة 
اللى هى غير مراهقة وإيست محناجة فلا نجب لها الكدوة وأنّكانت ممتدة الطلير 


كزءن الزوجية . وهذا هو الذى لظره 
تلج الى السكدوة أى لما كان زيتاً قصيرأ 
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م تحب لعدم مشابهته تزمن التكاح اذ الأسل فى ابيجاب النفقة والكوة فالمدة 
اعتبارها بحالة التكلح قبلى الطلاق فلذ! لوا لاق من العدة مدة تاج فيها الى 
الكسوة غالبا . وألنى ذكره الزاهدى من قرله فيستفى عن الكسرة مؤيد للا 
حررناه فى التفصيل من الماجة وعدسبا وهو أصرح ف الباب من غيره . والذى 
د 1 د السروجي يبحمل على هذا أيضاً. وكذأءا أطلزمنالمبارة "ككلامقاضيخان 

بحسل عل هذا التنصيل ‏ . وهذا اذى خطرلى فى هذه المأ لم أسمعه من 
ابخان ظلر تق لكل م أدركنا 0 


جمى هذا الكتاب ول 


وله اعلل 


قل علالؤن النقة نهب للرحم 
أوكانالذكر 


ام أ ى أونتدا ل ال أومفلوجا 


بيان مايسقطها ٠‏ وف بيأن يحصنها من اقوط أذا وجبت 
أما الاول قعل أن الكلام فيعذه المسألة يقم بقع ف موضع تنص بنثقة القريب 
- هو غير رارك لمر اوضع 


النتقة لزعل فى رهزم عل ملأ 
على الكدب . لد هذا البسار الذى يتعلق به وجوب هذه النقتة اختلف فيه . 


ملل 


فروى ابن سماعة فى أو أدره عن أد الركة حوقل لو 
كان معه مائنا درم إلا درهما وليس لدعيال وله أخت حتاجة لاأجيره على 
وانكان يسمل بيده ويكتسب فى الشبر سين درهما فروى عشام عن محمد أنه 
الاذا كان 4 نفقة شرر وعنده فضل ثنقة شهر لهوامياله أجره عئقة تعاريره 
وقل محد امامن ليس له ثى. وهو يكتسب كز يوم درها يكتنى منه بأرسة 
دوائق انه برقع لنضه وميا ما ينتفع به وينذق فشك على من يبر على ففقته. 
و قول أبويوسف . وكذا اشتراطالدبن يساح فى لاتجب على النصر أنى 
ففقة اخيه الس . وسوامكان هن يفرض عليه هذه 
فيه هذه 0 لنى ذ كرناها من الترابة والحرمية والنى والدين حتى يفرض 
عل الصبى والعبدية ف قريبوما فى ماليهها ويؤمر الولى بالدفم 

وأما بيان صنقين تجب له هذه النمقة فهوم, من كان ذا رحم محرم وهو الضابط 
عندنا . وأحراز الارث ليس بشرط حني وجبت على الخال واغالة و والعم وامية 
دون ابن الم والراشكه . وان يكون قتيرأ مسرا . نم لا يخ أما لكان صغبراً 
أدكييرا بالنا. فانكان صنيراً فيشترط فيهالدقر خاصة سواء كاذ كرا أو أتى, 
وأن كا نكييرا بالغافلا يخلو اما ان كان ذكرا أواثى. فان كان ذكر! فيشترط فيه 
مع الثتر أ يكين أما زمنا أوأعى أو «قمدا اا أشل اليدين أو مقطوع 
الرجلين أاليدين أومتقوء العينين أوممتوها اوجنوثا لو كان بدعلة من الموارض 
ن الا كتداب ركان صحيسا مكتسبا لايقضى ف با على 
٠.‏ وانكان أ ثى فيشترط فيها مااشيرطنا 
ثم اختلف فى حد الممسر الذى يستحق 
قبل هو الذى بحل له الصدقة ولا نهب عليه الزكاة .وقيلهواحتاج 
والذي له منزل وخادم هل يستحق النفقة على تريبه الموسر فيه اختلاف الرواية 
ف رواية لا يستحق حى لو كانت أختا لايؤمر الا عليها. وكذاار 
كانت بت أواما وفي رواية يستحق وهو الصواب ٠‏ 


8 


صغيرا اذا وجدن 


_- لف 
وأما بيان ماتجب به : فاع أنه ذ كر فى اللذخيرة ما صورته : الأصل أن القضاء 
على الغائب بلطل وايفاء حق وجب على الذائب من ماله جائز . والقضا. 
الوالدين والمولودين والزوجة ايفاء وجب على الغائب وليس يقضاء على الفا 
ونتقةلوالدين والمولودين والزوجة 
اء حنى اذا ظفر واحد من هؤلاء بجنس حته كان له الاخذ من 
غير رضاء ولا قضاء . فأما نتقة سائر الاقارب لامجب إلا بالنضاء أو بارضاء حتى 
الو فنئر واحد من الاقارب بجنس حته ل بي 4 اميد بقضاء ناا دزا قا 
كانت نفقة الوالدين وال ولودين وأئزو. 
أيناء لما وجب عليه لا!: 1 
القضاء كاز القذاء من القاضى 5 إامبتدأ وافقضاء عل النائب باطل . وذكر 
فى شرح المدلية على قرله «ولا يقضى 
أن نفقة هؤلاء وأجبة قبلى القضا 
ظلئروا بها فكان قضاء القاضى اعانة لمم لا ايجاباء وأم غيرم من الحارم نيما 
كيب بالقضاء لانه ججتبد فيه والتضاء على الغائب لايبوز . وفى شرج ادب القاة, 


الزوجة والاولاد والوالدين منفق علبها ف يكن الانفاق : 
يكون اعانة لهم على أخذ حقهم . فأما ننقة الحارم فمختلف فيها فاعاتجب بالقضاء 
كون الا دأء على النائب والقاضى لا يقضى على غائ 
هذه عبارتم . فتبين بهذا اذى ذكرناه ان النفقة على الاقارب لا تجب الابقضاء 
القاضى أو بارضا فلبذ! جملناه قسم فى أصل السألة. وهو مشكل من حيث انهم 
جعاوا القناغى نفسه «والذ ىأوجب هذه النفقة ابتداء وليست له هذه الولاية . ولم 
لاقيل بأن الوجوب ثبت بقوله تمالى « وعلى الوارث مثل ذلك » ققضاء 
اعانة كا فى نفقة الرلاد ٠‏ حك يف وأنهم استداوا فى أصل اك_ألة 
« الاب علىوجوب نفقة القريب. وكانينبنىأن يكرن الحسك فى فرض النفقة 


إلا 


ا 0 
فى مال القريب الغائب أيضاً كا 
مثل ذلك ) وعلى كلمة ايجاب فيثيت الاجهاب له كا بثبت 
ع هذا اختلاف المزاء لان المسائل الملافية يعمل يها على الاختلاف ولا يكون 
!ف عم القرل قن ذه كان واجبا قبل 9 
نة أنه يقضى طا باعتبارأنم! ثابتة قبل التضاء 
انقامى هوالبت لها .وكذا بقية اائل اعللافية .وم يظير فى 
هذا . وقد لستشكل السروجى رحه الله ما أسنشكاته وقل ذالنا 
وما ذك إلالابى عليه السلام وانقطم من افده وهر مكل ذا + وأنائيان البو 
اللفروض فنقول . «قدار الولجب عنهذه النذقة دقدر بالكفاية لامها تجهب لاحاجة 
فبتقدر بقدرها من الأ كل ولاشرب والمبيس والكى والرذاع |: 
فنكان انق عليه خادم يناج لى خدمته فيفرض لهايضا لانه من جمل الكفاية 
وأما يان مايستطباء. . فاع أن القاضى اذأ فرض ها 
ها المنروض ل فانهانسقط . ومن لزوجات . و كنا اذا أذنه 
التاضى بالاستدائة ولم يستدن ومضت مدةفمأنسقط أما اذا استدا 
فانهبرجع المدين على الفروض را 01 تال امتدا 


اق البو 


« النققة ومنت بدقي 


القاشى, يلمت 
وستدن فانها لانقط وهذا غلط. ٠‏ بل سن الكلام اذا أذن القاخيف الاستدانة 
واستدان أما جرد الاذن منغير 5 
3 حافط الدرين وص رح 
دين الاستدانة . وهذا القم عو الذى ذكرناء ؛ ألا ان#يحصن القنة 5 
السقوط . .يهب أن يل بان الخال فالقرابة للوجية ليذه النتقة لايخلو: اما أن 
كان حال ان نغراد بأن م يكن هناك منتهب 
عايسه ثتقته الاواجد وجب كل النفقة عليه عند استجماع شرائط الوجوبكا 


0 0 


ذكنا. وكات حلة اجا الأسل ؟ أنه مق ى اجتع الأقرب والأبسد قن : 
على الأ قرب فقرابة الولاد وغيرها من الرحم 


ل 
والحرمية لا الارث حتى لوكان له 

كانت نفقته على ولدابته ذ كر أكان أوأنى وانكان اليراث للأخ دون أولاه 
. ذكره فىأدب القاضىلاخصاف . قآن كان الأ قربمعسر! والابمدموسرا 
فاءلم أن عبارات الأ صحاب اختافت هنا : : ققال ف البدائم لوكان له 
والابن ممسر وابن الابن موسرةالئةتة على الابن نا يكن زشاله هو الاقرب 
ولاسبيل الى ايجاب اثننقة على الا ب 
لاب بأذيؤدي عن على أن .يرجم حليه أذ 
وذ كرفى «وضع 5 مالسل ل أنذكل من يجوز جميع 


ل نوأ وله خ لأب وأ 


أت بنت أو 


عن يرث ممه * بياذهذا الامل: 
عاجز عن اللكدب أو هو صنير 3 
بيه وامه وعلى أخيه لامه أسداسا سدس الننةة 2 


٠ 0‏ وثقة الولد على الاخ لاب 


ينانا من الاب هذا . قانا !! 8 الم الأب وأ. 97 
ولا العم لام قكانت نفتته على عمه لاب وأم اه و( ح أدب القاض 
للخمماف . قلواذا اجتمع الموسرون والمسرونحتىوجبت النتقةعلى اللوسرين 
يعتبر المعسسر ون أحياء فى حى اظبار قدر مابجب على الولمرين ثم يب الكل 
على الموسر ين . بيائه اذ! كان للصغير أ" 


لاب وأم وأخت لاب وأخت لام 
وأم والاخت من الابوين ولام «وسرتان والاختان الاخريان ممسسرتان تقل 
الاعقة يجب عليهما لك على أربسة أسهمنلاثة أسبم على الاخت لأبوين وموم 


44 
على الام ولا يلحق الاختان ا 9 
صبها لسرا ره ليق 4 
ممهم أما أذا "كان برث لايلحق بالا.وات 


تصيبه امسسرته . وذكرف الحيط 
وبعروة وعاتيع مسرو حي فى وجبت التفقة على الموسربن يجمل الممسرون 
كايتفى حق إلاء بى أظوار حق الباقين 


عند الحلجة الى التنسةعل المسر بن في 
فلا يلحق بالاموات إلى يجعل «مهم ثم ب 
12 عا راد ا ا 


0 يوز جميع 
مم اعفار لاوالاخ 
العصبة 3 الخال فاته 0 أطال, موسر كانت الت عليهو بجسراممكاليت 
وان كان بعض الورئة ممسرين وييضهم موسرين كالسالة اثى ذ كرها لمان 
فن الممسر بن ببملون أحياء فى حق أظبار قدر مايجب على الموسسرين وتفرض 
كل النفقة علييم أمسوانا فى استحقاق الكروض 4 كل الننقة على بقية الورثة 
الوسرين ٠‏ وأنما كان كذلك لان هذه اثنتقة لاتهب الا على التريب اموسر 
لالمسسر لسار شرطفيها .فللسمرون لاثىء عليهمفبتى للوسرون فلوذ! أوجبناها 
يمجموعهاعليهم ثم احتتجنا الرقبضهاوتوز يمماعليهم وفيس لنا دليل لذلك سوى 
اميراث فتدرنا كأن أفروض ف قدمات ات الآن وممنا من الورئة الام والاحت 
من الاب والاخت لام م فالتعم . 'ن ستة للام الدس نهم 
والاخت الشقيقة اله ملاسم وللاغت بن الاب! السدس سعم والباق 
وهو سهم الات 0 فخص العسسرين سعان فىءابلتيم! ثلث النئةتوخص 
تا بلنهما 


بدة أسهم سيم للام وثلاثة لاحت الشتيقة 
ا الاختين المعسرئين ليس عليبما ثى». 


نسرئهما فسقط ماخص مبامهما منرائم نر فوجدنا إلأخت الث قة والأم 
موسرتين وقه مخصهما أربمة أسهم ثلاثة الي رسي الام تادز نة على 
نلاثة أر باعها على الأخت فبذ! ممنى قول الاصحابان 
لشاركين للموسربن أحياء فى حق اظهار النسمة أمواتق 
عق الانيقاق .ولا يقال فنبقى ألا تسقطحصة لسرن أملا (لاردنا 
قابلها من النففةءى اموسر ين لان فيه اجحاً بهم لأ نا تقول الواجب على اموسر بن 
كذاية النقير القريب السغير أو التتير العاجز الكبير وبدض الكنارة اذا جمل 
علييم يكرن فيه أجحافبالفروض4رينتقص من حقه ولا أجحافبالوسرينلانعهو 
الواج بعلم . واذافرض عايهم داو اج عليه شرل إيكن فيه اجحاف وأذادارالاًمر 
ه: الفروض لد كلذ كر ناانظر 


لبهم القسدر 


المثروض شر عأ ولس ايجاب اجحاف. وأدأ افر وض له فد قدرنالهحقه منغير زيدة 

فلميكن فيعشطط ولامراعاة 4.وهذا 

السؤالالذىذك نامف كتابنا (الاختلافات الواقمة !1 نغات )لله الذرة 
دمأة» 

ِ 1 بير أوعانممالق ومقيد 


الند يبرنوعانمطلق, 


تمر عند موق أومع مو أ أوف عو وقد . 
حرأواذامتأومى متأوانمدشويعث أ أواذ اد يحدث.وكذا اذاذكر 
فهذ الالفاظ مكانالوت الوذ أوالملاك .انها حرلايكونمدبرا لانه 
1 0 الدار وكلامزيد . وبان 
مت وفلان فأنت حر أو أنت حر مد موتى وموت فلان أو بعد موت ذلان وموق 


3 3 شيع حو عم جد 

لا يكون مدبر الا أن 
5 أعاانه لايصح التد هر الا بعد صتوره ذا: 
الىغل.ولا 93 ألافى املك واءكان مث. 
أومضان الى الاك أو سبب الماك حو أن 
حر أوان اشغربتك فأنت حرء وأن يكون . 
وحكهذ لاد بير توعان توعيرجم الال اللد, 
فلذىبرج الرحياتهذهو ثيرت حق الجر يلل 
بدالهذا اللق لايوز ومالاببطله 4وز 
الاجارة والاستخدا 
البيمو لاما 


مملةا بثمرط أو مضانا اليوقت 
ل ابد لاعنكه ان ملكتنك فأنك 
يبوت اأولى لا بمرت غيره 


:فال 
كتصرف . 


تزوعلا::. فى الله برو ادبرة . وكلتدسرف: 


البلا نوكل تعمرف_لاببدالهذا سغل نت 0 اشالرقية . إه. 
والأجرة دول والبرواامقروالكب ونا 


تومن 95 قبا 


ف لوالبينة ونة لُديرة.و 0 جعالى. 0 
ثلث ل الفانكان مارج كلهم نات يمتق 5ه وانلم يكن همال آخرمواء 
ويسعى ف الثلنين لاورثة. أ.وانكذعل الول دبزيسوف. ايع قيتع قضاءد بن أمولىلان 
2 لى لوصية.ون الا ناعم أزولا ادير لانال دق ولاينتقل هذا 
أو 


ان ا مدرو نعتق الدب من جهتغير هكد رين شر يكين أعتق هد ماو هوهوسر 
شريكهعتق امدبرولم يتخي الولاء وأعلم أن الملوك لذ لدع التدبير 
على سيده نيزويدىالقاذى وأفكر السره فقمالمديرالبينةجالوعاء قبات يينته . ولابد 


حم موصي ا و ا 1 
هن الدعوى من جية المملوك فى قول أبىحنيفة خلاةا الما حى لوقامت البينة بلا 
دعواه وأتكر كر التدبير ولم يدعه وواقته امولى على الاتكار لاتقيل 
حنيغة وعندهيا تقبل هنا في العبد والأمة . وفى العتق تق 
متوى الأمتبلاجاع ٠‏ وفتدبيرها القبولعل أعطلاق لأن تدبير الأأمةلايو جب 
حق اللتمال : ولوشهد الشهود أنه دبرأحد: 
ألى حنيةة وعندهاتقبل د يجبرعلى البيان 
ل الول أمبده ينيرت طاادق 
حر فيا التدييرلاجنمجوا يبمه ووجدالشرط 
:د بير الطلق , ولو ق لأمبد. اك مدب عل اف قيرف ومير 
وللال ساقط اذا منت المولى وعتق العبه . أما امدبر ا أطلق أو المي كاذ كرنافا 
كان فى يده من المال وعتق فبوملك المولى . واو أوصىبوصية م.. 
قبنه من الالث كن له ذنك وان لم تخرج . 
فضل الثلث عنالرقبة تصرف الوصية الى الزيادة سوا 
«رسل . ولوق للهبد.أنتحرقبل«وق بشهر ثم ا تبعدشير 
لث مله وقل بعضبمءن جميع أخال وعو الصحيح كتبفى 
فى وصيته أن عده فلانأ حر بعد مود وا إسمع ذلك منه أحد ثم مات وجحدت 


ورثئ' ند بيرمب تحلف الورثة على علههم فانأقر الوارث يما كان لوسيةعتقالمبد 
اذا كان يخرج من الثنث ويلزءهالسما. على التلث ان كان لا: 


تق وإسبى فى جيع قيءتهوا+ اختلنوا فوقيمته , قلبعضهم 
.وقل بعضيم نا قيمتطوكان قن . وقال بعضهم ينظ ريم 
ذلك . وقالالتقيه إبوالليث 


يقوم قذا . ذكر هذا كلءةضيخان . رجل قال لمبده لاسبيل لى عليك بعد موق 
قلو! يصير مدبرأ . قل لمماركه أخدم ورثى بعد موتى سنة لمأنتحر فات بمض 
(م-م) 


الووثة قال يعضوم ذا مضت السنة 
الوصية اذا خدمت أبى هذا وابثى هذه حى ب: 
الابن والبنت كبيرين تخدمها 5-5 3 
قتخسميما حى يدركا لأن استختاءهما 3 عند أقلنا . وأ نكانا > 
قنزوجت الابنة وبق الاين تخدمرءا جميءا لان شرط المنق خدمتم.! حىء. 
فلا تمتق عند إستمناء 'حدها . وكذا لو كانا مخيررن فادرك ل 
جميعا حى يدرك الاخر . فاذا مات احدهاقبل ذلك بطلت الوصية اوقوعاليأس. 
رجل قال لعبدين 4 أحدكا حر بعد موك وله وصية درم نم مات عتقا ونيا 
وصية ماثة درم ينبا لأنه .ا ماتشاع المتق فبهما جيم فنشيع الوصية. واوقال 
لكل واد تك مائة درم بطلت احدى الائتينلان اليا 2 ٠‏ دج لقلكل 
ممنوك لى بعد موثى حر فما كاذف لمكهيوم القالة يكرن مدير! وما لك بدالقلة 
لا يكون مدبرا . رجل قال اذا ملكت فلانا فهو حريمد موتى فملكه كازمديرا 
مسألة 
أسلام السب العاف وارتداده صحيح : قال علماو نا رحههم الله تعالى أسلام 
المبى العاقل صديح اتفاقا وأرتداده صحيح عند أبى حنبفة وممد ولا يقتل , 
وضد أبى يوسف والشافى لا تصيح ردته وأظرد الشافى بائه لايصيح اسلامه 
أيضا .١‏ م قو أصحابنا اسلام الى النى يعقل أواماقل هل هذا الشل.شدرعدة 
0 أحدا قدره بمدة .وائها الذى ذ كروه فيه ماله الشيخجلال 
ألدين اعلبازى فى الخاشية على المداية ققال « قولهالصى الى بمفل» أى يعرف أن 
الاملام سيب لنجاة وييز المبيث من الليب والحلو من الر. كذا قال فى جامع 
.ملم صح ؛ هذه عبارته . وفى الحيط أسلام الصى العاقل صحيح 
وم يضسر وما ذ كرفي رد لاد الم راق تمع داسجا لقتل 
وعند أبى يوسف والشافيى لاتصح وفيه شىء . لأ أن يقية الاصحاب لينف واعلى 


لذ 


المراد به المراهق ويازم منه محذور آخر وهو أن تكون المراعقة أيضا ممنبرة ف 


اسلامه فان صاحب ب الداية جع ف النظ قل وارتداد ابي التى يقل ارتداد 


أن الارتداد ئُ تومن الما مأن يقول برت من لاملا أودضات النصرانية 
أدبقول كدمن الاسلام ددمي أوانجوسبة أوقل برئت. 00 


هن الذى ينتحل فاذا ذلك قند ماب فان عادالىالردة نانيبوطلبالتأجي ل أجل 


وكذ اف الثانثةوفى الرابمة استتابة. تأجل فاذاأ| اسل قبل اسلامه وضرب ضمر! 
وجيعا وبحبس ولابخرج اج حق يظير علي خدوعالنوبة وقبلالرابعةاذا اضرب 
ولابعس > ذ كر ذلك في الروضةاناطفى: هذافيا يتعلقالارد لدسواءكان كبيرا أو 
مغيرا يمف على الخلاف الذىفيه.وأماما بلاسلا فاعلم أن اليهود والنصارى 
الذين بين أظبر نا إذا قال الواحد شم أشبد أن لالله الالّه وأشيد أنعمداعيده 
ورسوله لايك با .لامه حى ينبرا عن دبنه الذى كأن عليه بان يقول أثابرى» من 


انمسر انية أن كان نصرأنيا ومن البهودية انكان يووديا ومع ذلك يقول دخلت في 
الاسلام لأأن من المبودمنيقر برسالة النبى صلى الله عليه وسلم الاأنهميقولون كان 
رسولا الى الاعر اب لال نى أ :بصير هلما باقرأرمارسانة وبالوحدانية 


فتمالى حى يتيراً من دينه و يقر أنمدخل فالاسلام ووقا لبود ى أوالتصيراق 
انا سلم أو ايت لايم بلسلامه .وعنالمسنبنز ياد اذاقال ال الرجل لذمى أسلم 
قال أسادتكان اسلاما لانه خاطبه بجواب ما كانه به فيكون أمملاما . ولو قل 


00 


اييودى أن انراق لل لاد ومول لذت ماود 


1 أوالته. رد ليأشهدأنلااء 
1111111 لاس .اسلامه مال ب: 
0 . وأها شرط ممدرحه الله 


0 انه رسول الله 
لام اسلا اليوودى 


و سله وبقر بالبءث وبالقدرخيره وشرء من الله نمالى فان 
شرائط الاسلام قثنا الاقرا 


بالتصري يأبت يفلدلالة . واذا قال اليرودى أوالنصرائى انا مسلم أوقال أسلث 
السلمهر متسل الحق النقادادوهم 
الاملامفحةيم.وف 


لام باسلامدلا مهم يدعونذاك لأ ننسوم. 
يدعون أن المن اهم يكون مسال هذا انظ دا 
جمرع النوازلذا قال ل أناسلم مثاك يصير مانا 
أهل الكدله ةر 


1 5 

يكرن مسلالاظياره ماغالف اعتقاده . 
التكفرة أصنافأريعة . صنف منهم يتكرون الصائر أصلا 
وع الدهرية المعطلة . ٠‏ وصلف منهم ب الصائم رينكرون توحيده م لقي 
يترون بالصانع حيد» ويتكرون الرسالة رأما وم 
قوم من الفلاسفة ٠‏ وصنف منهم يقرون الصانع وتوحيده والرسالة فى الججلة 
ل م ينكرون رسالة وسواناسلي لله عليه وس وهم اليبود والتصارى ين 
من الصئف الأول أو الثاني ققال لا إلهالا الله يحم باسلايه لأن هؤنا. 1 

عن الشهادةأصلا فاذا أقروا بها كانذاك دليل اعاتهم . و كذلك | 

عمداً رمبول اله لمم إن عن كل واحدة م نكاءنى الشهادة فسكان الانيان 
بواحدة مها أيتبما كانت دلالة الامان : وان كان من الصئف الثالث قتاللاإله 
إلا لل لمم باسلاءه لأ نه متكر الرسالة ولا تنم عن هذه اثتالة . ولو قالأغيد 
انعا ميك 0 باسلامه لانه يمتنع عن هذه الشهادة فكان الاقرار يبا 
دليل الامان : وان كان من الصنف أتى بالشوادة قتال لا إله الله محمد 
رسول الله لايحكم بأسلامه تى ينبرأ عن الدين النئ هو عليه من الييسودية 
أو النصرانية لآن من هؤلاء من بقر برسالة هد مل ل اليه ملم لكت 0 
العرب دون غيرهم فلا يكون أن 
أمائه , و كذا لوقال بهودى أونصر تن 
لاحكم بأسلامه لأنهم يسعون أنمم 


والجرس ٠‏ وصتف منهم ب 


مسام أو قال آمنت أوأملت 
وسلمون وأن الاعان والاسسلام هر 
أنه اذا قال الببودى أو التدمرأتي أنا 
ثىء أردث به فان قال أردث به ثرك 
أليبودية أو النصسرانية 1 فى دين الاسلام م بأملامه حى لو رجسع عن 
ذلك كازمرندا . وانقال أردت بقو ألمت أفىعلى المق ولأرد بذاك الرجوع 
عن دبنى لم بحكم باسلامه . وذكر فى الحيط قال :باب ما بصير به التكافرمسلا ٠‏ 
الكافر اذا أقر فلاف ما أعتقد يحكم باسلامه .نم الكافر علي ثلاثة ضروب + 


ا 522 
عبدة الاوثان وعبدة النبران . والشرك فى الربوبية | 3 
واللقر بالوحدائية المنكر لارسالة كاليرود والنصارى :فالجاحد ربو بية والمششر افير 
أذا قال لا إل الالله يحكم بسلامه . وكذا لوقل أشهد أن محداً رسول اه أو 
قال أسلمنا أوآءنا بافلانه أتر با هوعخالف لاعمةا الثقر بالوحدانيةالنكر 
ارسالة أصلا من أهل الكتابكاليهود والتصارى اذا قال لابه الا الله لميكن 
مسلما حنى يقول وأشهد أن مداً رسول !شلا نهم كانوأ يجحدون الرسالة فر يقرو 
بخلاف ما اعنقدوأ فاذا شبد برسالة محمد صلى الله عليه وسلم يكين عسلما مومتيم 
هن يقر برسالة جمد على الله عليه وسلم ولكتوم يزعدون أنعرسول إلى العرب لا 
الى بنى أسراءيلكافى بلاد العرلق . فن يقر منهم أن ممدا وسول الله لاايكون 
فساماستى يتبرأ من دينه موذلك ويقر أنه دخل فى الاسلام . ولو قال برلت من 
اليبودية أو النصرانية ولم يقل مع ذلك دخلت فيالاملام لايحكم باسلامه لاه 
يحتمل أنه بر" «ن الببودية ودخل فى النصرانية أوعلى عكه فاذا فالم ذلك 
ودخلت فى الاسلام لخينئذ يزول هذا الاحمال . وقال بض مشايضنا اذا ثال 
دخلت فى الاسسلام يحكم باسلامه وان لم يتبرأمماكان عليه لأ نف لنظه «ايدل 
على دخول حادث منه فى الاسلام وذلك غير ما كان عليه فاستدلا:! بهذا الانظ 
أنه تبرأ ما كان عليه . وذكر فى النتاوى البرهانية وتمرف بالتئمة قال : أءا 
الود والنصارى الذبن بين ظهر انى امسلدين اذا قال أحد منهم أشهد أن لاإله 
الا الله وأنيحدارول ا شهلايكرن مساء بي الاأنهم جميعا يقولون هذا حو لابوجد 
نص رأ ولا ببودى عند نا تسأله إلا قال هذه الكلمة واذا استفسرقالرسو لاله 
اليكم لا الي بى اسراءيل ويسم دون عليه يقوه تعالى د هو الذى بمث فى 
الاميين رسولاءنهم » والاميون غبر أه ل الكتاب ولأيكرن هذا دليل اسلابه 
حنى يضم اليه لتبرؤ . فان كان نصر ايا قال وأجرأ من النصرانيسة وانكان 
وديا قال وأتيرأ من اليبو يكو نمسلا لاظواره مايخالف اعتقاده. وفى 
مببر التق عن الى حنيغة . اذا قال النصرانى أشههد أن لالله الا الله وان مد 


+ 


عبده ورسوله وأنا مسلم أويدأ ينوا وى ى بالشبادتين فنا ليس باسلام 
فى يتبرأ من | النممرانية . وذكر فنشرح تمسر الطحاوى للا الى كتاب 
الرتد منه قال سال أيويوسف رحه الله عن ن المرتد كيف يستتاب قال يقولأشيد 
أن لاله لاله وأن ممدا عيدم ورسوله ويقر عاجاء به محد صلى الله عليه وسلم 
من عند الله عز وجل ويتبرأ من اندي نالذى انتحل اليه. وكذ لك النصرافى اسلامه 
أن يقول أشهد أن لالله الا الله وأن ممدا عبده ورسوله ويتبرأ من النصراني-ة 
وإن مت ان ببوديا بتعرأ من اليهودية . فأما أذ قال أشيد أنلائله الال وأشهد 
أن مهدا رسول الله قال لايكون مسلا لأنهم بقولون جيما هكذا غير أنهم لذا 
روا قالوا رسول لل البع . هذا فى اليبود وللتصارى الذرن هم بين ظبرآف 
الاسلام . أااذا كان فى داو الطرب لحمل عليه رجل من المسلين قال أشي 
أن لال لل وأن جمدا عرده ورسوله قهذا دليل اسلامه . أو قال محمد رسول 
لل أوثال دخلت فى دين نالاملام أونا. الدخلت فدين محد رسول لله فيذا 53 
دليل على أسلامه . ولوقال لاله الا الله فا ن كان الرجل ممن لاب لَه سبحانه 
ونعالى فهذ! دليل اسلامه . وكذلك اذا قال أشهد أن مدا رسول 1 
الأمرين جيمماً . وأنكان الرجل ممن يقر بلااله الا الله قتال هذا دين حمل عليه 
لايكون هذا دليل لسلامه لأأنه مقريه ٠‏ واد أن يموديا أو نصرانيا قال أنا مسل لم 
يكن بهذا مسلما . هكذاذ كعمد ؛ ألسائلكاها فى السير الكبير 
وذ كرها الكرخى فى مختصره أيضا :وذ كر فى شرح اليد الكيرك مس الأئمة 
المرخى فى باب مليكون الرجل به مسلإقال فأما ليود واد أرى الذ ين البوم 
بين ظبراق السلمين اذا قال أحد منهم أشيد أن لااله الا اقموأن عمد رسول 
اله فانه لايكونءلا بهذا لأنهم ججيمايةولون هذ! وليس من نصرالى ولاببودى 
عندنا أله الاقال هذه الكلمة قاذا استفسر»ه قال رسول الله اليك لالى 
اسراديل فهرفت أن هذا لايكوندليل أملامه 0 
نصرانياً قال رأتيرأ من النصرانية وأنكان بهوديا قال وأبراً من لذ 


78 الله وم يتبراً 0 2 ون النصرانية أن 1 أمسرانيا 

لابسب مسلا . وكنت قد لننصرت فى هذه األة على اجن مكلوق 
أنه أحضر شخص نر أنىءن مص ف شوالسنةاحدى وين 
وسبمائة 0 الل دام العبل يكم 8 1 


اب الرفي. 
اشهد أن لاله الا 
عدا وجراف زرا من أتعرانةفادعى عليبذاك اقول 
عند قافى القضاة جئل الدين أل المردادى ومن مذهبه أنه برىقنل بذ الشالتول 
وان أظبر الاسلام . ققال بعض |. أن هذا صار ماما برذا التول فلايجر 
لبس السوح ولايغل بالمديد . قتلت له هذا بانفراده لايصير به ماما بلى لايد 
لتبرؤ من النهمرانية والاخبار بالدخول فى الاسلام . فاذكر هذا وقال لا 
بل جد هذا إلقول وحدر ال أوردت ذم 


حمل لذ المدنى. أخذدت خلا 00 اللامةجال (! الدين ابن الشيخ العلامة 
سراج الدينالخننى وعوالذى اسمه فالقترى وكتب تحته الشيخ الامامنفرلدين 
ابن النصيح واسمه احمد ينعفى المننى. 0 القانوشرف الدي نالكفرى 
نائبى فى الم واسمه احمد ينعلى الحننى . وكتب فمقابلة خط الشيخ ججال الدين 
امار اليه الشيخ الامام اعالم الفاضلى اصر اين القوتوى مدرس المقدمية ويعرف 
بالشريف واس.ه ممد بن احمد التنوى المنق . وكتب نحته انشيخ الامام ااصال 
ألحقق صدر الدين ابن الشيخ علاء لدي نمنصور الى واسده محد بن على امتى. 
وكتبقى الورقة الصغرىالشيخ الامامالملامة أقضى القضاة عماد 
أبن الى المز الحنى واجاد فى كتاته . فهؤلاء هم أعيان المنفية فى وقنهم م 


الشرك في الربوبية َ 
باملامه . وكذا لوقال أشبدأن محداً رسول 
بالوحدائية والمتكر للرساقة أصلاكطاائنة 
يون عبلانا وذكر أصحابنأنالاسلام 
من الكذاركيا يح بالقول ييح بالنسل ومياه فى البسدائع اجانا بطري الدلالة 
و أر من حقق الكلام فى ذلك وهل رما البهود ا اتصارى الذين بين 
أثيرة أولا. أعنى الاسلام بالفمل . لكن فالبدائع قال قل .وأما يان ميم ؛ يويكرنه 
مؤمناً من طريق الدلالة فنحوأن يمالكب أو واحدين أهل الشركئق 
بأسلامه ٠‏ وهذا فيه امال و تمل أن يكون الكتابى الذئيتر 
الة أصلا سوى الذين بين أابرنا ويحت.ل الكل .فان رجح 
الاحتمال الاول بأ لنثرقة بين اليهود والنصارى المقرين بالوحدانية 
1 «نكرون 1, ارساةأصلا وبين اذ أظبر: نا الصريج فلانٍ ف الدلالة 
. قلنا هذ الترجيح لابحسن أن رجح -فان الاصحاب رحموم لثاةانصاوا يون 
ن أظبر نا وين التكرين الرسالة أصلا غلا أن الذدين بين 
سل ونكنرم قالوا أنه أرسل 
بالشهادتينمن غيرتهرة ولا أقرار بالدخول فى الاسلام 
لاجمكم باسلاميم - نجازآن يكوزمر ادهو مذ االقولالاخبارعماهم عليدلا الاقرار 
برساة ثبينا حد صلى الله عليه وس الى فى سراميل وشيرهم فلايصح أسلاميم 
الا بالتبرؤ وبالاقرار بالدخول فى الاسلام ابتقطم ذلك الاحيال . أنافى الاسلام 
بالفمل على الوجه الذى قد ذكره فيد الاخمال مفقود . فلبذا 8 
سواءكانواممن * إفون برسانة محد أو ينكرونها أصلا للمعنى اذى ذ 
من هذا كله 3 الاسلام بالذمل على الوجه الذى يأتى يانه ان شاء لله تال يصح 
(م-ة) 


وس وأنه أرسل الى العرب خاصة أو من اللا دين يتكرونها أصلا 
كي قدمناه 3 نت إلى ما كتبناه فى الترجيح لاحبال الأول لقسوة الثاقى 


53 الى اكلام فى الاسلام بالفمل وييانه . وكان العبد الضعيف ٠ؤان‏ 
هذه االسائزغتر الل ذنبه وسترق الجلاد يوم ادال 2 مايصيربه الكاقر 
مسلا وأثبت ذلكفى مصنفه الفوئد المنظومة . وهذد حى إلا 
يضح اسلام من الكغار يالتمل كالقول مع الاظبار 
كا اذا على مع القوم تل مسد أووسه فلا نمل 
تهنا سباع السجدة ‏ يصير ماما بو فده 
أكذاك احراميع الطواف ١‏ مششهينا فى غاية الانصاف 
كذاك لوأدى زكلة الابل بلامراء فيه فاسمم وأثقل 
مسائل الوقف 
هذه ااسائل نمل على ثلائين مسألة 
( الاولى) فى تحرير قول أفى حنيفة فى الوقف . 
( الثانية )فى تحرير مذهب أى بوسف وححد فيه . 
١‏ الثالثة) فى بان أن القتوى فى الوقف على قول أى يوسف ‏ 
(الرابعة ) فىووقف الانسان على نسه وجمل الولاية لله . 
(انامسة) فى وقف اللشاع . 
(السادسة) فى وق البناء والخراس يدون الأأرض : 
(السابعة ) فى قسمة الوقف من الماك والوقن من الوقن 
( الثامنة) فى اكلام فى قسمة الوقف بين مستحقيه وبيان ألا لانفهوز. 


57 
( الناسمة ) فى الوقف علي الاأقرب ةلا قرب وي انمن بختص به من الاأقربه. 
(العاشرة ) فى بيان وقف أعل الذمة - 
( الخادية عشرة ) فى وقف للريض فى للرض المتصل لوت - 
فى الاستدانة على الوقف لاحاجة . 
:)سأة الاستبدال وري كلام الأغب فييا. 


أذا خرب ٠‏ 


(الاسة عشرة ) فى إلواقف أذا شرط أن يوفى دينه من ريع الوقف . 

( السادسةعشرة ) فى الواقف اذا شرط فى كناب الوقف الولاية لشخص 
هل لك عزله وو أم لام 

إاانة في ) ذا لوقت حمنى بن لافار د لك وكانت 


0 
( ا'ناسعة عشرة ) فى وقف المرهون . 
(المشرون) اذا وقف على بنيه وله بنون وبنات هل تسل البئنات 


) الاديةوالمشرون ) اذا وقف على إخوته هل تدخل الاخوات أم لا. 

( الثانية والمشرون ) فى وقف الغضولى واجازة امالك . 

( اثالثة والمشرون ) اذا شرط الولاية فى الوتف الى الافضل فالافضل عن 
ولده وكاتوا فى الفضل سواء لمن ككون الولاية 

( الرابمةوالمشرون ) اذا شرط الولاية لفلان حى يدرك اببى فلان هل 
سأرل 

( انقاءسة والمشرون ) اذا اشتببت مصارف الوق فكيف يصرف ريعبه 


(الثامنة والمشرون ف متو إلوقف أذا قبض للق ومات مجرلا 
لمي :ناذا ممع هد جل ينس املا + 
( الناسمة وانمشرون ) في بيأن من حجر عليه النافى له أو لدين عايه 
فوقف أرضا له عل يجرزأم لا 
(الثلانون) 2 ف ذكر خامة لمائل الوقف تتتل عل ما اذا وق 
ارضاله تلجةهل ينقذ أم لا 
للمألة الأولى » فاعلم أن 
ار اشح وذ . هكذا نص عله قاذي. 
الانصل كان أبو حنينة ايزا الوقف وبظاهر هذا اللنظ أخذ بض الناى ققال 
ألوقف . وليس كا نان بل هو جائز عند الكل 'لا أن عند 
المين على 
“نك الوقن وله أن برجع عله ويب إز بيعه وأن مات يورث عنه. ولا يلزم عنده 
ألا بين أحدها قضاء افانى بلزومه لأ* نيد فيه يسام الواقف ماوققه إلى 
التو إلى ثم يريد أن مأن إلى القاضى فيقطى 
بلزومه ٠‏ وأ لرحكا رجلا نمسم باز الوقن اختدلنوا به والصحيح أنه 6 
لم لابرعئم اعللااف وا لد . ونا أنيخرجه ترج الوصية. فيقول 
أوصيث بقل دارى هله بفلة أرضى هذه أو يقول جمات هذه الداروقناً 
قتصدتوا بلترا على الساكين . وكذا لو أوصى بأن يوقف يجوز من الثاث , 
وعندما الوقف لازم بذير هذه التكلفات . والناس لم يأخذوا بقول الامام فيهذا 
ال نر الشبورة عن رسول الله صلى اله عليه وس والصحابة وتعامل الناس بأقفا 
الرباطات وأنكطانات أوذ! وقف الخليل صاوات الله عليه . هذه عبارة 


از الاعارة وتصرف منشته ألى جبة أ 
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يتعلق بجواز الوقف وشرائط 
أن شرط جواز الوقف عند أنى حنيفة الاضافة 


وذ كر فى النخبرة ماصورته قال . الفصل الثائى ذي) 
صحته . وذ كر فى ظاعر الروا 


إلى مابعد الموت ستى لولم يضف الى مابعسد لوت ولم يوص ب لم يصح , وقال 
أبو بوسف ومد ليس هذا بشرط حى يكتنع من يمد واورت عنا ريات : 
وحاص ل فلاف راجع التفسير الوقن . 5" 
على ملك وتصدقت بنمرنه! على للا كين ذا 
الابطريق الوصية وعنى قولها تفسير الوقف أزل. اتيم 2 الى الله 
وجملته محبوسا. فى لكي وينفمته باد فيذأ صحيح وان ووم اق 
المسجد , قل شم الأئمة السرخسى : الاضافة الى مابس اموت أو الوصية 
أ حدينة ليست بشرط المواز ذان الوقف جائز عنده بمون ذلك لكنهغير 
لازم وأئما بصير لازما بالاضانة الى مابيد لوت وهنا لأن أباحينة 
على ملك صارذا المنئمة إلى الجبة ألو 


بسل الواقت ا 


بمنزلة المارية وانعارية جائزة خير لازمة وممتى | واز جواز صرف الفلة الى نك 
الجبة . هذه عبارة النخيرة . وذكر فى الكاق لم قبل المنفعة معدومةوالتصدق 
بالمدوم الايصح فلا يجوز الوقف أصلا عند الامام . والأصح أنه جائز اجباعا انا 


أنه غير لازم عند كالنا إرية فيرجع فيه ويباع ويوهب ويورث . وعند”ها حبس 


المين على ملك الله تعالى فيزول ماك الواقف عنه أليه تعالى عبل وجه يدود ثقمه 
الى العمباد فازم . هذه عبارته : وذكر فى شرح النظوءة فى الكلام على قول 
«والوقف قل باطل» أىي بعلل ويل م القذالنى يسجل, .قلأبو 
5-5 باطل أى افواقف أن يرجع عنه وأن بيع مازقف واذا مات 


الشيخ ألى حخص « 


القانى بلزومه . وأ 
المين على هلك الواقف لع بالتغمة كالمار إية ثم قبل النفمة معدومةوالنصدق 
مدوم لاايصيح فلا يوز الوقف أصلا عند موهو الم كور في الأصل » والا ص 


أنه جائز عند / 
ملك الراقف عنه الى الله ال طاو تعود متقمتة ألى العياء 
لوم بولا . هذه عبارته . وذ كر فى البدائع قال لاخلاف بين العثماء فى جواز 
الوقف فى حق وجوب التمصدق بالدرع مادام لواقف حيا حتى إن ٠ن‏ وقف داره 
. ويكون ذلك بنزلة النذر بالتصدق 
باغة ؛ ولاخلاف أيضا ف جواؤه فى حق زوال ملك الرقبة اذا اتصل به قضاء 
القافى أرأضانه الى مد اموت بإن قال اذا عت قند جملت دارى أو أرمى 
وقنا على كذا أوقال هو وقف ف حيانى صدقة بعد وفاق ؛ واختلنوا فى جوازه 
مزيلا للك الرقبة أذا لم توجد الاضافة الى مأبمد الأو ولااتصل به ام 
قل أو د 
اررثته وة 
نمفى فلاهر اارواية عن أبى حئيفة لافرق 
مااذا وقف فى حالة المرض حو لاوز 
ولاح امام » وروى الطحلوى دنه أنه اذا وقف فى حالة الرض 
ويستبر منالثلث ويسكونعنزلة الرصية بمدالموت 
ال له 0 . التارى ‏ اوري قل قل :كل سن 


لاببرزحى كان للواقف بيع الموقوف وهبته وأذا ءات يصيرميرانا 
بو يوسف وبحد وعاءة الا 


حى لابباع ولابوهب ولابورث 


]وق ف سيل الصاو 


ده فى المالين جميما اذا لمتوجد الاضافة 


كان لاجميز ذلك ومرادة الاييماء لازا ذأما 
أمل المواز فثابت ءنده لأنه يجمل الواقف حايسا للمين علىملكه صارقا للنشمة 
إلى ا الجبة التى سماها فيكون عنزلة 0 
يمد اموت : ذأ. 
وممد ققالا اواقف بزل ملك وأئنا » بسر ن النين عو افخزل فى ملك غيره 
فازوال الملك فى حقه يلزم حتى لايورشعنه بمد وقته . وذ كر فى شرح القدورى 
الزاهدى قال .قل أبو تنيغة لايزول ملك الرأقف عن الوقن الا أن يم بحا 


أومى بعد موت يسكون لازنا منزلة ار 
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أو إاقة ووذ 2 با ما وأستيل لما ثم استدل للامام قال “لان بجي 
وهو قول تبرع بالنافمفلا يأزم كالاعارة الااذا حكيسا فلحت 
بالقطم وله تيد فيد 2 


به أو يمثته > نيساءتبر 
بالوصية حتى اعتبر خروجه ن الثلث . ثم قيل أ بامعدوم 
لايح فلايجوز اوقف عنده أصلا وهو الانوظ في الأمل والأصح أنه جائز 
لكنه غير لازم كالماريةه. عبارته . وذ كر فى الهداية قلْأبوحنينة لايزول ملك 
الواقف عن الوقف الا أن يمك به حام أويملقه بموته فيقول أذامت فند وقنت 
دارى على كذ وق أبو بوسف يزول املك بمجرد اقول ساو 


«مدوءة والتصدق 


بة وأوقتتها 0 علىملك الوافك 

لنغمةمغزلة الماريةئ قل النضمةءمدومة والنصدق بالممدوملايصيحفلايجوز 
الوقف ألا توق الملفوظ فى الأأصل والاأصح أنه جائز عنده الا انه غير 
لازم عنزلة العارية وعندهما حيس المبن على حكم ملك الله تعالى فيزول ملك 
اناف م عله 8 الله لله تماوعل وجه و 0 اء الى اماد فيار 5 ازم ولايياع ولابورث 
وذ 7 فى الموطماصورة 


مال « وقفوع أنهم مسئولون» 
الآية وفى الشريسة عبارة عن حبس ألماوك عن الاك من المين . وطن بض 


نما أبو محنيفة فكان لايجيز ذلك ومراده الا يجلد لازما تأصل الجواز ثابت 
عنده لأنه يجمل الواقف حابس مين على ملكه صارقالفمة الى المبة التىسياها 
لازدة وهذا قل لوأومى بسدمو» يكرن 
لازما بنزلة الوصية بالمنفمة يعد الموت . فأما أبويوسن ومد قفالا الواقف يزيل 
ملكه وام حبس المين عن الدخول ف مالتغيره ولس ٠ن‏ ضرورة ذلك امتناع 
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زوال ملكه فازوال الملك فى حقه بازم حتى لابورث عنه وكان أبو يوس فيقول 
أولة قول أى قلما جج مع هار ن ارغيد فر قوف العحابة بالمديئة 
ونواحيها رج وأقي ياللزوم هذه عبارته . قلت وحاصلء1 هذ«التصانين 
وتحرير الكلا. ام أيا من فيه أن الأصح من قول الاءام أبى يغ رحه الله تعالى 
أن ارقف الذى ليس يمضاف الى مابيد اموت ولاءومى به ولاشكوم به 
أن حنية فى الأمح انقو عه لكا لن عن يعض الثاس وعزود 
أن الوقف لامبوز عند أنى أرلابسح أوباطل بل عو 
صحيحة غير لازءة فكذا الوقن صحيح لبن بلازم . أما.لذى هوبطر يق الوصيةأو 
المضاف أو اكوم به فهو صحيح لازم فى الخال -نى لالك بيه ولايورث 
عنهاذامات كتول أنى يوسف وتمدفى الوتف مطلتا.هذ اماحرر نلددن تقل ذهب 
لاما أبى حنيقة فى الوقف ونقل مذهب ألى بوسف ويحد سكن مدا شرط 
شمروطاً أخر ٠مرونقين:‏ كر هلا يسكومشاعا واخرا. من يدموتسليمه إلى المنولى 
وأن يمل نر ار ةبر لاننقطكا عرف 2 التتوى فى الرقف ممالا ذا أن 
ازاهدى ذكر فى شرح القسمورى أ أن قتوى أثمة بلخ ومتأخرى مشايج مخارى 
وخوارذم بقول ألى يوسف.وذ كرفالقنية أ نالتترى فى وتمل قو لأ فيوسف 
وكذا فى كتاب القضاء . وفىالحيط قل ومشايخنا أخذوا بقول أى بوسف ترخيا 
اناس فى الوقف ومشايخ بار ىأخدرا ول محد . وذ كرهلال وق بد ماذكر 
أول أنى حنيغة فى الوقف وأنهيفتقر الى قضاءائقاضى قال وأما قولنا « وقولابى 
يوسف فهذا وف صحيح جائز » يكون أصل الأرض وقفاً ويتصدق بنلتباعل 
امسا كن و.) جا فالأ عديفزيق الوقف فا كثر وأظبر من حدبث 
أبن مسعود رضى الله تعالىعنه وبا تأخذ . وذكر فى فتاوى قاضيخان بمد ماذكر 
قول ألى -نيقة قال : : وعندهما الوقف لازم بنيرهذه التتكافات والناس لم أخذرا 
فول إلى حنيغة فى هذه للا نار المشهورة عن رول الله صلى ال عليه وسلم .وذكر 
فى الكاق الفنوى على قوهما . وذكرفى الذخيرة ومشايخ بيخ أخذوا بقول أنى 


دراك 


بخ دع أخفوفو عد وذ كر النتاوىالظبير 
قلكان أبو يوسف ولبقول أفىحتيغة ثم رجع وقد استبعد عمد قول أنى. 
فى الكداب ومماه تحكا على الناس من غير حجة وقام|أ. اناس بو لد 
وأصحابه الا ركيم الحم د ألناس ولو جاز تتليد أ حنيقة هذا لكان 
ن «فى قبل أبى حنيفة أحرى أن يقلدوا . وذكر فى شرح مجم البحرين 
وأكثر فنباء الأمصارعلى قول محد والنتوى عليه . وذسكر فى اطلامة في 
التتاوى قال وأ كثر أصحابنا أخذوا بقولها. وذ كر فى منية أإمنى قال الئتوى فى 
ا بوسف وقد مرف الاجزات وذك فى النثاوى الكيرى 
بقوه . وذكر 
قل الصدو الشبيدق وا إقمانه نحن نفنى: لأفيوسف 
ا ا 


إوسف فى وقف المشاع و. 


الانان على نفسه : 

ذكر الخصاف فى وقفه . باب الرجل يف الا رض على ففسه ثم من بعده على 
الما كين . قل أبو بكر + واذا جمل أرضه صدقة موقوفة لله عز وجل أبدا على 
ه على اانقراء ُوقل على أن غتها لى أبداءاعشت ثم من بسدى 


على الغتراء أو قل على نفسى ومن بسدى على ولدى واد ولدى ونسلهم أبدا 
+اتناسلوا فاذا اتترضوا فعى على ألما كين أو قللعلى نتسى ثم من ببسدى على 


أنه قال : اذا استنى الوافف أن ينفق غلة ما وقف على ففسه وولده وحشمه 
ادام حيا ذلك جائز . وقاس ذلك على مااستثناه عمر بناتلطاب رضى الله عنه 
مما استئناه لوالى صدقته أن يأ كلمنها ويؤكلصديقه قال ذلك قياسا على ماقاله . 
وكان عمر رذى اللهعنه هر وأفى تلك الصدئة . ققلنا وبلله التوفيق : ان استثناء 
(م-16) 
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اناق الغلةعلى نه وولده. 
فى ثم من بعدى على الا كين 0 


أن بزيد من يرى زياده 
وأن مخرج من صدقه من لع وأن يسغل فيها م, من شاء ادخاله 
وينئص من شد أن ينه منها مما كان مله له ف أز الوقنمن 
أصحابنا ومن غيرهم أن شاء الله ٠.‏ وقال بعض فقراء البصرة . اذا قال قد جمات 
أرضى هذه صدئة موقوفة على فنسى اوقل على أن لى غلتر! ما عشت ثم من 
بعدى على الفقراءان الوقف باطل عن قبل أنه اذاقل قدوقفت على فى معن 
بمدى على الققراءلمتخرج الأرض من ملكه لأ نه اذا كأن واقنا على ننه فلك 
الا“رض له على حاله . قلنا كيف يكون ماك الا “رض له على حاله وقد جملوا وقنا 
فعى خارجة عن هلمكه بالوقف الذى وقنها . ألا ثرىانه 
اوقال قد جعلت أرضى هذه صدقة موقوة أبدا صل النقرام كانت يبذا القول 
خارجة عنملكه إلى الصدقة 
نتكون غلتها له أيدا ما عاش فاذا ثوفى فلان كانت غلتها للفقرا كلل ذلك جارا 
ذكذلك قرله على نضى ثم م بصدى على الققراء ولانحنظ عن أنى يوسف فى 
هذه ألانظة شيئا وهى قوله قد جملنها وققاً على نفسى ومن بعدى على النتراء 
ولكنا قلنا ذلك قيلسا على ما أجاز من الاستثناء أن له أنينفق على :ذ.هغلةهذه 
الصدقة أبدا ماعاش . وبما يقوى هذا القول ما روى عن مهد ين الحسن أنه أجاز 
الوقف على إمباث أولاد الواقف وعلى مدبراته ققال فى كناب الوقف يكون ذلك 
لهم فى حياته وبعد ماته وهؤلاء مماليكه فى أحكامهم الا أنه لا يجوز أن يلك 
انسانا منوم ث . وققل بعض قفباء أحل البعسرة ٠‏ ان الرجل اذا وقف أرضا له 
على أمبات اولاده اوعلىمديراته و ن سدم على التقراء ان ذلك لايجوز من 
قبل ان الا رضم تخرجمنملكه لا نوقنه الا"رض على هؤلاء بعنزلة وقنه على 
نفسه قدا رأينا أ يوسف قد أجاز لاواقف ان يستتثى غلة : 


جوزهنا 


0 


ماعاش أبدا فان مات سار ذلك للمساكين . ورأينا محد بن الحسن قدأجا 
يوقف على أمبات أولاده ومدبراته جوزنا هذه أهنظة له وقانا اذا قال على نظسى 
ون بمدى على الا كين ان ذلك جائز على ماشرطه هذه عبارته  :‏ وذ كرف 
3 ال أرفى هذه صدقة موا فة على ننى قل هلال لايجوز 
الوقف وعلى قياس قول أبى يوسف يجوز لان الواقف لرشرط لنفسه أن يأ كل 
من غلته على قول أنى بوسف يجوز . وليس عن ممد رواية ظاهرة هذه الصورة. 
واختلف الشاج على قول بمضيم لوا لايجوز عنده لأن الاخراج من يلده 
والنسليم إلى اانولى شرط واذا كان الوقف على نفس كان امنولى قابضا لوقف 
ككأنه لم يخرجه من يده ٠‏ وبعضهم قلوا على قول محمد يجوز . وكان العقيه أبوبكر 
الاسكاف ييز أن يشترط الواقف لنفسه الا' كل فيقول على أنى 1 كل منه ولا 
0 سه كان يقول الوقف على نفسه خرج مخرج الفساد فيبطل 
رط الا كل انض هخرج مخرج الرقف على وجهالصحة فيصح ٠‏ وذ كر فى 
ا : أوجعل معمرف الغلة لنفسه مادام حيأ فذيك جائز عند أبى ودف 
اعتبارأ للابتداء الانتهاء أنه ووز الوقف على جرة يتوم ان 
عادت الغلة اليه فى الاثنباه وكا يجوز فالاننهاء يجوز فى الابتداء أن يقدم ننسه 
على غيره فى الغلة وهذا لأن معني التقرب لايتعدم يبذ! . قال عليه السلام 
0 ينقة |لزجل عل نضهه سدق » وقل عليه الحلام د أبدا بنك ثم عن تعول » 


تأما عثد محمد أ: 1 فلأو جل يمن انف مادام حيالوقن 


جفر الو اوقف عل أمماتأولادمعازة وقنه على نفسه لأن ما لا “بات اولاده 
فى حياته يكون له . وفى التناوى الكبرى الفلبيرية «ثله . وذ كر فى الهدابة قال 
واذا جمل الواقف غلة الوقف دنه أو جمل الولاية اليه مدة حياته جاز عندألى 
يوسف . قال رمه الله ذكر فصلين شرط الذلة لنفسه وجمل الولابة اليه . أنا 
الاول فبو جائز عند أبى يوسف ولا يجوز على قباس قول عمد وهوقول هلال 
وب قال الشانى وأما فصل أأولاية فتد نص فيه على قول أنى يوسف وهوقول 
هلال أيضا وهر ظاهر اذهب 

ونو أن الواقف شرط الولاية لنفسه وكان غير مأمون على الوقف فاناضى أن 
نظرا للتقراء 4 أن يخرج الرمى نظرا ااصغار ٠‏ وكذا اذا 
ره لانه شرط 


لزعبسا من يدد. 
شرط أن ليس لسلطان ولا لقاض أن يخرجيا من يده و 
1م مر . وذكر فى وقف أبن مازه قا أر 

فس فامسألة لأتخار من أريمة أوجه . اما أن قال وقنت أرضي هذه على ىم 
ت أرضى هذه على ننس وعلى فلان ثم على الفترأء . أر 
قال رفنت أرضى هذه على ننى ثم من بمدى علي فلان ثم حلى النتراء . أو فال 
وفنت أرض هذه على فلان نم ٠‏ هن مده على تفسى ثم على الققراء . فى الوجه 
الاول الوقف جائز فى قول أبىيوسف وعند هلال لايموز. ومشايخنا أخذوا 
إذول ألى يوست . وفى الوجسه الثالى جائز عند أو يوسف فجمييه وعند هلال 
يجوز فى حصة الاجنبى . وفى الوجه الثانث يجوز عند فى يوسف وعند هلال 
لايجوز وقى الوجه الرايع جائز عند ابى يوسف وعدد هلال لايجوز . وذك في 
الفتاوى الصخرى الظبيرية ماصورت . اذا وقف وشرط تنه مادام تياعلى قول 
من قال لإبصيح هذا للشرط يبطل الوقضدبوالقتوى على انه يجوز 


١‏ الا 
ااسألة أنظامسة فى وقف المشاع 
ذكر الخصاف فى وقنه قال ٠‏ لوأن رجلا وقن نصف أرض ل أو نصف دار 
وذلك مشاع فوقف ذلك وققاً صحيحا أن ذلك جائز على ذهب أَبى يوسف م 
قلت وم جازذات وهو مشاع ع غير معلوم ؟ قل ان كنت تيد بقونك غيرسلوم 
أنه لس بمقسوم » م ليس م أن انج لل قب وان كنت 
تريد بقواك ليس بعماوم أنه مجهول فهو معلوم لانه سمى نصمها . وكذلك أن 
سمى ثلثا أو ريما وكذلك أن سى سهاما من سهام فذا معاوم معروف ٠‏ قلت 
ذن قل قد وت جميع حصبى من هذه الأأرض أو من هذه الدار وام سم سيا 
ن أن أجيز ذلك اذا كان الواقف ثابنا على الاقرار بلوقف. 
فان جحد الواقف الوقف فان جاءت ينة نشود عليه بلوقف وعقدار حصنه بن 
الأأرض أو من الداروسموا ذلك قبسل القاني ذلك وك الوقن على ما صح 
عنسده منه . وان شهدواعلى للواقن باقراره بلوقف ولم يعرفوا مقدارما له من 
الأأرض أو من ألدار أجبره الثاذى بان يسمى ماله من ذلك ف سعى من ىه 


فاقول فيه قوله ويمكم عليه بوقنه اذلك 617 . وان كان الواقف قد مات فوارثه 
يقوم «قامه فى ذلك 


قر به من ذلك زمه ألا أن يصح عند القاضى غير ذلك 
7 : اعل م أن الشيوع فها لا محتمل 
القسمة لا يجنع صحة لوقف بلاخلاف م وأما الشبوح فيا يحتمى القسمة هل يجنع 
صحة الوقف * على قول مد يمنع . وعلى قول أبى يوسف لا ينع ٠‏ ولووقفن 
نصفها أو ريمها شائما بطل الوقف فيا بقعندجد. 


جميع أرضه أوداره ‏ |. 


بقول أبى يوسف ف وقف المشاع ومشايخ بخارى أخذوا يقول ممد . 
السألة السادسة فى وقف البناء والغراس بدون الارض 
أعلم أن هذه ةلم أرأحداء بن الأصحاب ذكرها إلا صاحب الذ+ 


13 عناص ريخ فقول الثمااة بالاثر ار “لوقف مع المجالة ولكن لمكم ال 


والاسبيجابى . . ووة ماذكره فى الذخيرة 5 
زهوالصميسلا نممنقول ووقنه غيرمتمارف. واذا كان أصل البقم .وقوة على 
بى عليها بناء ووقف بنأءها على جهة قرية أخرى اختلف المشايخ قال 
ب#ضهم لا بجبوز. وقال بمضهم يجوز لأن جات الترية وان أختافت مأصل القرية 
يجمعبا واختلاف اللية لا بوجب أختلاق الى> بمد اتناق أصل القرية كا قلنائقى 
سبعة نفر روا بدنة أو بقرةونوىبعضهم الأضحية وبعضهم حدى ااتعة أو القران 
إبمضهم جزاء الصيد وبمضهمالتطوخ جأز.وعثلواو نوى بعضهم احم م لايجوز زكذا 
هنا . وأما اذاغرس شجرة ووقظباء ان غرسبافى أرض غير وقوفة فلا يخاو اما 
ضفيصح تبعأ للار أرض بم 6 - وأن وتغبا دون 


جبة أخرى فل الاختلاف الذى مرق ١‏ لباه . وهذا لأن الشجر 7 
حيث أن قيامها بلا'رض وعى نيع يتم الاتصال كلا وصورة ما ذكره 
بى فى شرح مخنصر الطحارى قال : والوقف انما يجوز غير النقول 
8 م كا لخترل فلا رز انان 


التبور أووقف الاشج' 2 
لابجرز قياسا ويجوز استحانا: : قلت . فتحرر لنا منهذا أن وقف البداءوالغراس 
يجوزان كانت الارض موقرفة على الصحيح لانه جاز على وجه الاستحدان كا 
ذ كره الاسبيجانى والأصل أن ما بثيت على وجه الاستحسان يكو المل عليه 
إلافى مسائل محصورة » وهذه المسألة ليست منها . ولا يقال ان صاحب الذخيرة 
قد قل د أن وقف ابناء من غير وقف الأصل لم بجر هو الصحيح » أن هذافى 
كل الصور » بل تقول انه مول على ما اذا ود بون الارض 

وه ملكه يدل عليه ثوله بعد واذا كان أصل البقمة موقوفا على جبة قربة 


0 
أخرى فبنى عليبا بناء ووقنه على جمة قربة أخرى سباز » لأنه لكان قوله أولا 
وهو « وقف البناء من غبر وقف الأصل لا يجوز هو الصحيح 6 شاملا لكل 
الصور 4 جاز أن يسيد ما قلناء ولاكان يحسن أن يقال اختلف المشايخ فيه . فان 
المشايخ ما اختلنوا فى الصورة الى حىأنه وقف بناءه على جرة قربة وأصل البقعة 
على جبة أخرى . وهذا التقرير ظاهر. وكذا يب أن بحمل قول الاسبيجابيمن 
قوله استحسانا على صورة وقف البناء فى أرض موقوفة مما بين مأ هو الأصل 
من قوله استحسانا وبين قوله فى الدخيرة وهو الصحبح والا كان يلزم أن يكون 


وجه الاستحسان غير الصحيح وهذا لا يجوز لاأن هذا ابس من السائل اطارجة 
عن الأمل فى انقياس والاستحساء الحمل على ماذ كرناه وله أعلم 


واستفدنا من قول صلحب الذخيرة « واذاكان أصل البقعة موقوفا على جبة 
فبى عليها بناء ووقف بناءها على جرة قربة أخرى الى قوله وقلبمضهم يجوز 
بشمل البذاء والغراس الذى غرسوالبناء الذى ب: 
الاجارة لها نهاية ولا يضر ذلك ويبق باجر أمثل» لان قوله دفبى» اما أن يكون 


به الأجر والثوات والخصب ينافيه . ولا جائز ان 
لوقف لايمار : لان المارية تمليك امنافع بير عوض 


يكون بطر يق العارية لان 
وفى الوقف لا يجوز ذلك فتسين أن يكون يطريق الاجارة . ومن المملوم ان 
الاجارة لاتكرن الا انقضت المدة إماان تقول يجددله الناظطر أجارة 
أوانمازم ةا بأجر المثرفى ريع البثاء والغراس س . وعلى كل "دير من الخصب والعارية 
والاجارة فليس البناء والغراس ويد لأ نه ان كان غصب وبي اناظر ان يطالبه 
بلقاع وأنكات جيل واعار بالرفع . وأنكا إلا 
ناية . وقدتقل صاحب النخيرة عن بمضالمشايخ انه يجوز الوقن »فلمنا انعذا 
الاثتباءلايضره على هذا اتقول 

تاخص لنامن هذا كله أن الشخص إذا استأجر بياض أرض موقوقة علي 


الاثميار أنه يجوز 
فى الأأرض الموكرفة 0 0 
من يكون حكره » الظاهر انه يكونعل المستأجر ما دامت الدة بإنية فاذا اتقضت 


ينبشى أن يكون من بيت المال, الفراج وأخوا 0 


المسالة السابمة فى قسة الوقف املك أو «ن وقفآخر 
اعلم أن هذه الىألة 
أرضا شماوقنا صحيحا جائزا 
فيدكل وأمد منبما حهتهمنهذدالأرض محدودة على مثل ما وقذها 


فاه على وجه واحد أو على وجوه عختافة » قل ها سواء . قلت 
بن ودددا نه وبين وجل تأراد أن يقامم ث. كه أله ان يمجع الوقن 
فى ارض واحدة او يقسم كل واحدة على حدنها ولا جسم ذلك فى أرض واحدة 


قل أماعلى قياس قول ألى يوسف فانه جرم ذلك اذا كان فى ذلك حل 0 
وقلابو بوسف ف ارضين بين رجلين الى أقدم ينهما أجم لكل واحد ينها 

حصت فى أرض أو أرضين اذا ك: فى تاحية وأحدة وكذالك النول ٠‏ وقل ان 
كانت الدور البصسرة و بالكرةةلأؤاف ينبما وأا أزاف ينما اذا كأنافى 
مصر واحدرهذا قولنا وكذاك إلرقفعلى هذا التول . قلت : أرأيت أرضًا ين 
: واف أحدهما حصته متها وجه مسى فأراد شريكه يقاسمه الأرض 
قل فله ذلك ويؤخذ يمقاسمة شر يكه . قلت :فلن قاسم الآخر بدون انتاضى » قال 
القسمةجائزة لأن الؤلاية لى الاقف وأذ1 كانت الولاية لاواقف كان دان يقسم 
ماوقف منها ويحوزه . قلت .لو كان الواقف قد هلك وأومى إلى رجسل أ كان 
الوضيه أن يقاسم الشريك فى الارض قل نمم ٠‏ قلت وكذلك لوكان الواقف 


أصف أرضه ثم أراد أنيقسم ذلك ويحوزء قل لامو 4 أن يقسي هذه الأرض 
5 ام قن نى كاش مان يس وبل نك من يقسمباء 
بيما صحيها قل فه أن يقدم الشغرى وبجسوز 
0 قنت ٠‏ أرليت لوأومى فى عرطه بوقف ثلث أرضه على وجوه 
مسماة قال فارص أو مقسرما قل هما سواه 
وهو جائز . قلت .أربت الودى أله أن يقاسم الورئة هذه الأرض قل نمم اذا 
كنوا كبارا تامهم ذلك قن كان فيهم الصفير واسكبير قل فلاوصى أن بجمل 
ألوقف وحصة الاينا. أ واحدأ ويقاسم السكبار فيدفع الهم حصتهم مقسومة . 
قل أرأيت ان قسم الومى الأرض فأخذ الكبار حمتهم وعاز حصس الصغار 
والرف أيقدم بين الوقف والصذار تقل لايبوز شىء من ذلك وئيس الوصى أن 
يفاسم بين الموقوف عليمم اليم ٠‏ فلت ولإقلت ذلك 7 قل ألا ثرىأنه ليس اود 
أن بقسم بين الا.يتام وله سبامهم حيزا ولحد! فكذلك رينت كته 
فلت . فلو كان الودى وارنا 
ولي لهذا الوى الوار 
الوقف حييزاواحدا فا . 
فليس له ذلك الا بثقاضى . قلت أرأيت ليث لو 8 الى جاعة أحدثم وارث 
لليت قل لا قسدةالوقف الا بققانى . قلت :أرأيت الواقف اذا مشر يكه 
أخذ فضل درلمقل ليس له ذاك لانه ب 
قت الاق أمل الشرك عا لل 
سم بقدر حصته الي جملت لدمطةة أو وقف. تكن مطلقة لأ إزاة 
0 ت .نلبد) الواقف المناقلة قال ليس ل أن يناقل |لى شىء من الارضين 
ليقف منها شيئا . فاما اذا كان وقف منها ذلشعلى قول ل أفيوستوأنا 
لمحو 


قلت : وسواء أوصى به شال 


ب 


ابق منها بعد ذلك على وجوه اخرى قال فيذ! جال. 
لتخا اقل ار 


يقسم بين الرقنين قل ليس له ذلك . قلت : وام 
واحد والوالى واحد فليس له ذلك . قات : و. 
واحدا قل نسم هداع مرا وهو جاو .وذ 1 اغياق فرك ٠‏ أرأت 
رجلا اذا وقف نصف أرشه أو نصف داره مشاعا هل له أن ية.م ذلك فيترز 
حصة الوقف قال لا يبس له أن يقلسم ننه . قلت : ككيف تكون القسمة فى هذا 
وكيف يحوز 7 قال أن رفع أهل وة ذلكالى اثنائى وسألوه أ تحصةالوفن 
فان القاضي يمل ارقف قي فيقاسم الواقف وبحوز حممة الوقف . قلت : أرأيث 9 
رجلا وقف نصف أرضهئم مات وأوصى الى ابن له والى رجل أجنى ورك ورثة 
سنرا يمل الأجنى أذيقام الا بنفبغرز الوقف قال لا. قلت :أرأيتالرجل 
نهوقنا ولليستان كلاب قالالوقف جائز ويدخل فس ف الدولاب 
ارقف . قات : فا مات الواقف فارأد القامى أن يقاسم الورئة هذا اسان 
ليم ذاشويكرن لنولاب والشربمشاءا بين الوقف والورثة . قلت :أرأبت 
الرجل اذاوقف نصف أرضه فى وجوه ماقم ولى هذا النصف رجلا فى حبا 
وبعد وفاته ثم وقف النصف الآخرى وجوه آخر سماها وولى ذلك رجلا آخرم 
توف فاراد الوصيأن أن يقنسما ذلك قال ما أن يقنسماها ويأخذكل واحد منهيا 
النصف اأذى جمل اليهولا النعث 
الآخرفى تلك الوجوه الى وقف فيه النصف الأول ثممات قال لا أ 
قلت أرأيت اذا وتفنصف أرضين ونصفدور والنصف الثئق وده 
4 هل اواقف أن يقاسم شريكه ذلك فيجمع حت الوقف ءنالأرضين فأرض 
واحدة ومن الدور فى دار ولحدة أو دأرين 7 قال اما فى قول أبى 


0520000 85 2 
حكل أرض على حنتها و وكذا ككل دار ء! ولى حدام! وأما فى قول ألى بوسف أن 
كان ان الأصاح الوقن أن مجمم ذلك ججمه اذا كا انت الأرضون هن أرض قرية 
واحدة . قلت . أرأيت الرجل اذاوقف حصته م نأرضين أومن دور وه النصف 
أو اثلث عل ل أن يناقل شربكه » قل فى قول أبى حنيفة لبس له ذلك فأما فى 
قول أبى يوسف فله ذنك اذا كان أصلح وأدر على أه ل الرقف . وذكر ف الثتاوى 
الظريرية .ولرأن قرية بعضها وقضنعلى قول من برى وقف المشاع وبعضها م لمطائى 
يمن اللملكة وبمضها ملك فأرأدوا قسمة بمضها ليتمين الملك فيجمل 


الوقف من غيره وبهذه القسمة لابتمين الوقن هن للك » وان ارادوا قسمة كل 
القرية على «قدار نص بكل فريق جاز لأن هذه القسءة نفيد الفييز بين الوقف 


وان أراد الاجتناب عن الاختلاف 
بها ئم أراد القسسة فالرججه في ذلك أ 
الأمر إلى القاضى فأمر انسانا بالقسمة. مممجاز لاأن القسمة جرت بين : 
للب بعضهم القسمة يمنى الاقف أو الطرف الآخر قال أبو حنينة لابقسم الشا 
وينبايئون وقال أبو يوسف يقسم . وذ كر قاضيخان فى التاوى قال : دور ؛ 
اثنين أو أراض وقف أحدهما تصبيه على جرة البى نم أراد القسءة قنسم || 
يثهما جسم الوقف فى دار واحدة أو أرض واحدة جازفى قول حلال وهو قول 
أبى يوسف وبمد ا لوكان ينها دار قطاا التنسمة لدم القانى نصبيب أحدهما 
فدار ونيب الآخر فى در جازفات تتكذاك هناالا] *عت يجوز سواء 
كان فى مصر وإحد أو معريث وهنا فى المعسر الواحد يقسمالقانى وف الصر بن 
لاينسم . وعلى قول أبى حنيغة يتسمكل دار على حدة وأرض على حدة الاأن 
بيرى القاضى الصلاح فى الجمسع فيجمع لوقف كله فى دار واحدة وأ ض واحدة 


4 0 د 
ووصير عند جع آلنافى ق امم كان الشركين اقنسما بأفنسبما وذلك جائز . 
ولوأن رجلين ) ينهما أرض فوقف أحدهما تصيبه جلزى كول أى يوسف م 

فلو أن انراوز .ا نكانالواقف 
هو الذى يأخذ الدراع مع طائفة من الارض الاوز لاان الاق يصير الما شيا 
من الوقن اكرام وذلك قسد ء وان كان إلو'قف هو |اذى أعط الدرام جاز 


ويصير كأنه أخذ الوقن واشتر لظام قاك ةا 
ا رقا 


وقف وما اثتدى ادام 


الم 0 ا ذاث فى الوقف اذا كان 
فيه لاح الوقف لتحتق الممادلة : هذه عبارة الاأصحاب : قلت م لوق 
فى عرضمين : الأول فى ب 
از قسمة الوقف من الملك أومن وقف آخر . 
أناالكلا فى الأول وعى للأة الثنة من مسائل الوقن . قا أن هذه 
للق ذمان بنى ان القضاة شمس الدين ابن المريرى ونائيه الناض 
ءس الدين بن المز وولده القائى علاء الدين . 
ثالقى وقع فيه القاضى شمس الدين الذاكور وقفت عليه وهو أهون مماوقم 
فيه ولده لذ كو . و كذلك وقنت عل ماوتم في القاطى علاء الاين الثار اليه 
وأما اقل لى عن لبن احريرى فر أقف عليه وللكنه لدو فى أله قسم وقنا ون 
مستحقية لاغير وهو أسبل من الذى فله القاضى علاء الدين المثار اليه . وأنا 
أذ أذ ان شاء لله الى ما وقم فيمكل . هما اقل عن الاصحاب هن السألة 
الينضح وجه المق وبزول الاشتباه فيراوأيين أن مافمله امذكورون لي سهومذهب 
أ حنينةولاأحذ من ن أصحابه . واتبع الكلام بعد ذلك با تقل عن الأصحاب 


هذءالأة 


أن قسمة الوقن لان 
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وير ألم اع ويه مر يبن فيه اشكال ولا احيال 
ولا إميام . فقول والهااتمان . اذى : أذ كوروهو 
جدى رجه الله قصورته : أنه قسم وقف أبن اللموس بينمستحقيه وحم بذاك 
والذى ذمله ولده الناضى علاء اللدين قم وقف جاء اللدين الطنغى بين مستحقيه 
لوجع فيه بين الجننن الحتلف مثل المائو, ت مم الضيعة والارض مم الدار وقسم 
ذلك كسمة جمع بين مستحقياوحم بصحة القسمة ولزومبا حالا وما لا . وسألته 
قبل أن يم بها جل تنثل المألة + قل ليلا » وانا والدى فمل هذا وقال انه 
كان ينقلوا ولكن لم أعرفأين مكانم! ولا وقنت على نفل فيبا . ومراده بالذى 
فل والذه وقف ابن الساموس الذكور . وأنا وقفت عليه بمد ذلك ول يكن فيه 
ادم بها ولا بلزوءوا حالا ولامآلا ولا.أيدل على. إهذا .هذا «ارقع لى فى هذه 
القسمة من التاذى ث شمس الدين وولده امد كورين وما تقسل عن أبن اطريرى 15 
قدم , لأا مذحب ألى حت وأصحابه ان هذا لايجرز إلاجاع . انه ذكرفى 
النخيرة قال فى قسمة الوقف من للك أنه لايم, زعندها وقل أبو حنيقة لايقسم 
تابثو .وقد وأجمرا على أن الكل ركان عل لأريابنل 


فى هذه | 


0 
1 لبوأ النسمة 


لتولرل . رج واف علي دواد هم ييا ليدفم نصيبامزارعة . 
قل قسمة الوقف لاوز م نأحد وليس لأرباب الرقف أنيسقدوا على الرقف عقد 
مزارعة وأها ذلك لقنيم . هذه عبارة الأخيرة . وذ كر فى الكا اذا قفى 
النانى بجواز وقف المشاع ونفذ قضاؤء وصارمتفةا عليه كدائر|الختلنات قنطلب 


بعضهم القسة » قلأ بوحنيفة لايقسم وقلأبو يوسف ومحد يسم . وأجممواعى 
أن الكل ثر كان وقنا على الأرينب لأرادوا القسة لايقسم . كذا فى الحيط 
هذه عبارة الكاق . وذ كر فى الحيط مثل ملا كره الكاق سبارت . 
وذ كر ف النتاوى الظبيرية قل والوتف منىكان على الارباب فأرادوا القسمة 
لابننسم . وذ كر فى الملاصة فى التناوى : وأجمعوا فى أن السك لركان وقفا على 


خلاف اذهب واجاع الاصحاب فلايجوز لأحد من 
«افعاوا ولا يتبعهم فيا وقموا ىذ كنا 
يقف أحد من الحكام على شى'" منه فيظن أن المد هب فيتبعه فيه فأردت أنأبين 
اذاك وأه خلاف اذه بكلا يتم فيه أحد ويستمر الحال جيلا د جيل وا 
كل أحد عنده كتب توجد فيها هذه السألة ولاعند كل أحد من المسكام 
ثثبت فهذا هو الحاءل فى علىذ كر «اوقع لاأه على وجه التخطئة هم وتز ييف 
ايم بالامر والنجوى ٠‏ ولسكن بتى ثى من هذه 
الأة أذرء أن شاء الله تعالى لأحيال أن يظفر به أحد فيتسب الميد إلى عدم 


الاملاع عليه وأ حجة لمم فى هليم و بيست حاملا لم على الوقوع فيه وهو 
ماذ كره فى خزا الأكزقل :و أو اقنسم أر ياب الوقفأرضالرقف وهم ينتفمون 
جاز وه :نهم بطلت القسمة هذه عبارة اعلزانة . وف القنية اذا 


تسم الوقوف علييم الارض الوقوثة عليهم فلأحدهم أبطالها ون فتاوى 

قافسيهان . لرأراد الواقف أن يقسم أرض الوقف ويمطى كل واحد من الذين 

الوقف عليهم حصة يزوعبا ويكونه ر يمه دون سائر شركائه لم يكن له ذلك ألا 
أن يرضى أهل الوقف بذاك ولو قسم رفسل ذلك كان لأحال الوقف بعالم 
وكذلك للواحد منهم ٠‏ ولو فل أهل الوقف ذلك فيا ويد م جز ذاك وأن أب 
وف موضم آخرذ فور ٠‏ رجلوقفأرطه على أقولم»عينين 
: زرعه لنفه قل ان كانتالتولية 
الى غيرع فدفع امتولى اليهم «زداعةجازوانكانت النولية اليم أو المغيرهم تأخذ 
“أن <ق الوة «قسدم على حقوم كالبداءة 
وللؤنة فلاايجوز . فهذ ه النقول أفادت جواز القسمة من الأر باب علىجو-ة. 

التراضى لاعلى جرة. الاجبار والزو حلهم فى الحا 16 ذم ف اقنة مؤقوة 


ينهما عخالنة 1 وهل يجوز المدول عنانهمل بلا ولى الى ماذ كره فى اللزانة 
2 الجؤات ا 0 


وقتاوى تلشيخان لأن اذى ل ألاور تلم «لإقسم وسار 55 
الناظر ولا تماذى الى قسمته ولا يقسم ينهم وهذا إجماع اذ كرناء ا خيرا ما 
على وج الاي ف الغ لاننى القسمة الى هى ذرع ومساحة وتمديل لانهااتقر 
إلى أشياء لايمكن عملها هنا من طلبها أولا ومن ثبوث 0 
ذا يقنضى سابقه الدعوى الصحيحة و بسدها الاذن من القاضى وهذا لابمكن عمله 
فى هذه القس.ةلأن الدعوى فيوا لانصح وحكذا الطاب والاذن نيبا وأيظاً 


3 صحيح سن 


ألائرى أنه قال فى | لح أطلا رت 0 ين عاك أحد 


إبطاما بمد الاقنسام . وؤيد ماق كرتا من امل على وجه التوايؤ ماصرح به 


التولية هم أو أ نومك نساء ات أناعل وجا النبابو قسمة فىالجلة 
واذادار الامر تحمل على ماذ كرناه ويين أن تحمله على حقيقة القسمة 
كان حمله عل ماقررناه أونى جما وتوفيقا ين النقول كلها . هذا اذا تتزئنا وسللنا 
النساوى . أما اذا نارنا إلى النقول الأ ولى وقول الاصخاب ه وأجموا على أن 
الكل اوكان وتتمل الأراب ذرادوا القسمة لايقسم » لايلنفت الى مامواها 


التتاوى وبين أن نتى ماهو نص المذهب لانتى بنتول التتداوى بل تقول 
أن بها اذا بوجدمايعارضها من كتب الأصول وتقل اذهب 
5 اليدعت اليلتضوما اذالم يكننص فيبا على النتوى «ويهذا 


متقل عن أبن الحريرى فا أعل 
كم با أو أنبتها بلاحم فكل 
ذلك لايجوز . وان جاحجايترا عليه لاخين ف ققد 
يقال فيه بإ 7 ازعلى قول مرجو ران الثبوت أبس 


'شرود للتمد بل والتقويم وجع بين الكنسين الحتاني, 

لزودما حالا ومالا. وهذ! مشكل من وجوه كثيرة 
ب الى المكي بها الى ندب الشبود تقوم بالدراهرالى 
الك الى الحكم به سحتهر المسكم بإزوده حالا 3 بلزومهما 5 


من تقلد التضاء حلى مذعب هذا الأمام أ 
د يتحنظ منرأ ولا ينار بغيره ولا يقلده 


قسمة لاك من الوقف أو إلوقف من الوقف فنفول : 
ف أرضه مثلا على جبة فلا يخلوا مان كان النصف الآخر 
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وقنه على أللهة التى وقف النصف الأول عليها وجمل ولايته الى ناظر الاولى أم 
وقف النمفت الثائى وجمل ولايته الى آخرأوم يقنه أ أملا : قىالوجه الأولوهو 
أن يكون وقف النصف الآخر على جية النصف الأول وجل ولايته الى ناظار 
النصف الأول وهذه الصورة غير منقولة بمجموعها ولكن ذكر هلال فيا تقلناه 
يح جوابها . وصودة ما ته ملال قل لووقف نصف 
أرضه ثم أراد أن يقمم ذلك ويجبوزه قال لا يجوز أن يسم هاده الارض للأنه 
يقار نفسه حتى يكون القانى هو الذى يقسمها أو يوكل بذاك من بقسميا. 
فامتادءت قسدته ها لكرن يقامم ننسه قذاوكل أو رفع الأمر لى الى يبو 
إزوال الماتم فكذ! فى هذه الصورة التى ذكر ناها يقال لا ناك أ 3 

يقامم ففسه من ن نفسه وهو لايبوز . ذن كان الواتف حي 


ألاثرى ما قل اماف فيا ثقلناه عنه من قوله : قات 'رأأيت رجلا وقف نصف 
أرضدف وجوه سياه “م ولى هذا اتنصف رجلافيحياته وبعد وه ووقف النصف 
أخرى ساها وولى ذلك رجلا آخر نم توفي راد الوصيان أن 
واحد منهماالتصف الذى جمل اليهولايته 
نصف الاخر فى تلك الوجود اتى 


الآخرفى و. 
بقدماذك 5 لها أن يقسملها وبأخ ف كل 
فك وكذتك وكن 
وقف فيها النصف الأول ثم مات قل فيا أن ية 
الجبة مع تعدد اانظار غير مانولقسءة فكذافا نحن فيه. . وأما ألرجه الثانىيهواذا 
وقف ف النمف ايوج هل ولأ خر ني ذه ألوجه 3 ااكأن 


الوصيين اذا أرا رادا 0 
رارق اقف النصف الآخر وأبقاه على ملكنفسه 
مل 


ثم أراد قسمته من النصف النى وقنه وهنه الصورة ذكرها أطصاف أيضا فيا 
تقلناه عنه وجمل الموات أنه ليس له أن يقسم لأأنه يقاس نفسه ولكن يرقم الامر 
إلى القاضى <: ين يقل الاقف ورد ارق هذا كه اذا كانت 
الأرض لشخص واحد : وكات بين اثتين فوقف أحدما نصيبه فنقول : 
نين تجوز ال ويفرز 
إن الأرض الواحسدة الى ذكرناها أراض 
نميأو وقف كل منهما تديبه ثم أرادا 
قسمة ذلك على جر 55 ث تجمع سيام كل أصوب فى أرض أو أر 
0 أو دارين هل يجوز زفك أملا ؟ 15 أ فى الورة الاولى وى اذا وقف 
أحدها وم يقن الآخر أنه جوز ا على وجه الج أن كان فى ذلك حظ 
لوقف وهذه الصورة ذكرها هلال ف تتلناه عنه . وأما الصورة لثانية وهى اذا 
وقفكل منهما نصببه وأراد أن يجمع كل نصيبه فى أرض أو أرضين أودار أو 
دارين أو طلب ذلك كل و لل قتاشى فلار ألا يجوز امع | 
كل أرض أو دار على حدةء وما ذلك الا أن لصاف وهلالا قلا فى الصورة 
الاولى ان فى قول ألى حب وف قول أنى يوسف يجوز ان كان اصلح 
لوقف فى الخصاف»وفهلال ا نكانفىذلك حظ للوقف وفى هاده الصورةا مك 
لأأنه ان كان فى ذلك حظ لأحد الوقفين فليس لوقف الآخر حظ وقد شمرط أن 
يكون فى ذلك حظ للوقف وهو منعذر فى هذه الصورة فلهذ! قلنا ينبغى ألا يجوز 
وصاركا قل فى الحيط وغيره فى نالا يجوز أن يشترعمال ينيم ليم أ خر وطلرا 
هناك بأنه أن كان فيه مصلحة لأحدها فليس للآخرمصلحة ومسألة الوقف أخت 
لنا ندعل يقال أن اواقف مم شر يك فى الصود التقدية 


كل تعيب على جبته ٠‏ 


كه ادمع ل آخر من جبة وقف آخر لومع شريك مالك أن 
يقسم الوقف بدون أ لان #اتسةعل جر الوا فالا أ م لابدسن 
قسمة القاضى بين لوقف والوقف أو بين الوقف والملك . الظاهر لهم كن 
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ذلك من غير دخول دراعم فى القسمةمن جرة شرك مالك وهذ» المألة ذ كرها 
عنه من قوله «فأراد شربكه أن يماسه الارض قل فل ذلك 
قاسمة شمريكه . قلت ان قدم الآخر يدون القاض قال القسمة جائزة. 
الآن الولاية للواقف » قلت وكذلك كان انراقف قد هلك وأومى الى رجل 
شريكه فى الأرض قال ننم 6 قند صمرح بأن الواقف يلك 
ذك بضير أمرالقاضى وكذلك وصية . ولايقال أن المراد من الوصى النذى هو 
وى فى أمور الوأقف وأموالهوأولاده دون نأظر الوقف . لأنا تقول الوى >ك 
قار لوقف ضما إوساية وفى ذاشنلا بين المشايج وناظر الوقف يلك الولاية 
قسدا ولاخلاف في ناذا أريد كا قل نم بقوله ومى الواقف ومى الال والأولاد 
وأنه هو الذى ل كالنف. ةق الوقن أي كلك الواقف ل فار يقةالأولأن 
يلك ناظر الوقف السمة لان مايابت ضما هو أضمفم! يثيت قصداً .على أن 
هلالا والمصاف وغيرهما يذ كرون لفظ الومى فى كنب الاأوقاف ومرأدهم به 
ناثلر الوق ف كا يذ كرون لفظاقيم وم رأدههالناظر فيذ! فى الحقية 
لاتمبير حم وال أعل .وهذا الذى ذكرته منقسمة جع فى حق الوقضمن املك 
1 ز أن يجمع سرام الوقف فى مكان واحد اذاكانت انقسسة ب رأضى أما اذا 
كانت على وجه الاجبار فلا . وسببه أن هلالا واعخصاف قلا « أذا كان فيدحظ 
إاوقف ومصلحة » و التعديل فى جرة قسمة الاجبار فان القاضى لاوز 


تمبير أصطلاج 


ل 
شرطوا أن يكون توق الأماح وأن ل 
الملث لأمم ل يشر 0 ن الشريكين حظ ف القسمة بل لوأ 
أذا كان فيه مصلحة لكل فيفو يه ألى القاضى ولاشاك أن هناك يمكن 
أعمال المصلحة لكل م نالش رك 3 أن تع مره عل جية يز تكن ول 


لذن 


من أن يكون فيه حظ له دون صاحبه وى الوقف لابمكن ذلك كا تتا 
خلخس من هذا كه أن التانى لاوز أ ق.ة الجم بين املك والوقفن 
على وجه الاجبار بمنى أنه إذا طلب ذلك ناظر لك امالك 
عن القسمة أن يجيره القاى ويقسم بل لابد أن رن عل 2 اي 
الشركاء كلهم 

السألة الناسعة فى الوقف على الا قرب ولأأقرب 

وأما مسأل الأأقر بلاقربكا يقم فى كتب الاوقف من الشروط منقول 
الواقف وعلى أنه من قوف منوم عن غير ولد ولا ولد وند ولا نسل ولاعقب عاد 
نصدبه من ذلك الى من معه فى درجنه وذوى طبقئه *« برأعل لوقف يندم الأثرب 
» وسالي امن توفى منهم عن غير ولدكأ ذ كرنا وفدرجته 
تونأخ لاوم وأ لأبوأخلام فل دن يصرف التصرف نصبب 
اللتوفي هل بخص , الثقيق أم يشاركه الذى لا أب أوالفى لام أمنشت ركر, 

فاعل أن هلالا ذكر فى وقنه فى باب « اترجل يقف أرض 
بالأقرب فالأقرب منهم الى لواقن فيععى من الغلة إلنى يليه» قلت :| 3 
رجلاقل أرض صدقة.وقوقة على قرا بجي 
نل من غلةحذالصدق كل بسنة مأب 


أليه منهمفا: 


9 00 أماعلى قول ألى 
نع اول قا جياه 


4 


لأب , وَأم نم الم لب م يللم الأم على قول أب حنيضة وأما فى القول الآخر 
اقلم من قبل الأب والمم عن قبل الأم سوا ذ كرف موطع آخر فياب 
الاأقرب فلا”قرب » قل لاق لأرضضى 


احدا قال يع إلغلة كلها . وان كانوا 
0 اتكون الغلة أن بق منهم . ذا ثقرضوا أن ككون 
الل 7 قل من لن يليم فالقرب من الترابة نا + يحى تصن للذلة الى أ بمدهم 
قرابة على ماوصذت لك . وقال أبو بوصف اذ! قال الرجل أرضى صدفة موقوفة 
على قرابى الأقرب فلأقر بها ينهم السو يه وأفريهم من الواقف 
وأيندم فياسوا. وهذا القول إس عندى. لقول الأول قولنا وموقول 
عمدبن امسن . فلت وكذا اوفال على قرانى على أنييداأ نيع غلا الاقرب 
الأقرب قل م هذا الباب هووالاول سواء . قلت : وكذاك نوقلعلى 
قرابى على أنيبدأ بأتربم الى ثم الأقرب ولم يقل يم غلتها لهذا والباب 
الاول سواء ويعملى جميع الغلة عندنا 1 امداق قاولةا لج 
9 الأرش فل أرب الناس .نه أو على أ 


الغلة لأقرب الناس منه . قلت : 
ت فان كانله أح لأب وأخ لام قال ف 

من آلائب قرابته منه بأبيه والأخ من الا"م قراب: 
على قدرحال الواريث . وك ف 


لأبيه وابهء 


عاق » قال هنا جائز 


ويقة على ماشه 5 ن ذلك ء قلت . أرأيت 1 
ولأ لأب فل جاب نم بعده الأ من الاب» 
نه يقدم الأ الأب والأم م الاخ لأب ثم لام 
ا عن 


يع بمده بالائخ للأب مم م الاخ الأم وعل اقول 
إلى * الفلة بمد الذى يأخذ ء الا 6 نالا جرال ريت ا 
من الاب 96 ن الام .وذ كر فى النخيرة 
الناس مه وءن ن بهد دعل السا كين وله ابن وأب دخل نحت الوقف الابن لانه 
أقرب الناس اليه » فا كان لد ئلاثة أخوة منثرقين فالغلة للاخ للاب والام ذفان 
كان له أخ لاب وأخ لام فالفلة لما جميما ‏ وعند أنى حذيفة الأخ لاب أولى .فان 
كان لاواقف أم وأخوةكانتالفلة الام دون الاخوة . وكذ لك اذا كان لدأموجد 
فلام أقرب من امد ومن الاخوة .قان كان لهجدأبى أبواحوةة 
أى حنيفة لاأنه بر الجد جئزلة الاب ء وفى قوله الآخر الأخوة دون المد.وذكر 
فى وقفخزانة الا كل قل : وقف ارضه علق 1 وف 


: إذاو 
: إذاوقف عل أقرب 


من يايه الى ', 


ن بلثنه هذه العمدقة على عاشرطبا » ويبدا 0 
الأب ثمءن الام أن لوكان ادها الأب والآخر لاف 
يبدأ بلذى من الاب وعندها هما سواء . والاخ مقسدم من أى سجرة 
كانت ع واد الخ لاب وأم وكا فى الاعمام. وذ كر بمد هذا فى لووقن 
على أقرب قرابته بمعطريان دو أقرب الى الواقف دون من بمد وأن كان الاثرب 
واحدا فانه يعلى الكل له ثم ان اتقرض الاقرب يعطلي الذين يلوه وعند أبي 


.م بل سوى ينه 
ف وقف هلال 


فببقى فى المألة الى سبق الكادمل" عبار الواقمة 0 الاق , « أنعن 
مات من غير واد يصرف نصيبه الى .نهو فىدرجته وذوى طب 
ليه منهر فلا قرب » اخلاف وحينئذ أو كان للديت عن غير ولد اخوة مننرقون 
لهم يشتركون فيه ولا بختص به الشقيق عل ما تقل فى اطزانة من قوله «أنعند 
ىو ف انه ي«هلى أن قرب وأن دك سادلاء لز ين أن يتول 
3 أو على الأأقرب قلأ 


فل هلال با قدءناموقد ئيت لذأ فى| 


يقدم الأقرب 


وا وف الأزب الاب 


02 


أن عند أبى يوسف”6 ذكرهى أطزئة »رك 31 ذكره هلال لا بختص من هو 


القضاة حسام الدين الرازى عن أن يتعرض اليه إننقض وهو 
اذى 0 لذ ناس منهم شخص يقال له صلاح الدبن ,, 
وصورته اله حك فى كتاب وقف شرط فيه ما ذكرنار 
غير ولد ولا ولد واد ولا نسل ولا عقب عاد نصيبه لى من هو فى درجته وذوى 
طبقنه من أهل لوقف يقدم الأقرب فالأقرب ٠‏ نحم إاتقال هذا التديب الى 
إل لأخ اقيق والاخ من الاب لكن 00 عل أغنائر ذا 


شري لزب لأ أذيكونمكه فى ل اجتباد في الأ 


امهم : 8 
به ولا ينقض وخصوصا «و اف قلقو لأى يوسن والثتوى في الوقن على قولهعلى ماهو 
عليه أكثر المتاي . وكان قاض القضاة تق الدين الثافى السب قد نحدث 
ممي بد ذلك وقال هذا امم غير صحيح وطلب تنضه ف واققته عليه وفلت له 
هذ موضع اجتباد وهو وجه عندك فى مذهب الشافنى وأحمد وملام لثول أبى 
بوسف على ما تقلناه من وف هلال وانفزانة» والكم إذا لاتى محل اجتهاد 
لا ينقض ب وما كنت أذ كر عذا النقل عن أبى بوسف مع الى 
وف الجلة فوجيه ضعيف لأ نه يلزم منه الغاه صيغة أفمل بلا دليل والغاء مقدود 
الواقف هن تقدبم الاقرب وهو مشكل ولله أعلم 

المسألة الماشرةفي وقف أهل اتذيه 

ذكر اتخصاف فى وقنه « لب وقف أهل الذمه » واذا وقف الرجلمن 
أهل الذسة :«مرانيا أويبوديا أو مجوسيا أرضاله أو دارا أوعقار! على ولده 
وو وده ونه وعقه أبدا م تتاساوا وجل آخر ذلك للسا كين فذلك جائز 


17 


: ذلك فى مسا كين 
المسامين قال فهو جائز وان فرق ذلك في ساون ] أهل ااذمة جاز قات فان قال 
جمات أرضى هذ «صدقة موقوف لله أبدأ على مسأكين أهل الذمةوالواقف نصرائى 
قال ارقف جااز ففرق غله فى ساكين أهل الذدة فان فرق ذلك في مسا كين 
التصارى أو اليبود أو الجوسجاز ذلك. قلت:فا تقولإن خص الواق ف النصراق 
ققراء النصارى فتالاذا اتقرضولدى ونلى ولم يدق منهم أحد جعلت غلة هذ 
اله دقة في قتراء النصارى قال هوجائز وتغرق ألغلة بمد اتمراض أهل الوأقف فى 
فقراء النصارى على م! وققف. فرقها القبر على فقراء اليرود أو الم وسرقال 
فبو ناف ويضمن ما فرق من ذنك .قات : ولو شرط الوأقف وهو نصراقأن 
انصرف غلنها في فقراء اليبود أو الجوس قال هو جائز . قات أرأيت الذمى اذا 
وقف وفنا وجمل غلته لتقراء الهين قال هو جائز وتفرق الغلافى فقراء اللمين 


يي 5 اه 

كا قل من قبل أن هذا ما يتقرب يه أهل الذمةفى ديهم فطاع لله عزوجل: 
قلت أرأيت إذا جمل الذمى داره بيمة أو كتدة أو يت ثار فى حياته وصحته 
وأشهد على ذلك وأنه قد أخرجه عن ملكه رجه الذى ذكره . قل هذا باطل 
وه وكدائر أموله ويورث عنه أؤا مات . قلت : فا تقول فى اقدى الذى يجمل 
وبن هكا يق الساجدوأشيد عليه وأخرجبعنء لك وأذن 
زاناس بالصلاة فبدقال اهذا عند ناقر بة وليس قربة عندهم وه باط للايجوزمن قب أن 
هذا اير ما إتقرب به أعلالمة الى اله الله تمال ]لو أومى أن 
داره هذحسجدا لوم ميان أولاً مرعلة ب نهم 
أملبيزعةامن ن قبل أنهاوصية ققوم بأعيانهمكا لوأوم ىأنيدفمئلت 
انواحجوا 


ات: أرا أي تالذمىا :اذأو تأرف نا لاأودارا أعلى ب 
قال ان كان غمل هذا يصحت فالوقنباطل وهومبراشعنه اذاماتوله 
بيه ف حياته . قلت وكذا نوقال علأن اتميزقة غلة هذدالصد: ف اج الدمده 


املاما ركد وى ظقهلم قعل راداي ن النابال 
قلت فان خص تقال الرهيان والقميسينالذ ينف بيمة كذ أوكذ اقالهذا باطز»قلت فا 
تقول أن قالتجرى خلنها ع ى قتراء بيمكذاوكذا قالهوجائز منقب أنه انما قصد 
فىهذا الى الصسدقة . ولوجعل أرضه صدقة موقوفة ثنفق غلم على بيمة كذ! فان 
خربت هذه البيمة كانت غلة هذه العمدقة بد الننقة عليوافى النقراء ولا كين 


ونكونالئلة فى العترأء والسا كين ولا ينفق على البيعة من ذلك 
ذلك 7 قال ما كان عند المامين قرية 
الى الله تعالى وم. كان عند أهل الذ. الجتمع فيذك الامرانمن السفبنواتهم 
أننذته وأمضيته وما كان عند أعل الذ ليس هوقربة عندا لابين ليمز 
وكذاك ما كان عند الم لمين قربة ول يكن عند أهل النمة قربة لم يجز ذلك الا 
مس 


لكل 


عر جين 0 أُرضى صدقة موقوفةتطرق غلدبا فى قتراء جيرائى. 


وله جيرا نمس هون ونصارى ويبود ومجوس ودو نصسر افىقال الوقن سائزوفرقفى 


فتراء جيرانه من اأسلفين وغفيره . قلت . فلن قال أرضى صدقة موقوفة تكون 
غلتها فى ثمن زيت للاسراج فى بيت المقدس قال هذا جائز لانه قربة عندنا 


أن لكون جملت ذلك لفوم بذير أعيالهم مثل المج والسرة وبا أشبه ذلك فلا 
يجوز هذا . قلت فا #ول أن وقفف'انه. مرا وقفا على ولده ووتد ولده وتسليم 
أبدا ماتناسلوا ومن بعدعم على الس كين وشره ل ن أسل من ولده ووذ 
ولده ولسنهم فهم خارجون ءن صدقته قل هذآ جائز وهو على ماشرط من ذلك , 


فلت وكذلك أن قال من انتقل ءن دين النصسرانية من وادى ولد ولدى ونسلى 
وعتى إلى غير دبن الاصرانية فبو خارج من صدقى ولاحق : 
واذه الي دين الاسلام ويعضيم لي دين /ليبود ويعضهم الى د. 
شرطه وما امثنى من ذلك ينفذ عل ماقال وعل ماحد من ذلك . قلت 
أن وقف الذى وقنً ثم جحده فشبد عليه بذك شاهدان_جوديان 


أو مجوسيان 15 ك0 3 


د الف كف جرس 


اليد الامبدال كذ 


الم 88 


عو . قلت فاذا بعال اقراره فاحال ارش ره رما السبيل فيب 5 
لمم مالكها 


ونكرن لبيت مال المسفين 
الممألة الحادية ع 


له أبدا على ولده وواد وده وله وعقه أب عاتناساوا نم 
فان كانت هده الأوض حرج ١ن‏ الثلث أخرجت وكانت٠وقو,‏ 
0 
أن » وأنكان له أأبوان كان لما السدسان ويكون البأقي من الغلة بين ولدهاملي» 
فذكر منهم مثل حظ الأ ثيين تتكونحذد الخلة جارية على هذا »!ا دام ولدملصليه 
أحياء . هذا اذالم يكن له وند واد » فان “أن له ولد اصلبه وواد واد سمت الغلة 
على عدد وإده أصلبه وتلى عدد واد ولده ا أصاب من ذلك ولده لصلبه قسم بين 
ورث:» جميما علي قدر مولريثهم منقبل أن هذه وصية و 3 
أصاب م نكن يرئه من ولده منغلةهذ| الرقف قمم ذلك بين جميوئةالواذن 
عل قدر مواريثهم عنه وما أصاب نلا من ولد ولده من هذه الخلةكانذلك 
لم . قاذ : ن ود وده وفسله على 
ما قال ولا يكون لزوجنه ولا لا بوبه من ذا شىء . فلت فان كانتهاد دالارض 
لا تخرج من ثلث مال الواقف قال يكون ثلثاها ميرانا ين جميعورئته على قدر 
عوارهم عنه ويكونةلنر! موقوة الدع وكطلدا ركز 
جيم ان 1 زايا 


أقذت الفلة على ما سبلا الاقف .قلت أوأيت أن جمل أرضه صدقة موقرت 


أبدا وهو مريض عل وارث من ورثته دون وش خوج ٠‏ عن ثلث ماله قال 
إلدلة أوارث الذى وقنها عليه » 


أثوارث الذى وقنت عليه هذه الأر ضكانت غلها تتقراء . قلتفان ماث بض 
ورئة الواقف وألنى وقنت عليه الأرض فى الخياةقال تكون الغلة بين 


بين من بقى هن الورثة وبين ءن مات ث,, 


أءملهم أخذوه 


وما أصاب من مات منهمكان اك ورته فلا نا اذك كلك مادام لأوقوف 
عليه الأرض اا لك يك في قا كن . واوقل دجملت ارضى هاده 
مدع على للا كين وه فرج 


صدقة ف أيدا تجرى غلما على ججيع ورت ثم 
من الثاث » ان ذلك جائز على ماجءله ككون خلنها 
موأريهم فاذ! القرضوأكات الذ 


الورئة وقى البعض ض قل «ن مات منهم سقط سمومه و وأجريت ألقلة علومن كان بقيا 
مهم حى ينقرضوا جميعافذا قرضوا أجريت الفلةعل لاما كبن . 


اذا قل ل أرنى هذه صدقة ف .وتوف له أبدا على وفدى سم السو و أرلا 
ذ كير وائاث ك فهو جائز على ماسووأن 
ال 1 كانت لز جة أو والدة دغلت 
ممم فى غلة هذا الوقن وكان لها بقدر عبرانها من هذه الغلةم قلت ومن 
من ولدمكان نصبيه من غلة هذه الصدئة لور ف .وذ ل 0 
قل . قلت : اوقا 
ذ كير واناث قل 


وسواء ذكرهافى الرقف أو لم يذدكرها قال نعم . 
الولد بعد ذلك قال يكون لورثة من هلك منهم مل +! كأن نص 
غلة جقم الأرض نوكا يا يدم ذك على قد «وارة 


اذا امرض ولد الصط بكم قل ببق منهم أحد قال القلة لمن جملرا له سدم . 
قات فقن كانت امرأة اميت حية بعد ذلت قال فلا ثى» له 
لأنى كنت أعطييا وبعض واد الصلب بلق لا لايجوز لى 
وارث ولا أعط من ورثةاليت على-. 
صدقةموقوفة علىوادى فىمرطه فبواأن 
ألوقف ول تبطتيا وتهعلها بين الورئة/قاللأن فيراوصية .. 
الثتقراء فاذ! كانعرجهها ا التقرأء لم أبطل الوقف وو بطل ماجمل من الغلةلبيض 
ار دين بش فلت 0 سٍِ 


ذاك وص تخرج " ن الاثم نين 
بالل 


ان بعدالوإدلانمر جعها! 


قيمة الأأرض الوقف + ض تكان وفنا على ماشرط الميت. 
فالوقف وغير الرقف او قلت. ولا يكون الوقف 
المنق ألذى يبدأ به قل لا + قلت* أرأيت أنكان المت أعنق غلامه 


0 5 تنو م ليد جل فلك لم 
0 *واريهم ما 
كانت لفقراه ٠‏ 

شي قل لوقف بإطل لان :وا أطت الك 7 قل 
لانى والتقير وم بوص ليما عو 1 
أنه اوقل ذلك فى صحته أطت فلك حى يوا صدقة موقرفة أويقول وقناً على 


أرأد أوت لوقل أرن. ى بهد وات صدقةوم يزد على ذلك وى مرج 
ولك ث قلى إتصدق بأصاا على القراء أوتباع فيتمدق بشنها على النقراء ٠‏ 
اذا :ل أرذى بعد وفاى صدقة موة, وجمتها ونا على انفقراء 
ل قل حبوسة بعسد وق لايجوز هذا ولإيكون وفنا ولاصدقة . 


جوزت ذا 


أرضى هذه مو بعد وقتى على عبد الله مدة حباته قل فهى 
أمبد الله مدة حياته فاذا هلك هبد الله رجعت الى الورئة وم تسكن وقنا . قلت 
ل قل ذلك فى صحته قال لايكر, 
ذلك ذل لأن هذا وقف ول بجحل آ 
قات . أرأيت إذا قل أرضى بعد وفاى صدقة «وقوفة شر ع 

ال يجوزائئلث منهاويبطل الثانان منها 
ى هذه صدقة «وقوقة بعد وفاق على 
ورثى تأبى الورثة أن يبيزوا ذلك ولامال له غيرها قآل يكرن الثلث مها وقلاً 
على ورثته ومن بعدهع على الساككين ويسكون الثان البأقيا بيع اليرثة 
مطلقين لاوقف يما . قلت : أرأيت لزقال أرضى هنمصدقة موقوفة بعد وفاق 
عل را ا وأبى الررثة أن يجيزوا ذلك قل ببكون 
"قاض 


بعضهم حصته من ذلك وم 
عندك فذلك + قال 


وقوفة بعد وفاقى على التقر : 
واذلك فال ينكرن لمم الثلنان وبكون 
ثلث الباق وق علي ماوقفه اميت فاذا قدم الال رددت مايق من الارض الى 
لوقف +ولرقدم بعض الارددت م نالارض ثلث ةلشعلى مافسرت لك .قلت : 
أرأيت وجلا وقف أرضا ل فى «رضه وله مال كثير ثم ان ماله ذعب قبل أن 


ينوت ثم ءات ولامعل له غبرها فال نجيز إلثلث منها ونبطل الثلثين الباقيين ٠‏ 
فلت أرأيت لووقنبا أو أومى بوقنها وله مال كثبر ثم مات على ذلك فل يقبض 


رمى بوقف أرضه بعد وفاته على أوجه 
وت الومى ثم ملت للومى قل الثرة مبراث 
ولانكرن لأمل الوقف . فلت فلوحدلت ألبرة ب د وقانه وألارض والفرة 
يخرجان 5 انثاث قال قلنة للدوقوف علبوم الأرض ٠‏ قلت وسواء فى الباب 


أرأيت ذا 


قبل هوت الوصى فبى اورنته دون أهل الرقف . 
لووثفها فى مرضه الذى مات فيه وفيا ممرةيوم وقفهالمن تكرن انهر 
قلت . ولانكون لأحل الوقف قال لا. وكذ نك لوأن رجلا وقف أرضا لدكانت 


أرضه على 1 نم من بعدم على التقراء » أو يوصى بأن 
نوقف أرضه بعد موته على فقراء المسلمين . وكل وجه على وجبيناما أن خرجت 
الأرض من الثاث أولم تخرج : ففى الوجه الأول أن خرجت من الثلث جاز ذلك 
فى جميمرا » وأن لم تخرج فبذا على وجين . ان أجازت الورثة جاز» وأن لم 
ببزوا جاز فى مقدار الثلث وأ بطل القاضى الثثثين » فاذا أ بطل الثلثين م ظير له 
ال رج الكل ” ع ل 


ت مق 10 على الثثرا». 
جت الأرض من الثلث جاز ذلك فى جيعب! وان لم تخرج 
ذامل وجين أن تيز الووئة جاز فى مقدار الثلث ويصير ذلك القدروقا . 
فيه ؛ قال بعضهم لايملى للفقراء شيثا من الغلة للحال 
بل بقسم جميع غلة الأوض ماجاز قبه الوتفومال يجن بين الور كام من وقف 
عليه ومن لم يوقف عليه على فرائض الله تعلق مادام للرقوف عليه فى الأحياء 
فاذا مات صرف حصة الوقف من النلة إلى الفقراء . وال بمضهم الغلة فى <ممة 
الوقف لانتراء ولا يكوزللوونة من ذلك شى. ٠‏ وليه الت انا نزاو 
جاز فى الثلث وكان متداو اللث ينهم » ثم ذا الرجه لا يخاو من أريعة أوجه . 
اما ان بكرن أولاد الصلب والنسل كلدم أ با أو كان الفريقان فقراء أو كان 
أولاد الل بكيم أغنياء ونإدققراء أو على المكن . فق الوجه الأول منهذنا 
ألوجه الثلة للفتقر أء من ن الماين الا إن يفتقر أحدمنهم يعد ذلك . . وف الوجه الثالى 


)١4-م(‎ 


1 الققراء من الس قسم ينهميالسوية دون منهم . وفى الرجءالثالك 
من هذا لوجت مرف الث كبا الى النسل وقسم ينهم السوية . وف الوجه الرايم 
من هذا الوجه وهو أن يكون ألا العلب سكم قتراء ٠‏ أومنهم قتراء ومنوم 
أغنياء فالفلة كلبا ين ققراء أولاد الصلب وبين الأأغنياء على فرائض الله تمالى . 
وكذا هذا الجواب على أولاده وأولاد أولادمرنسله وعقبه كان له أولاد ذ كور 
فن الال تقسم ين ين الموجودين من بوم خلات | عل عد رؤسهم السويةتم 
ما أصاب أولاد الصاب يقسم ينهم ثانيا على فرائض الله تعالى وما أصاب أولاد 
أولاده والنسل يفسم ينهم بادوية . وى الوجه الرابعومن ن اليجه الأول ينظر» . 

أن خرجت من الثلث يوقف كأمر . وان لم تخرج فيذا على وجوين . أن أجازت 
الررئة فكذلك الجواب . وان لم تيز فقدار مابخرجيوقن اعتبارا تابعض باتكل. 
وذ كر ففناوىالبقالى قال . الوقن فىالمرضكاوصيةفىللكواز ٠‏ ذ كره الطحاوى, 


وقد روى عن ممد أنه وق فكالصحة وعن أنى بوسف مثله فى رواية أبن سماعة . 
وذ كر فى وقف خزانة الأ كل لووقف أرضه في مرضه أو بعد مرته وعليه دين 
لايسنغرق يجوز فيها بقدر الثلك بعد الدين . ولووقف أرضه على ورثته ولا مال 


لاغيرها وم بجيزوا نبا وقف على ورنته واللثان ميراث ٠‏ وذ كر فى الذخيرة 
قال ونى الفتاوى الصغرى الوقف اذا أضيف الى مايعد الموت حى صح بلاجماع 
نير من جميع مال وأنهمشكل يخالف المدذكور فى الكتب » هذه عبارة| 
وقد ذكرت هذا فى كتابى ملقب بالاختلاات الواقمة فى اللصنفات . 
الاستداثة على الوقف للحاجة 

ذكر هلال فى وقنه قال قلت : أرأيت الصدقة اذا إحتاجت الى المارة وا 
يكن عند القائم بأمرها ميصسرها أنرى له أن يستدين عليها قال لا . قلت : لم ؟ 


33 فنا 
شىء سوى ذلك قلت : أذترى أوعى الينيم 
١‏ ِ ف لأيكرن القائم بأمر هذه الصدئة عازلة 
ول اليد ؛ قل لابشبهولى اليم القائم بأمر هذه الصدقة ألائرى أن وصى 1 

م بار ودى اليم 
انما يستدين على اد يستدين على رجل بسينه . وذكر 
0 “كن 


ويجتاج اتيم آل النقة جم ازرع أومالبهالسلعان 1 
القياس يغرك الضرورة.قالو الأحوط فىهذما 
الحاكم أعم ف مما المي من ولابت الا أن كون بيدا من الم لمكت 
للك قال أن بس بده اري 11 : لك السنة غلة لأما اذ! 
كانت وفرقه يم على لكين وم ب سك الخراج شيئا انه يض دن حميةاطاراج 
ونا ذكه أبو جفر مشكل لأنه جمم بين أ كل الجراد الزرع يين افراج 
ويتصور الاستدانة فى 1 كل الجراد الزرع لأ همال لفقراء ا. وهذا ان 
لحاجتهم لأمكن اهاب لين فى مالهم > لأما فى بإب أعخراج فلا يتصور لأأنه ان 
كان ف الأرض غلة فلا شرورة الى الاستدان لأ تباع ويؤدى منوا منم! اطراج 
: غلة فلبس هنا الا رقبةالوقف ورقبة الوقف ليست لاققراء 
: عن هذا 
الرجه إلا يكن لصوم المأ ف لان فى الأرش نينا تر 
فى اللو راك ا 0 


الوقف فى الاستدانة عل لقت 


فله ذلك > وأن لم إأهره بالاستدا قلف تنه لالص انيه 
والختاز ماق ثيه أبو لايث انه اذالم يكن من الأستدائة بد يرف الأمر الى 


الناطنى > المتولى اذا أراد أن يستدين على الوقف لجسل ذلك فى تمن البذير إذا 
أراد ذلك بأمر اتقاضى فل ذلك بلا خلاف لأن القاضى يلك الاسستدانة على 
للوقوف فيملك المنولى ذلك أ. 
فتيهروابنانهنهعبارةالذخيرةو أنحيط ولواستدان القبم على الوقف لاخر أجواجبايات 
.ينظر أن أمرهالواقن بالاستدانة. قزل لني دوأو لاس لكيه 


ذن القاضى . وان أراد ذلك بنير أمر القاض 


ليست على انسان بعينه ولا على ذمة صحيحة فسواء كانت بأمر القاضى أو بفير 
أمره لمنى الو وهوعداشخص لين ف ارفف وق ألذمة الصحيحة. 


فيما. وا عض الفتاوى صرح إن اذ إستدان الم بدأب افاي إضمن وقول 
لتاق 4 فك ذلك 0 لانعلالا تب قدمناد لاله هذا 


علال ا وناذمب 7 ل واناطن) استحان 0 اراب 
وانقطاع الاواب عن الواقف وار إن مدوااة ار اق دين 
الناى علبد ومن أدر». كناه من القضأةوهو <سن رط هذ دالاستدانة 
وكينية الاذن ها وشروط الاذن فكلهييناه فى كنابنا 0 بمصطلح الشهود 
والمكام » الله مبحانه وتداق أ أعر 

السألة الثالثة عشرة : الامتبدال يالاوتققف 

إعلم وفقنك الله وايلى أن هذدالماة تمزى الى مذهب الامام الأعظم أنى 


لهذا 


58 مما استبدل به وة, تزاره روغ نا فض مندقلة 
جوم أن الله الى رد قصدهم وكيدم فى رهم ود شمت يهم الانداء هذا ماحل 
لم فى الدئيا ولعذاب الآخرة 
الأهراء والطمعو ومجعلنا من " أطاع الامر وأستمع ولا يجمل لأحد من خاقه عندنا 


نزى ونم الابنصرون فللها!. لول أن يععممة! من 


9 ن 


غالامة ويبيض وجوهنا بوم اطاءة ويسهنا يا بق ويوققنا تطاعنه محمد صلى الله 
عليه ولفوصحيه و. وسل . فلذى قل عن أصحابنا رحهم الله فى ٠سالة‏ الاستيدال 
1 ارق ا ست 


الاستبدال بها أو انيديمما 
ل يشارط الاسئبدال ف ىكتاب الوقف فهل لاني وأرالام لبقم ا 
فيه مصاحة للوقف أم لا 

أما الدأة الأول قند ذكرعلال فى « بإب الرجل يقف أرما ل على أن 
4 أن يديع » قلت أربت رجلا ال أرضى صدقة» 0 
أبيعها وأشترى بنمنها أرضاً وككرن موقوقة لله أب 
قل الوقف جائز والشرط جائز وا 
لوقف جائز والشرط باطل فى البييع . وأ 
ولرقف جائز والقول ه:سدنا ماقال أبو بوسف قلت أربت 
ول يشرط أن يستبدل بباقال الوقف بال لايججوز 
أن أبمبلوأستبدل بها قالخهو جائز وهو علىماشرط ولوقال 
ما أوضاً ول بز على ذلك قل أمأافياس قلوقف إطل حنى يقول ككرن بدلا 


0 


بوأرش اقل أقال نم. قلت فانقال على أشنو بها أرضاً من أرض 
البصرة أله ان 9 البصرة قال لا.قلت فن باعها بشم ن يتغاين 
0 البيع جائز وبا لايتذاين الناس فيه باطل .قات فان باعها بعرض 
عن المروض قل الي جائز ى قياس قول أبى حت 


اننا 


0 
ف قل لاضمان عليه والتول قوم مينه وقد بعال الرقف م 0 
ادال أب ان اشارى 


والقن قن غل لون مل جف 0 
بشارى بشملها أرضاً بدلها فلأأقالة ذها بمنزلة شمرأئه لها بمد ما يبيعها فاذا شرط 
ن ١‏ ويستبدل ببا فباعوا نم أقال فيا أله ان يديعبأ بعد لك قال لا ٠‏ قلتول 
قات ذلك؟ قال لانها عاد تعل غير الملك الأول اذاءلدتعلى غيرالمنك الأول 
فك" نه باع الوقف الاول واشترى بثمنهأرضاً فوقنها فليس لدآن بيع البدل لأف لم 
يشترط بيع البدل. قنت فلو ردت عليه بيب يمد البيع ؟ قبل القبض 
اسيعبا و يتبعل بها لأنبا قد عاددتعلى املك الأ ولواوردت 
فليس له أن يبعا ويستبدل بها لامها بجا إلأقلة 


أو مده كال فلهأن 


عليه بسيب باسير قضاء 


دلم تعد على للك الأول. قلت أرأيت لرباعها على أن الشترى بطيار أو البائع 
بنطيار أبطل الذى له اعخيارالبيعقال ققد عادت على الماك الأول وله أن ينيعها . 
قلت وكادلك لوردتليه بيار رؤة بذيره قل ننهواه أن يبيموا .قلت 


فلو باعبا واشتري يثمنرا أرضاً فوقنها م ردت البه الأرض الأولى بعيب بقضاء 


لهذا 

قال قد عاد ت!لى| دأ لأرضا اناه وتنا فى قراف من جا 

مابداه. قلت أ. بت لاقل مزلا ل ةنيما ونير ف يعباحومات 
ل لا يكون له وما هذا شرط له 
59 .ده قل قلوصيه أنيبيعها وستبدل 
هذا الوقن الاستيدال به قال 
شر رط جائز وهم الاستيدال به. اقلت جل الاستبدالى لرجل آخر 
سواه قال الشرط جائز ولاواقف أن, بدلبها. قلتونئرجل الذىاشترط 
4 الاستبدال بها قال مم اذا شرط الاستبدال بها لرجل كان ذلك جائزا ولدمن 
الشعرط مثل ماد بط لذاك الرجل لانه كلوكيل فا كان لاوكيل أن يشمله فللموكل 
ان بضله. قلت أرأييتان قال الواقف للرجل الذى شرط له الاستبدال بلوفف قد 
أخرجتك مما جملت اليك من ال 3 


ذلك وليس لهأن يبيع هذه 
الصدقة بعد ذلك .قلت فلو باع أقن ثم باع الرجل أنذى ث 000 
فبيع الواقف أولي من بيعه واوبا . 


ل 
او 


البلا تال نم. قلت اويشترى به قامة أو قطمتين. قل ل نم قلت ويشترى به دارا 
أ أ أر قل نم لأنه شرط البدل ول ب بسم أى شىء البدل قال فكل مااشغرى 
فهو بدل. قلت را 
شنها أرضا ومرشيد أن هذه الأأرض الثاني بدل الارض الأولى قال فبى بدا 
شبد على ذلك اوليشهد اذا عأ ا بثمن الاولى.قلت أرأيت رجلاجمل 
داره مسجدا لل على أن له ببمه والاسنبه ال يه قال المسجد جائز والشرط باطل 
إلوقف ؟؛ قال لان الوقف أها براد 
منه الغلة فاذاكانت الغلة المرلد منه فاثتر اط بيمهالاستبدال به جائز ذلك بخلاف 
اللسسجد لان اللراد منه الصلاة والصلاة فيه د نير سواء فلا يجوز له . وذ كر 
الخصاف فى وقنه : قلت أرأيت إن جمل أرضاً له صدقة موقوفة لله أبداً على رجل 


ان افرط بيبا والاستبدال بيا قابا واتثر 


ع2 


هذا 


نذا ع وممسوام ع 
وعلى وده وواده واد ونسل أبداًماتتاسلو! وين بمددع على الما كين ولشترط 
اوديه وأن يصير أنيه ولاية هذه السدقة مها والاسنبدال بثسنها مأيكون وقماً 
مكامبا ل الوقف جائز على هذا والشرطحائز. ها غبل إاوأقف أن يبيعوامادام 
حا وستبدل بثمنها أرضاً مكائها قل فم 

وأما المألة الثانية وهى اذا لميشترط الرأتفالاستبد لغب لقم ان يستبمل 
اهو أنقع وأجود بلان اهام أو بنير أذ وهذما لسألة م التى وق فيا 

ع وه النسوية على السنة التقياء ا الى أ 55 . ذر #ضيحان فى 
نتاويه قالفىأ: 0 الشرط أشار فىالسير الىأ:ملاعلكالاستبدال 
الا القافى اذا رأى للصلحة فوذاك 6 هلدة, وذكعلال فى وقنه رداب 
الرجل يقف الأرض على أ. يبيعبا » قل قلت أرا. 
أبدا ولإيشترط أن يدبعها ألهأن يبعبا ويستيدل بها ماهو خير منها ؟ قال لأيكون 
ذيك لا أن يكون شرط بيع وألا فليس 4 أن يد «قلت و إلابجوز له ذلك 
وهر خير لوقف ؛ قال لأ. ب به التعجارة ولا يطالبيه الأرباح 
وأءسا سميت وقنا لانها لانباع وما جوزت ذلك اذا اشترطه فى عقدة الوقن 
لأن أرقف لما وقف عل سل ذلك ولوجازله بيع الوقف يفير شمرط كان فى 
أصله كان له أن يديع م! أستبدل بالوقف فيكون الوقن باع فكل بوموليس مكذا 
لوقف وك ف انتارى يري يقل :مئل شس الأ ة الملوأنى عن اوقاق 
: ويشارى مكلها أخرى 
بمها؟ قلزلا 
ا كنال عرز لبد 
مس الأئمة السرخدى. وف السير الكبير قال |إوبوسف 
يجوز الاستبدالبالاوقاف.و د كرف النتاوى الظبيريقالصغرى مأ صورته وف السين 
الكبير أن استبدال الوقف باطل إلا رواية عنأنى يوسف. وذ كر ف الحيطقال 
لرقال أرفى هذه صدقة موقوفة على أن لى أن أيمما وأستبدل بها أخرى فتكرن 


59 كذذا 
موقوفة تكن الأولى قال فلوقف جائز والشرط جائز عد أني يوسف وعلال 
وعند بوسف بن خالد لوقف جائز والشرط باطل . وقبل كلاهما باطلان : 
لألى يوسف أن اشتراط الاستبدال شرط يقتضيه العقد لاله رماع 
الى استبدال الوقن للأن إلا انى ريما لابخرج فيها من الغلة ما ينضل عن الون 
فيؤدى الى ألا يصل إلى الموتوف عليهم ثىء لفساد يحدث بالأرض وتكون 
الأأرض الاخرى أصلح وأتقع للنوقوف عابهم فلهذء الضرورة جوزثا اشتراط 
آل فى الوقف . وقال فى الحبط وأستردال الوقف إجلة الاترى 
أنه لوأتلف انسان الوق بأن هدم المار أوأجرى اماء على الأأرض<تى صارت 
بحال لاتصلح اللزراعة ينرم قيمتها ويشخرى بقيمنها أرضا أخرى وتوقف مكان 
الاولى على تناك الشروط . وذكر فى : مبادلة دار الوقف بدار أخرى 
انما جوز اذأ كاثنافى ححلة واحدة أو ككون الحلة المملوكة خيرا من الموقوفة وعلى 
عكه لابجوز وإن كانت الملوكة أكثر مساحة وقيمة وأجرة لاحيال خرابها 
رغبات الناس فيها . وذكر فى أدب القاضى لحمد بنابى بكرارازىقال : رجل 
يبدا بأرض اخرى أو دار أخرى أن شرط ذلك لنفسه 


وقف أرضا واراد 


فى أصل الوقف فل ذلك بلاخلاف بين أصحابنا وأن لم يشخرط ذلك قيل 
اقاضى ولاية الاستبدال اذا ره مصلحة فى رواية عن أن يوسف وليس لفير 


الله عنهأنهوقن على المسن والمسين رضى الله عنها فلا خرج الى صغم 

أتبيم الدار قبيبوها وأقسموا نمنها ينهم ول يكن شرط الب فى أصل الوقف 

ذم أو عن محمد اذا ضعفت الأأرض الموقوفة من 

الاستغلال والقيريعد بد.مها أرضا أخرى أكثرريمالءأن يي هذه الأرض ويشترى 

بشمنها ماهو أكثر ريما . عذه عبارة ألذ تتحررمن هذا أن فى المألة 

أختلاف المشايخ ورولية عن انى بوسف » قبلال منمذلك أصلا وكذاشمس الأ نمة 
رمع ةل) 


ولاية الاستبدال المالقاضى اذا رآ مصلحة, 5 مأذكره قاضييخان يقتغى المصر 
ممريحا لأنه أآى فيه بالنق و الاثباث قتال لايملك ذلك آلا التاضى اذا رآه مصلحة 
0 فى أدب انويقنى ا اختصاعه بالقاضى أيضا دون غيرهلسكن بللفيوم 


اناماذكرهق لقخيه 
وغ 6 القاويرية ‏ اذ تتميض ل /اقالى فيخمل عل ها ذ كه 
7 بي نكلام الاصحاب 8 الذ ىك نيتمله بعض 
النضاة الجبال انه يثبت استبدال ناظر الوقف م نغير أن يأذن لدفيه يه وش بصحته 
وستبدل 0 الجيدة والبساتين اع الشمنهكييت قانمعرجدمشق ومزرعة 
ذلك ويا عوضا عنهذ.| اماريها أودارا 

ا د قنخهذالايجوزلاءلى قو لأنى بوسف 

ولا علىقولغيرموهو خط بين واجب النقض ويناب من تنضهواعاده الى الوقن 
على حله الأولى . ولكن الطريق فى هذا أذا دعت الضرورة إليه ومست الحاجة 
ألى فعله أن يقف القاضى بنضه على الوقن اققى يسنبدل به أن أمكنه ذلك وعلى 
المكان اذى يدق عوضه فاذارأى الصلحةفى الاستبدال لجبة الوقف بحي ثتكون 
محلة المملوك أجود من حل الوقف وأصلبا خبرا من 0 بكرن 0 
والملك فى حلة واحدة ولكن الملك أكثر : 
إأذن الام لمدلين أ. 
متساعلين فى شهادتهما يقفكل واحدهاهما على ذ الكو يشهد به ويكتب خطفاذا 
ثبت ذل ككل عند القاضهى وسكن قلبه الى شبادتهما وانصل بهكتاب الرقف 
أذن القاضى فى الاستبدال بلذنه ويكتب الشهود خطوطيم بالصلحة والنبطة لجرة 


عم للع ا قتتبن 
فى الاستبد اللويكتب القانى على طرة كتلب ألرقف بحناء البسملة أذنت 
فى ذلك ويشهد الشرود على الناظر بالاستيدال وعلى صاحب العقار الماوك أرضا 
لم بمدذلكيأثونالى القاضى ويدعىيأن نانفر الوقن مذ كور فلان استبدل,المكان 
الحدود عن الوقف المذكور وأنه بسد ذلك وضع يده على الوقف وم إسامه الى 
مباحب الماك الذى استبدل به ويسأل سؤقه عن ذلك فيجيب بِأنه ثبت ماادعاه 
أدى اندعى الشوود علرمارقع من الاستبدال في ودونعندالقاضى 
الدعى أله المدمى الم بصحة الاستيدال المذكور فيه وازومه 
وبصيرورة الوقف المذكور «لكا مطلقا ويجمل الماك ألم نبدل ب وقنا على شرط 
السائل الى سؤاله ويم الام بذلك كاموبوقع 
عل عي 1/5 الامتبدال عل دكا 0 » وانكان 


ا الدخير ول عايعنن لنجد ع دقء ورده باقهالمستعان. 
كانه ثاللة لا يستفى عن ذكرها وتحرير الكلام فيها فى هذا القام وهى: أن 
الواقف اذا شرط انه لابباع هذا الوق رلا ا امتعارف فكتب 
الاوقاف. ببلادنا فيل 
الاستبدال مم عذا 
يرجح من الجواب فى هذه اسألة وهي موضع النظار وهى !+ مما قدمناه لان 
ذلك منقول وهذه ليس فيها تقل فيحتاج فيا الى نظر يليق بها أن تتخرج عليه 
لأقول وبل التوفيق 

أما مخريبرا على ماتقلناه عن هلال فظاهر بل بالاريق الأولى ألا يجوز أن 
يستبدل به يمد ذلك لأن هلالا قل لابجبوز الاستبد ىالا اؤاشرطه الواقفوأذا 
ل يشرط فلا يجوز فبتي بالطريق الأولى إذا قص على ألا يستبدل يه الاوز 


شرطه الواقف منعدمالاستبدال والبيع ام لا؟ ومائنى 


يجوز الامتبدال لنقاضى اذا كان فيه مصلحة لوقف وان كان الواقف فص على 
ألا يستبدل به وذلك لأن ابا يوسف رحمه الله علل فى جواز الاستبدال بسلة 

: هنا عليها وهى أن الضرورة قد تقع الى الاستبدارلأن 
انمؤنما كل بافيؤدى إلى أندلاريصل شى »الى 
ار الأصحاب لا ويد مشرفه ال قلواقن 2 إط ألا 


0 
«صاددة الوقن وتتمطل مصلحة الموقوف علبيم » وأن نظرنا اليرى الماك ققد 
مانا ب»صلحته فبقى شرط الواقف فى ممى اشتراط شرط لا فائدة فيه لاوقف 
واشتراطه شرطاً لاائدة فيه ولامصلحة لوقنف غير مقبول كا قال أصحابنا فى 
اشتراط الواقف انالقاذى أو ال اطازلاً, ن لاكلام فى الوقفوقلوا ثمة انه شرط 
باطل ولاقانى الكلام لان نقاره أعلى و« رط إيسر, كوا قلشر عذلا إستمع. 
وكا قال أمحابنا فى ان الوقف اذا شرط ألا يؤجر الوقن أ كثر من سنة مثلا 
ولتم لايد مني تأجره هذه الدة قار قذ يمأ بالف شرم اراق ولك 
بم الأمر ا لقان ذة رأى ذبك مصلحة آجره مدة أ كثر من لدة الى 
اشترطها ؛ نص على هذا الغفرع فى القتاوى الب برها . فألتنا هذه تثايه 
ألةالاجارة وافسآلة التقدمة والمءى فيبا واد وهوأن نظرائقاضى أعلىوالوافف 
أ بختار مافيه المصلدحة للوقفولا يفان به أنه يكرهها لوقف قد خرجعن ملكه 
ولساك الولاة أليامة امة اذا رأى الا م للصلحة لجرة الوقف فى الاستيدال فعله 
ولا يره قول الراقف لا يستبدل به . ولان ما ققناد د لأريكون أبلغ مما قا فى أن 
القاضى أذا عزل الومى العدل الكانى يصح وله أن بولى غ. يره وأن لم يظبر منه 
فى الظاعرفوذ! دونه . وكذا لا يكون أبلغ مما تلوأ فى 
»يقرأ عند قيره ان التمبين باطل ولا شك أن فيه ز 


على 


13 20001110000١ 
فى القنيقوغيرها . وكذا اذانص الوات ف أن أحد! لابعارا ارك الناظر فى الكلام‎ 7 
فى هذا الوقف ورأى الماك ان يضم اليه مشاركا‎ 
آليه غيره حيث وصح فبذه لضائ لكليا غودت بصحة نخريينا هذه الألة وبالله‎ 
٠ التوفيق‎ 
المألة الرااعة عشرة‎ 


أنوقف اذا خرب 


إلوقف اذا خرب ولب له ٠١‏ يسمر منه أو خره 
البعض لمارة الباق أم لا ؟ وكذا لبن لوقف و 'شجار الو 
وبعده هل يجوز أم لا ؟ ذ كرق قل : سثل شمس الأية املوائى عن 
أوقاف المسجد أذا تعطات وتعذر استذلالماهل لانو ويشترى مكانها 
أخرى قل أنم . قبل لوم تتعطال ولك جد ينها ماهو غير منها هللهأن ينيغها. 
قل لاومن بن كشا من ل يجوز أولم يتمطل . وكذ! ل يجوز الاستبدال 
لوقف . وعكانا حك عن فتوى شدس الائمة السرخسى . وروى عن محد أنه 
الاي الآر ضالوقرةةعنالاستلال واي بجديك.نم! أ أرنً 3 ىا كدري 


صيمث عدا يقول فى الوق إذام! مار بحي ثلايتتفم» 530 6 أن 
ويشترى بثمنه غفيره وليس ذاك الا لاقاغىواذا غربت الأرض للوقوة وأراد 
0 بس له ذاك . والاشجار للوقوفة ان 


ازة ب / هقوف ديع 1 ناه 


7 ون كانت" 


ونه قلت أت رحو رن صدقة موقوقة له أبداً فرت ف تملح 
لثىء أترى لقم أن يديع يعض تريبا ويعمر مايق منها بثمن ذلك وى ذللكصلاح 

7 5 5 
لما قال لا أرى ذلك له شيا من ذلك . وذعكر ف 


عنه ولا 


ماق 


اعللامة فى الفتاوى قل فى اللسجد أو 
الناس أنه بصر فأوتانه فمسجد آخر 
المسجد لصلحت» لاجرو أنكان بأمر القاضى ونكان حرا وقد روت نيحد اذا 
ضمنت الارض عن الاستغلال والقم يجد بشن أرضاً حى أ كثر ريما كان له أن 
ييعها ويشترى بدنها ماعرأكثر ريا وفى التتاوى قبم وقف خافءن السلطان 
أومن وأرث أن يتغلب على أرض وقف يديمباويد قل العبدر الشهيد 
والنتوى على أنه لابيع ويوافق هذلا ذ كرء لاما الس رخسو السبرالكير فى 
باب الاسير فى الدفتر الثاتى ذكر 5 من يجوز استبدال 
3 فى وان لابتببالا م 


اك حا وال قوار أن كن 3 ا الشريد فى النتاوى وفى جنس 
هذه المسائل نظر . وعلى هذا حانوت وقف أحترق السوق والانوتوصار يجال 
أهل الحلة فهى لواقنها أو لولرثه وان كآن لابعرف واقنها 
اقول بلاط ايز برف ار 


اث غرت مار ابن التوك ينا رس ار بثمنها ولسكن تكرى الدار 
ويستمينيه على غارة الدارلاالشجرة لأنه اذا بوع , 
الوقف وأذا آجر الدار يبقىانكل. «وذ اثر فى الفتاوى الي يفقل. :أرضوقنخاف 
عليها القبم ٠‏ هن السلطان أو وارث الواقف أن ينغلب عليبا كان اتيم أن إيديعها 
ويتصدق إثملها «وكذا علقم اق د شيثا من ذلكفله أن ييعه ويتصدق 


قل الصدر الشبيد المنوى على أنالايبيع وسثل شم سالأمة الخلوانى عن أوقاق 


ا 
وهكذا حى فتوى شمس الأ 
أشجار الوقف اذا كاننتمثر: 

بنأء الوقف ويد بيع بناء الوقن لابموز 


يز بيمبا الابيد 55 ا لشي عازلة 
بعد ا 3 غير مثمرة يوز 


أو 0 
الوقف اذا صار يمال ين فلاقافى أن يمه ونشترى بثمنه غيره 
وليسر ذلك له القن ونه ف التاوواهترى اللرية قلت هبنا مسائل : 
السآلة الاوى : اذا تعمات أوقاف المسجد وتمذر استغلاها . 
فة عن الاستغلال . 
أذا خرب الوقف فأراد اليم أن يبيع بعضه ليرم به الباق م 
المسألة الرابمة : الاشجار الثى فى أرض ض الوقف هل يجوز بيمها أم لا . 
المسألة الماسة : الشجرة الى تكون فى الدار أذاخربت الدار عل لقيم ان 
يديعها ليعمر بثمئها الدلر أم لا. 
الدألة السادسة : اذا خاف اتقيم من اللطان أو من وارث الواقف على 
الموقوف هل لقم ان ييه وتعصدق بشت أملاء 5 
أما المألة الأولى ققد قدم الجواب فيها على ماقّاوه عن ث. 
للوانى وهو جواز البيم . ولا يال يشكلعلى هذا الجواب فى المألة الثالفقوهى 
أذا خرب الموقوف وأراد اقم أن بعضه ليم به الباقى وقاوا اه لايجوز انه 
اذاجاز بيع الكل م بعضه لاحياء 
البمض أولى» لأا تقول الملجوزنا د بيع الكل وأن إشترى به عوضه : 


أدى الى تاه لوقف منغي رأنيتموض عنه ا «الذاباع 01 قات 0 


شىء بلا عوض بل را يكون عوضه أجود منه وأيق لاوقف فلهاذ! قلنا 
الأول وللئع فالثانية. وأما لآل الثانية وى اذا ضمفت الأرضء ن الاستغلال 
فهذه المأقة عرفت الرواية فبها عن محد كا ذكرناه . والفرق يينيا ويين السألة 
الأولى أن فى الأولى شرط .ألتعطل والتمذر وف 5 
على قول تمد لأ» رووعنه أيضا اقول بالاستبدال اذا كانت الصلحة فيماوقن 
ل قوله البيع هنا . وتلخص حيخئذ من المواب فى المسألةأن'توى شمس 
ة السرخى عل أنه لاوز ع وقف السجد تمطل اول ينه بتعدال وواقه 
0 ول قد ايل انب له 


أن 4 أن يمَعْى *ن غلته دينه أذلك جار 
حدث على حادث لوت وعلى دبن يؤدى من غلة هذا الوقف لقضاء ماعلى من 
اله ذاذا قفى دنى كانت غلة هذا الوقف جارية على مابلا ٠.‏ قالذلك جائز. 
قلت هذهالمألة فيا بلثى أنها وقعت فذمن تانى التضاة شمس الدب بنالحريرى 
وحصط ل ف توقف فيبا وسألعنبا الأصحاب ول ينقايا أحد منهم ومارأيت أحدا 
تعرض الييا سوى الخصاف وأظطن أن صاحب النتاوى البديمية ذذكرها وهى,سأنة 
حسنة وصحيحةالنخرج على قول من برى وقف الانسان على ففسه وما وقمت لى 
إلى الآن 
المسألة السادمة عشرة . اذا شرط الواقف فى كتاب وقمه الولاية لشخص 
الوافف اذا شرط النظر فى وقضه تز بد مشلا فانه يلك عزله يمد ذلك 
وامة خيرهأو شرط أن ولاية صدقته إلى الأفضل فلا فضل من ولده قكانوا ق 


0100 5 لفذ 
النضل سواءكيف يكون الم فيهم ؟ أو شرط أن ولايتها لى زيد قلاحضرته 
الرفة أوصى الى وجل ف ماله هل بشارك ناظر الوقف أم الأو شرط أن لمعنه 
الصدئة فلان حى يدرك أبى فلان قذلأدرك كن ل هل يصح أم لا تومسائل 
أخر يناسب ذكرها هنا 

المسألة الأولى ذدكرها هلال وغيردةازهلال : فلت أرأيت اذا قل أرضى 
صدنة موقوفة على أن ولاينها الى نلان بن فلان قل الوقف جائز والولاية 
لفلان , قلت قاواقف أن يل ن فلان الذى شرط ل لرلابة قل نم . 
قلت فل أخراج الذى شرط لالولاية من ولاية هذه الصدقة قل فم ل اخواجه 
واعا هو جنزلة لوكيل فله أخراجه كيابدال . وذ كر فى الذخيرة قال . وان ل يكن 
شرط الوأقف أن له عزل القيم واخراجه فى قول أبى بوسف له ذلك وعلى قول 
غدد ليس له ذالشفلى جملى الواقف الولاية لرج لكانت الولاية له ؟ا شر ط 'لواقف 
ولو أراد الواقف اخراجهكانك ذلك . ولوجمل لولاية اليه فى حال الحياة وبعد 
الوفة كان جائزا وكان وكيلافى حال الحياقوصيا بعد الموت » ولو قال وليتك هذا 
الوقف نما له الرلايقحال حياته لابد وفاته » ولولم يشرط الواقف الولاية لأحد 
حتى حضرته الوة ققال لجل أنت وصبي ول يزد على هذا فهو وصى فماله وولده 
وفيا كان يددمن الوقف . ولو أومى البعفى الوقف قال ممد هو وءى فالوقف 
خخاصة على قول أنى يوسف وعلى قول ألى حنيفة هو ومى فى الأشياكلبا. واو 
أرصى الى جل فى الوقفوأوصى ] نخر فى واده وأوصى الى 7 
كانا وصرين فيهماجيماعند أفويحتيفة وأبىبو سف (١).ولو‏ وقف أرضهوجعل ولايتها 
الى رجل حال حياته وبمد وفاته فنا حضرئه الوة أوصى الى وجل آخر ذحكر 
هلال أن للوصى الثنى أن بلى ذلك الوقف مع الى شرط له الولاية فى الوفف 
جيعا. وذ كر هلال أيضاق و: ان كان هذ! الواقف ارصى إلى كز واحد 


فى وك ييه 


(5) عبارة الذخيية : أوأومي 
فىوقف بمبنه وأومى الى آخر فىوقف بمينه الخ ويظوراتسقط منر! همنزة قبل ولومى الثالثة 


(م-قل) 


اننا : عه 
من هؤلاء الوقوف عليهم هذه الأأرض ثم حضر ته لرفة قال قد أوصيت الي 
فلان ورجعت ع نكل وصية لى قل قند بال أأوصى .الى هؤلاء وصارت ولاية 
هذا الوقف إلى هذا الرجلى ٠‏ قلت فلو قال رجمتتما أوصيت بهولم بوص الى أحد 
قل ينبنى للقاضى أن يولى هذا الوقف من يثق به وقد بطلت وصاية حؤلاء 
الموقوف علييم «الأرض فا أومى الهم ما وقف عليهم. قلت. يتالراقف 
اذا أومى الى رجل في وقنه وشرط أنه ليس له أن يومى بذلك الي أحد قل 
فالشرط جائز وللهومى أن بلى الوقف فى حياتهوليس له أن بومى فيه . قلت فن 
شرط ولابنها الى رجل بعد الوصى قل فالشرط جائز والولاية بمد الومى الى 
عن شرط له ذلك . قلت :أرأيت اذا قال أرضى صدقة موقوفة على أن ولابتها الى 
ولنى وفييم الصخير والكبير قل يسخل القانى مكان الصذير رج 
أقم الكبار مقامه . قلت أرأ. أ 
ومين بعل ولكنى أستحسن أن أبطا مادام صنياً ذا كبر كان نت الولاية اليه؛ 
قلت اذا شرط الواقف ولاية هذه الصدقة الى عبد اللهوءن بعد عبد الله الى زيد 
فا عبد الله وأوصى الى رجل أن يكون الومى ولابة مع ذ قل لا يجوز له ولاية 
مع زيد . وذكز فى خزانة الأكل .لو مات الراقف وأومى الى رجل ول يذذكر 
أوقافه وأمواله واولاده ولوخص له بو ماله 


الوقف فاه يعبير وصيا 4ه 


أبو وى فى كله عند ألى حنيفة رمه الله وقل أبو يوسف رح الله 
خصه: وذكر المضاف فى وقذه قل اذا جمل ولاينها بمد وفانه الى رجلين 
أحدهما ذك ون يقبل الآخر قل ينبنى لقافى أن بجسل مع ألذى قبل رجلا قوم 
مقام الذى ل يقل وآن كان لفقل مون له عند لاشو تون ايا 
فهو جائز . قلت ارأيت.ان قلالواقف قدجملت ولايتصدقى هذه الى فلان هذا 
فى حياى و بسد وفلى الى أن يسرك أبى فلان قذا أدرك كان شريكا لنلان فى 
ولائنها فى حياق وبعد وقنى قال روى افسن بن زياد ع نألى حنيفة انه قاللاججوز 
ماجعل الى أبنه من ذلك» وقال أبو بوسفنهو جائز علىماجمله. قلت وكذلك ان 


لووقف أرضين لكل وأحدة منيما عل 


قوم بأعياتهم وجمل ا منهما الى رجل سياه ثم أومى بعد ذلك الى 
رجل قال فلوصيه أن ينو كلوقن وق مع الى جمل اليه ولاية ذلك الوقف. 
فلت فان أومى هذا الموصى اليه إلى رجل قل قوصيه من ذلك مثل العكن 


نسب أل نشقل ا 
الأقضل: فتايهوالأورعوالأسلج والأمدى 

فى الصملاح لعل أمور الوقن أولى .وذ كر 
ف فتاوى اعلامى قال وقف على أرباب مملومين عى عددم | اذا نصبوا 
بدون اسنطلاع رأى القانى قال يصح اذا كانوا من أهل الصلاح . والختار أنه 
لابصيح بدون استطلاع رأى القاتى.بى مسجداً مه فنازعه بعد بعض اهل 
السكة فوجمارته وفى اصب ان. سم وامؤذن فى المارة الأ ىولم وتكل. وا قصب 
الأمام والوذن والختار أن البأنى أولى الا اذأكان من يريده القوم أصلح من 
بريده البالى نقذ م أولى لأن منمة ذتك ترجع الديسم . وذكر أتلصاف ايشا 
فى موضع آآخر قال قلت أرل. بت أذاجمل أنواقف يتبم لوقف من غلته فى كل سنة 
شيئامعاوما لقياهه بأمراوقف هل يجوز قال نيم. فلتوهل يحد القيام الذى بسن 
به هذنأ الرجل ماجمله له الواقفءن غلة هذهانصدقة #قال ليس عندنا فى هذا 
محدود وان ذلكعلىمابتمارةهالناس من القيام بوارةماوقءتعليهعقدة هذه الصدقة 
واستغلال ذلك وبيم غلانه وتفرقة مأيجتمع من غلاته فى الوجوه اللي سبلها فيم!. 
قلت أرأيت انلم يباشر هذا الرجل بنضه قل ما يكلف من هذا ما يجوز أن 
يفمله مثله فلا ينبغى له أن يقعمر عن ذلك وأما ما كان يمه الركلاء والأجراء 


الى الذى يليه قلت وفسر فىالذ. 
فى أمور الوقف واذا أستوى /: 


7577 2200 5 
فليين ذلك عليه . ولو كان الناظر امرأة وجمل لا مالا كل سئة عل تكاف من 
القيام الا مثل مايضله الاساء قال ليس عليها من ذلك الا مايتمارفه الناس فى هذا 
لامر . قلت أوأيت ان حلت بهذا لتقن الآمات مئل كرس والمى وذعلب 
العقل والغالج وأشباء ذلك ها ل يكرن هذا الأجر ل قائيا قال اذاحل ,+ من ذاث 
ثىء يعكنه ممه اكلام والأمر واتبى الاجر قم وأذاحل به شىء لابمكنه 
ممه اكلام والأأمر والنبى والأخذ والاعطاء لم يكن له من هذا الأجر ثىء . 
قلت فلو طمن فى امانته فرأى الحم أن يدخل ممه آخر فى هذا الوقف أو رأى 
أخراج يدموتصييره إلى غيره قال أما اخراج هذا أرجل ليس ينبغى 
ان يكون ذلك إلانا تحق أخراج 
ارقف سد 2 أجرى له الواقف وأما اذا أدخل معه رجلا فى القيام 
بذلك فالأجرله مي 0 
هذا أثال ذلا بأس بذك وإ نكان المال اذى سمى له قايلا فرأى الحامآن 
لجل الى أمشد لقنم رزقا من غلة الوقف فلا بأس إذالك و إذبغى 
للحم أن يقتصد فب جره من ذلك . ٠‏ فلو كان الذى جمله زاف أكل 
من أجر مئله قال هذا جائز ولا ينظر فى هذا الى أجر الكل . 6 
أن كان الواقف جل هذا المال ىكل سنة لهذا الرجل وم بثغرط لقب أن 
هذا الممال لنيره » قال فليس لهذا القم أن يوصى بمسذا الال ولا بثىه منه 
لنبره فاذامات !تقطم هذا المال عنه وعن 
العف ل الذى يارج به القيم من القيام بأمر الوفف ما هر؟ قال قول اصحابنا اذا 


وأذا جاء من ذلك مابصح و 


دام ذلك بالرجل سنة لخرج من القيام بذالك. قلت فان زال عقلد سئة أو سئنين 
فرج من | بأمرالوقف تم رجع اليه عقاه وصح هل يدود الى مأكان من القيام 
بأمر هذا الوقف: قال نعم لان خروجه من ذلك ا بالك 3 إفاذا عبت 


تلك اسل عاد الى مامكا عليه . 
القيام بأمر هذا الوقن وقعلم عند ما 


فا تخول انكان للها 
ادل الواقن ثم جام 0 كر قم 


_- 1 نكذا 

اليه هذا قتال ان امام اننى كان قبؤك انما أخرجى من القيام بأمر هذا الرقف 
بتحامل قوم سعوا اليه وم يصح على عنده ثىء أستحق به آخر لجي من القيام 
عندنا على الصحة والاستقامة ولاينيغ 
عله على الحا 
عرض لقيم أمر هذا لون خى أ 
صحح أنه موطع اذاك رده وأجرى ذلك الال له . وكذا لو كان للك انى 
أخرجه صح عنده بعد دبك أنه قدناب ورجع عماكان وصار موضما نيا 


أن برده الى ذلك . وذكر فى نتمة الذتاوى قال : لأنوك أذا أراد أن يفوض إلى 
غديره عند للوت بالوصية يجوز لا نه بمنزلة الومى لوت . ولمومى ك4 أن 
بدءى الى غيره . واذا اراد أن يقم غيره مقام نفسه فى حيانه وصحته لاهوزذاك 
0 بض ا عل سيل اوم 7 فى فتاوى قاضيةان : قالمتولى 


لنقوين اليه والا فلا . ولومات القامى أو عزك مأنصيه على حاله فان فصب 
القاضى # آآخر لابتعزل الأول ان كان منصوبا من أنواقف وان كان منصوبا 
من جبته ورسلمه وقت نصب الثاى ينمزل مخلاف ما أذا فصب الاطان قضيا 
وز الأول على أحد | 
م فى الوقف . لو قال متولى لوقف «ن جرة الواقف حزلت نفسى لا ينمل 
ألا ان بقولالواقف أو فقاضى فيخررجه. قلت فتحرر لنا أن للواقف أنيمزل القيم 
و يولى غيره وهو بزة الوكبل . . وهفه الأة وقت فى زمن قلطى الاضاة شمس 

1 فى الدولةلظاهرية 


بعبوستين ونا ف نظر القرية البرانية بإنشرف الأعلىالثابى 
شرط ىكتاب الوق الافار لرقتلارقة: 


2 الموزى ورجع عن الأول الذى فك 
قاضى القضاة شسى الدين المثار اليه وحم فيه بصحة التفويض مع الم بلطلان 
وسى هذا الكتاب كتاب الرجوع واتصل الى بوءنا هذا و القن عن 
نه يمذى الكتاب الذكور وهوحك جيه . واعترض يعض الققباء وقال: 
اذا حم حم لابرى صحة الرجوخ من الواقف بالوقف وين 
اقلم يم بلوقف أحد الأ نحم الماكم باوقفيتضين النظر وغيره وهو فى 
«وضع أطلاف فيرتفم به أنعللاف فلا سوؤلتانى لحني شار لرجوع مدذلك 
الككة بن ابطال الأول د . وجوابه أن الذى أثبت كتاب الوقن أولا 
ذاكانمن رأيه أن الواقف لالك الرجوع ولاعزل النار الذى شرطهقؤكتاب 
وقنه ل يقصد هذا المنيحكمه وانما أنبتاقرار الواقف بالوقف لاغيرء » ألازي 
أن ار جوع ل يكن مذكورا وقت نبوت الوقف ولا كان له وجود أصلا فلل 
يطلانه لايصح لأنه ممدوم ول جد بعد ولك لا يسكرن الاعل ى, ملو 


لا علمسدوم ولك بالعدوم باطل . فلو قانا اتسحك يه أ :د بالوقف 
لكان باطلا فلقاضى الذى برأه أن يحم به لانه لا .لم أن بيكون حم 
ببطلانه وقت نبوت الوقف اوبعده فانكانوقت تروته فهو باطل لما قلناه الهحكم 


بالعدوم والمسكم بالمدوم باطل والمكم الباطل لابرقم اعملاف ولقاضى الخااف 
ابطاله والقضاء برأيه ورصير وجود هذا اللَمْ وعدمه سواء فى متم انا كم احالف 
أن يسم جذعبه ٠‏ وان كاذبعده فلا ينع من القضاء يما يراه الحاكم الإننى لأن 
الممكم بثبوت الوقف لا بقنصر على ماوقم دليه وقت السكم فلا يتعدى يعد 
الثبوت الى غيره . فاذ! أشهد الوافف عليه بسد ذنك ان الولاية ان 
شرطبا لدفى كناب الوقف ورفمت القضيةالى حاكم حننى يرى صحة ذلك والممل 
به فهذه قضية جديدة ومسألة ٠بتدأة‏ ليحوز الحكم فيها وليكون المكم 
فيها بمذحبه أبطلا للحكم بالوقف ولا تقضا له لما بيناه * 

خاصلهذاان الوأقف يعلاشعزل ناظرالوقف والاستبدالبسواء حم حالم 
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,أنبته أولا على ماقررناه . 
ل ؛ وى أن هذا الحم الذى قد تقرر أن للواقف ,أن يعزل من 
جل الولاية اليه وبولى غيره هل يثبت لناظر !لوقف الذى لم يعزله الراقن 
ويكون له إذا أسند النظر الى شخص ثم أراد أ 
والاسناد ويفوض ذلكالى غسيره أو 
شخماً وقف وقناً وجل النظلر فيه الرشخص وجمل له أن يسند ذلك الى من 
شاء تأسنده هذا الشخص أ مشلا وفوض اليه النظر حسيا هو منوض اليه 
ومسند ثم أراد امنوض أن برجع عن ذلك التفويض وينوض الى غيرء أويتول 
بنضه ول بيلك الرجوع مما فوضالى بره أولا و حكون كلواقف اذا أراد 
الرجرع أم لا ؟ والذى يظهر لى أن اكلام فى هذه السألة على التصيل : وهو 
ان نين اف قل وجل 4 أى قنائر ان بسند النظر هذ ارقف الى من 
شاه ويمز له اذا أراد و يلك الناظدر أن 
برجع فى التأورض لذى فوضه و يذوض الى غيده يباشر بنفسه . وان 
عن الأخير وهو ٠‏ ان يمر له اذا أ أراد » فىهنه الصورة لا يلك الرجوع ولا 
العزل فيب قكالوكبل اذا اذن له لاوكل فى أن يوكل فوكل حيث لم يهلك العزل 
ككالقاشى اذا اذن له السلطان ى. لاف نظت شخصاً نانه لا يلك أن 
يمزله إلا أن يكون السلطان قد شرط له ان يعزله. رقف لد 
كتوكل فقول ن الئل بوذا ول يعرف «هب أصحابنا قانه لرعرفه 
ل » إلا برى الى مأنقلناه عن علال فى أول هذه المسألة وعو انه 
شرط له الرلاية قل نم له أخراج ونا هوجازاة 
الكل فيه اخراجة كلما بدا 4: هذه عبارة هلال . وأ.ه | قلوا اذا 
جمل إلواقف انولاية إلى شخص ول يقسل بعد وفآته فانه يكون له الولاية فى حيأة 
الواقف قذا مات الواقف تبال ولاه . ققد جملوا حم ار الوقف حك الكل 
حت أبطلوا ولايته بموت الواقف كا أبعالوا ولاية الركيل بجوت الوكل . ذن قنت 


٠.‏ اذا إختارةن فى هده !ل 


اا 


هذا أشيه وين الركيل 
تبق له لولاية بعد موت الواقف . را 


2 الواقنفوكلان فى ناظر 
كيل والومى ظااهر فى صور : 
منها ان الوصى يلك أن يومى الى غيره وأن لم يشرط له المومى ذلك . ودئها 
أن الوكيل يلك عزل نه والوصى بعد القبول لابملك العزل . ومنه! ان القبول 
شرط فى انوصية وليس بشرط فى الوكثة . ومنها ان الوصى علىالوصاية اليه ما كان 
ليه الموصى وأن نخص ل الوصاية فى 2 ا لتر 
ميق ملعل ل واب كبن جوز الحا الاذن له بذك 


الوكي لكان إلحاقه بالوصى أوك من شاه بلوكل , 
قلت هذا البحث ٠١‏ تنه ثمرة ولا ينتج شينا مخاض ٠١‏ قررناه : وببان ذلك أنا 
وان ساهنا أنه أشبه باوص من الكل وان الفرق يقع بين الوكيل والوصى فى 
صوركا ذ كرت فالدمى أولا أن الراقف جمل لنناظر أن يغوض ولي كر أن 
قياسا على الوكيل والوصى » وما ذ كر تمن ان ناظر 
الوقف أشبه بقوصى «ن الركبل لاينغاك فى أنه اذا فوض الى غيره وقد شرط له 
إض الي غيره أنه يملك المزل لأن الوصى ل . دل فى حقه 
خلاف ماثقل فى حق الوكيل والقانى وبه تقول أنه اذا نص الموصى فى الوصية ان 
الوص ان بوص بدلك من غير ذك اهز يكون حك كالوكيل وكاقاضنى فلا 
يقول ناظر الوقف يشبه الوكيل أوالرصي ٠‏ فهذا مم قولنا أنبعث 
ولاينقج شيا . اقيم الا أن تأنى بنقسل صريح فى الوص أنه بلك 
العزل وهذا نوع من الحال 

تحور من هذا كه أن انار اذا فوض النظر الى غيره وقد ذ كر الواقف 
أن له أن يفوض ذلك منغير ذ كر المزل انه لايملك الرجوع عن التذويض ولا 


0 غلك الرجوع والمز تل اهلوااسرة أم لا ؟ الظاهر 


اك عزله و دلا لرجوع فيه لأن النفويض صحيح واذا صح خرج الفوض 
ولاية التصرف غصار أسنيا فلا لك الرجوع ولا اله زل * أما 
ان ناح قانم شرعا كلب ادير فى ارح و 


انه لاك لرسجوع ولا الرزل 
وقع كلام أطماف فيا قلناد عنه ا لووقف أرذين له 
عل كوم بأعيان, انهم وجل ولابشكل أرض متها الى رججل سياه ثم أومى 
يفك ال ربل هآ 00 جل انذى جمل 


: وكا أو ذا الرمى الذ: 
أدمى اليه الو انف المشخص لك اذى أومى البه مش ماكان له : ووجبه 
لان الوصي الثانى بمنزلة وص الواقف لأنه خليفته فَكان له ما كان 
اذى أدصي اليه ألاترى أن وعى الواقف اذا أوص إلى رج فى ماله وأولاده فقط 
فاه ييكون وصيا فى ذا كله ونى تركة الموسى اذى أومى إلى هذا الوص أيضًا 
فُكذا نر اارقف لامنى اذى قدمناه اقرع تيان إلى الآن 

بيه الثالث . اذا شرط الرلاية الى الأ فيل الانضل مر أولاده وكانوا 
كيف الفضل بترا . نكن الولاية الى أ كبرع سنا . هذه الأ واقمة ف 
تب الاوقاف ولكن صورنها حلاف هذا ازع قن المذكور فى كت ب الاوقاف 
جمل النظر فى هذا الوتف واللاية علي نفضه ثم حيان تم عن بده 


(م-5ة) 


ابه فيجىء شخصس.دن الذرية و 
قب وبأل انر قو سم 


وه 
الثالى أخذه بمده وحده . وهذا الترجيح حسمن 
ان ناوا فى النضل والقراءة يرجح أ كيدهم سنا ويقدم على غيره 

التنبيه الرابع . فما اذا شرط وقل أن ولاية صدقى هذه الى فلان فى حيانى 
وبد ونائى الى أن يدرك أ بى خلا 
ولاينها فى حيانى وبسوفاء لو قال فاذا أدرك ابو 
فى حيانى وبمد وفلى دون فلان » هذا كله جائز على قول أبى بوسف » ١١‏ على 
قول أنى حنينة ما رواه المسن بن زود عنه فانه لا يجو ؛ مكذا ذك واناصاف 
ول يذ كر قول مد واقى بطي لى أن قول أبى يوسف استحسان وقول أبى 
حنيفة قياس » فان هلالا ذكر أله تؤويد هذا وهى انه قال : لو أوصى فى وقفه 
الى صبى قال القياس إن :نحكون وصيته باطلة ولكى أستحسن أن ابطلها 
كبر كانت الولاية البه . ويثبخى أن تكون ااننوي على قول 
أى بوسف مالا أخة بالاستحمان والأصل إن الاستحسان مقددم على 
التباس الا فى مسائل ليست هذه منها وهى مجموعة فى كتابنا « رفم الكلفة عن 
الاخوان فى كثيف ما قدم فيه القياس على الاستحدان » واما لآن الفتوى فى 
الرقف على قول أبى بوسف كا قدمناه . وهذه المأله وقنت فى نظر الشامية 
البرائية بدمشق لبنى السيرجى فان والاعماد للدين أسند النظر فبها الى ولاده عمد 
الدبن وجمل أنه اذا أدرك ابنه علاه الدين وتأهل يكون شريكا لماد الدين فى 
النظر الذكور ولكن مات علاء الدين واستقل عناد الدبن بحسم أنه يزعم أن 
علاء الدين مات سفيبا فاسقا . والذى يظهر أن ناظر الوقف لو فوض النظر إلى 


أدرك ابى فلا نكان شريكا لفان فى 


غلازفاليه ولايةصد قى هذه 


ا 0 
يكال أركانت الولاية كلها 4 أنه بصي 
ويكرن عنزة أشتر نف لو لمان ةوس 
تؤيد عذا التتخري وهى انه قال 9 اذا وقف ارضين كل وأحسدة منهما على قوم 
بأعيانهم وجمل ولاية كل أرض منهمالنى رجلسماه ثم أومى بعد ذلك الى رجبل 
قال فاوصيه أن يدو ىكل وقف: قندمع الرجل اذى جمل الولابة اليه . قلت فان 
أودى هذا الموبى اليه ألى رجل قال فلوصيه من ذلكمثل الذى كان إلى الموصى» 


اشتراط الوافف بدنسه . فان قلت كيف جملت نظظر الوقن 
حتى جمات له انيشترط هذ! الشرط في 

عزلهن فوض اليه والرجوع عه فل هله اللأثة عو يشبه الواقف فانه 
اذا نوض وشرط هذا الشرط فاءا أن نتول الشرط صحيح وهو الظاهر 
واءا أن تقول الشرط باطل فتبق على حالما فشابه ثواقف لان ولابته ل1: 
مادام حيا ذبالافار الى عا االمنى قانا إنه بكون ع 
ملك العزل والرجوع فلاس 
لم ببق له شىء دن الولاية فا صار 


زلة|اواقف وبانظر الى مااوردت 


الغويض المنجز عار 
الواقف فلبذا المنى جلناننى هذه 


العلوم المترواه على نظره ولسةدبطنا من 
المدرس أو الثيه أو اميد أو الامام أومن كان ه. 
اذا مرض أونج أوحصل4 مايسيي قئاس عفرا 
بين الققهاء اله لابحرم مرسوءه المين له بل يصرف اليد ولا تك 


> من ذلك شيء ينه ممد الكلاموا 
شىء لايعكنه ممه الكلام والاءر والنبى دالاخذ والاعطاء لم يكن ل قد 
جل الجواب فيه 5 لى وعو أنه أن أمكنه الامر النعى الى لقره لجر 
له لم وان كان لابمكنه : ن ذلك فلا لجر له » والدرس 
أو أحد من أرباب الوظائف بلنسرسة قانه على ما قال اللصاف ان كان يمك:ه أن 
بباشر ذلك 1 أنكان لا يمكن. فلا يكوذ ل ثىء من الملوم وماجعل هله 
الموارض عذراً فى .عم منعه عن مملوده الكقرر 4 بل أدار ام فى المملوم على 
ننس الباث فا وجدت إمتحق اللملوم وان ل توجد ذلا 1 ملوم ومن 


خر أو رأى اخراج ‏ رقن من يده وتصييزه الى 3 «الى 
كغرد» أثادةا هنا وه و أنه تسرد العاان يسوغ للا 7 


لك 
ثبوت ذلك عليه عنده ولا يجوز در عرف 1 


تور داطلن بلاثيوت» وى العزل 59 


5 1 
كر سوى ما نقنه غن الممامن كون القذر 
0 لاواتف أ كثر من أجر امال هل يجوز له أنه أه 
لاع أن يكل 4 أجر مثله 
ول ايده بل بقدر أجر [: 


دونه بقليل يتامح فيه القوام 


ذلا نظاراً اوقف . عل أن رأبت ١‏ إزاهدى قدذ كرف القنية هألة يمسن أن 


جى . لو قال الاءام قانى أن مرسومى 
زاد اذى ف مرسومه من أواق المسجد 75 


. قد جوز الزيدة لماوع أن غير يقوم 
دن فير زيادة فلآن يجوز لاداظار أولى لأن مملومه فى مقابلة عمل 
: يجوز ان يزاد لمكلة أجر 
يكن مقرره الا ره الل لكر كناب 


المصلميا» أ تردق كتبالاأوتف 
دسب اناه ولازيد ' لاجوره ومغلد واذا رى الناظر إن ساومه قثييل 

له أجر مثله وحصملت #الكناة اجتهد فى الممل لحصل 
ادر اذى يزاد شر ط الواقن أيضا » 
ثله اذالم يكن ذكرله معلوم فى 


لكاي 
باشمرأط الواقف لهذا الرجل لاغير 9 
النظار فلِ. 0 أاحطاء 
دون غيره فلا يجوز أن ب 
الضمير فى اذا مات أى الناظر وقوله 5 0 تق 
عرته» ولابتوم أن يمود الى الواقف لعدم التائدة فب ؛ وعلى قوله وعن سيره 
دخل اعتراض وهو أن يقال الانقطاع يقتضى سابقة الدرور والحكم أنه مادر عن 
ل انقطم عن غيره . ويجاب بان هذه مو أخذة لفظليةوكلام 
فيه امالاووضوح لاقل بالمم وما يه ال 

5 اذا زال تعود 
مها كانت . ابلتون البق بنتح الباء وهو فى اللغنة الدام المنصل » 
بس-نة فيه قائدة فلن بها يتكل سة, 
وقوله « واذا زال تعرد » 
قوله د فان زال عقلد ستة أو سنتين نفرج من القيام بأمر الوقف ثم رجع اليه هل 
لقنا كن يفم أريريت انم فالسنة حد الخروج لا المردء 
فبذا ادرو جكلزوال المرامى انعاد عادت ولاينه كا قال أصحابنا اذا مي 
القاضى أو ارئد والمياذ الله تعالى ثم أبصر أرعاد الى الاسلام فان ولاينه نعود 
ولا ينتاج الى ولاية جديدة» فسواء عاد اليه عله بد سنتين أو ثلاث أوأ كار 
على مقنضي ماذ كره الخصاف وقياساً على مأل القاذئ وس 


النظر إلى بر عند موت بأأوصية حي يجوز وأن أراد أن توش ابا ومنت 
لامموز الااذا اذا كازالتغووض ع أيه على سببيل العموم © ب انمتولى الوقف. 
ثيل من وجه وعنزلة الوصى من وجه ٠‏ أمامكا أوكيل فن 
حيث و ا 0 


ونا مشاببته الوصى فبو أنة إذا أراد أ 
يجوز كاذ كره فى التتمة ولوكان بمنزلة الوكيل منكل الوجوه ما اقترق الال بين 
أن يفوض فى حال الحياة والصحة و بن أنيفوض فى حال للرض بالوصية. والذى 
لى أنه أما كان كذلك لان الوقف ببق فى حياة الواقف و بعد موتهعلى حاله 
ولاء النظر بق بالنغظر الى أنه استفاد الولاية من الواقف كلو كيلعنه فيبطل 
بموته وله عسزله كل بدا ل ء و بالنظر ال ا ةدو 
الوتوف جل كاارصى كان أن يسنده وبومى به عنددوته فى لناباك 
وقلنا انه ليس 4 أن يفوض النفار فى حياته كالوة 
كلومى مشابته الوكيل من وجه والودى من وجه فمملنا بذلك فى الوضمين عملا 
بالشبهين بالقسمر المكن . وأما قوله « إلا اذا كان ن انفويض أليه عل مبيل 
المدوم : هذا الاستئناء مخصوص بالا 
أقامه مقام ننه وجم لك أن 
أويض دنه فى حلة الحياة وفى حالة المرض 


وض إلى غيره عندموته بالوصية حيث 


كوله « على سيل العيوم »أنه ولا 
الى من شاء فى هه الصورة يجوز 
المتصل باأوت 

التنبيه اناسع : ذا ذ كرد ف القنية#ان فقيم أن يذوض مافوض اليه أن عم 
اتغويض اليه ولا قلاع هذا الغرع أخص «ن النرع المذكور فى'ا 
الذى فى التنمة بك لالناظر الذى من جية الواقف والناظر الذى من ج 
والذى ذكره فى التنية 
التعميم هنا شل مافسرة 
مأنصبه حلى حاله قياسا على تثب فى القضاء ولك : 
مالذا عم له الولاية وولاه فى حيأ» وبمد موته قن القاذى 
اذا مل الاية ال وجل ثم مات وطرل دياه ود موت تبطل ولا كنا 
الفانى » فتوله يرتى انصيه على حاله بشرط تعميم الولاية فى الحياة ويعد المت 


القائى ت.تفان 


القاضى. 


نس بالذاظر الذى مزجة القانى والحم واحدوير 
فيا نقسم . وأما قوله د اذ! مات القاضى او عزل ببق 


ن يكون محولا على 


لة الواقف ولواتف 


إنثانى ينمزل » الأول 
4 أن يهل الوم 


ضم القاضى الىالومو رجلا فىالوصية فان لايتمزل 
وقول « وأن كازءن جيته» أىين نبية التاقى «ويمانه 
بالأولوقت نمب الثانى وبين 


يدر فيه لنزاحم الحوادث وكثرة الخصومات فيءنر بخلاف الثأنى . وأما قوله 


0 0 بفير حضرة الواقف 
أو القاضى اما لأنه يشبه الوصىوبعدااقبول لاجلك عزل فنسه الا بحضرة 
أو فى مجلس اثتاضى » واما لأ نه يشبه الوكيل والوكيل ليس له أن يعرل نمه من 


الوكلة الا بل الكل وجسله عنزلة اليصى أولى لانه بشمل الواقف والقاضى 


عنصوص به دون المنصوب من جهه القاضى . لان تقول مانص على مثولى الوقف 
من جمةااواقف الالا 4 ي:نفل الواقفوالقاضى ان قال«إلا اذاقل»و<مل تقص فى 
امار ملقو اكلام بت أن شاقس يكن ره الا أن يول ف الراقف 
أمضبت أو القاضى فيبخره لاأنه مق 
يكن كنك و مالعوب 

المسألة السابمقعشرة : اذا أقر أ: أنموقف ججيوحصته من هذه الدار أوالأرض 
وهى الثلث وشهد عليه الشبود بذلكوكانت حصته أكار ٠‏ نالثل كيف يكون 
الح فيها؟ 

اعم أن الخصاف ذكر عنه المسألة فى وقنه فقال قلت : فان شود الشوود على 
اقرار الواقف أنه وقف جميع حمسته من هذه الأرض ومى الثلث لها وكانت 
حمسته النصف أو أ كثر من الثلك قل تكرن حصت هكلها أنكانت النمف 
أو أكثر من ذلك وقفاء ألاترى أن أصحابنا قالوا لو أن رجلا قال قد أوصيث 
بثلث مالى وهو الف درهم فوجد ثلث الى دره 13 نسل المومى ل الشلث كه 
وهر الثا درهم وان كان أ كترمنالنى درم فله ذلك . وكذلك الوقف هو 
قياس على الوصية ألا ثرى أن رجلا لوقلل أوصيت لنلان بحصتى «ن هذه الدار 
وه الثلث بيدلا حتت لتضف أنا نمم لدومى لبالنص ف كاه والوقف باز 


: الى أن برا نقصا قد أنبتناما صحيحة 
بالسطرين م1 و من المحينة 1+8 للسطر رمها تين اللكم 


ل 
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الوصية . قلت هذا النى ذ كره « اماق ف ةرج عل .أ 
منقولة عن الأأصحاب ذ كرها الكرماني ايض 
عنوم . وثقائل أن يئر 
جازت الوصية للحمل و بهو. لات وبالدراهم والوقف لابجوز ذلك 
كله . ولان حاله الوصية حلة اشتقال بللرض فالظاهر أنه ندى متدار الممة حلة 
شتغاله بالمرض اما حالة الوقف 214 يقظة وتنبعوما تم مايشغله عن ذ كر متندارها 
ذلا > لكلامه د وه الثلث » على أنه نسى مقدارها لا: 
إلى جميعها بلجاز ان يكوزمراده أن يستثتى لنفسه منها: يثمنه » والظاهر 
ساعد" على ذلك فان الاناء الكل عن ملك 
فكان الظذاهر ؤيدا 4. أ فى الوصية فالظاهر منحاله أنه يقصدالتقرب بها مرجو 
3 بن الاجر والثواب ويعل أنه صار ال حالة قريبة من الموت فالمظنون به 
فى ذاك الوقت أنه م يديه كل ماله . ولهذا القائل أيضا أنيلتزم 
الفرق بن الوقف فىحالةالصحة وفمحالة المرض ويم 1 إقف فى حالة المرضنزلة 


خاره فيصر 


١‏ للسألة الثامئة عشرة : وقف المصة من هنم الارض ول يسم تدارا هل هل 
يصع أم لا؟ 
3 ذك أعلساناى وقنه نر قل رة 


جميع حي من هذ » الارشأوقل قل 


. وأنشيد اك, ا ا الوقفولم يعرفوامتدار 
محا رون باقر اجيره القاذى بأن يسمى ماله من ذلاك ف! يسمى من 
شىء فلقول فيه قوله ويح عليه بوقفه ذلك . وان كان الواقف قد مات فوارئه 
يقوم مقامه فى ذلك فا أقر من ذلك لزمه 


5 نذا 
المسألة الناسمة عشرة . الراحن اذا وقف المرحون هل يصح أم لا ؟ 
ذ كر المصامفى وقنه قل. الراهن اذا وقف اللرحون ثم انشكه ولد ب 
فو وقف ولءٍ س 4 أن يطل لوقف قبل كاك ارن ب من كا فعى وقن 
وذكر فى موضع آخر فلو أن رجلا وقف دارا له وى فيد رجلقل 
ان افتكبا فلوقف جائز وان لم ينتكها ل يبز قلت ق نكنجر داره سنة أو أكثر ثم 
وآتفبا قل فلوقف جائز فى الاجارة ذا 
وذو فى وقف خزالة ذم ع 


تضت مدة الاجارة كانت الذار وقنا . 


وأبطات 0 
الراهن اعت المبد لارهون جوزت الدئق 
ألم اذ قونا فى عبد لجل أسرء لس وشا ريل مني أن مولا 
به بالفن فان باعه الذى اشسخراه من العد و كان لمولاه أن يأخذه واو كا 
المشترى من العدو “كن المتق جائزا ولا يرد لان المتق اسمهلاك انهى كلانه . 
فلت لم أقف على تقدبرمدة اكاك وانما اذا مضتمدة ولم يفتك الراعنالوافف 
اأوقف هل يبطل أولا ؟ ومةتضى ٠أذكره‏ انفصاف أنه ببق موقوةا وان ظالت 
يفتكه » وما ذكره هلال من قوله < وأن لم ينتكبا لم >: » الظاهر 
أن مراده بعدم الجواز عدم النناذ وائزوم والا لاشك أنه جائز قبل التكاك رطذا 
وك عل الول ع ول بن ل يد لوقف تيا قا وان يكالم 
يعن معناه على ماذ كرنا لم يلزم . فلو مات الراعن ولم ينتكيا هل يبطل الوقف 
أضلاورأسا أم لا ويلزمالورثة بانيقضوا نين من بق ترك وكذلك لو لم 
وامتنع عن الايغام بآن كان مستحقاعئيه عل يطل أم لا ؟ وان ام انع 
«مسرهل بيبطل الوقف مم تعلق الفقراء به ام لا يبال ويفتظر قد ويسسرته 


الدة 1 


ذا 00 
وكذا لو انتنع من الايقاء وهو قاد هل يبطل الام الوقف ويبيمه فى الدين أم 
يدبع عليه عروضه وعقاره فى دين ويل الوقف أم لا . وهل أذا طلب المرتمن 

من لطا لوق بد قد ل بذك ول لكل يه رضخالا 
وهل اذا أراد الواقف أن يفسخه بنفسه هل ينفخ بفسخه ام لا . وهل إذامات 
ممسرأ ولا ثى» له سوى الرهن الذى وق هل يبه الماك فى الدين ألا ؟ 

| وفك الله أن الكلام فى هذه اا إاستدعى ذ كر مقدمة وص تحرير 
كاد أولا على بيع المرهون دقل للنعي عن الام 
إن شاء الل مالل الأجرة عن هله ل التاة سين من الله الممونة 
فى ذلك وهو خير ممين. 

أما بيع المرهود فذ كر فى الخيرة فى الببوع كل عبارة الكتب 
فاع لون وق فى بم أن بع الرهون فاسد ه ووقم فى بسضها أن ابيع 
موقوف فن مشايخنا من قال فى المئلة. رواينان وعامتهم على أن الصحيح أنالبيع 
موقوف » ان قضى الراعن امال أو أبرأه المرنين منه ورد الرهن عليه ورضى به 
ثم البيع . وان لم يجز المرنين بيمه وعللب المشترى من القفى التسلم فالقاضى 
يفي العقد ينها وهذا أن البيوصدر من الك ولامرتين حق فى لحل » وكا 
يجب مراعاة حت الاك يجب مراعاة حق اللرنهن وإتنا يصير المةان رعيين إذا 
٠‏ يمعى قوله فى يعض الكتب فاسد أنه لاحكم له فكان نادأ فى 
حن الح . ثم قل ويد ذلك فبل المرتين حق ذسخع هذا البيع ؟ أخنافت 
الشاي فيه » «نهسم من قل لبس 4 ذلك لأن حته فى اليد لافى الرقبة والبيع 
يصادف الرقبة - دنهم من قل لدحق الع لأن ابيع يبطل لك الرقبة وهو 
وسيلة الى استيناء الدين منه عند الملاك ٠‏ وف شرح المامع أن فى ظاهر الرواية 
ليس للمرنهن حدق الفسخ وروي !. ابن مماعة عن محمد أن لاحق ااشكرء ولس 
لرأهن فسخ هذا ابيملأن هذا البيع أنعقد محيحا فى حقبما وام التوقف فى 

حت المرنين هذه عبارة الفخيرة . وذ كر فى الغتاوىالصخرى الظويرية ماصورته : 


قدا 
فى حق المرتهن بل هو موقوف حتى لوانقضت 
أو قغى الراهن امال ينفذ ذلك البيع عذا هو الصحيح ويس 
للراهن والمرتهن حق الفسيخ بيع المسن : اذااع 
ببر إذن المرتهن فالبيع موقوف لنعلق حق الغير به وهو المرتمن 
ته و ن كان الراهن بتعصر ف فى ملذكه »كن أوص بجديع ماله 
الورثة ف زاد على الثلث لتملق حقوم به فان أجاز الرنمن جاز 
لأن التوقف -لقه وقد رضى ؛-قوطه وأن قضاه الراهن دينه جاز أيضا لانه زال 
انع من الننوذ ولمقتضى موجود وهو التنصرف الصادر من الأهل فى الحل ٠‏ 
واذا نفد البيع باجازة المرتهن يأتقل حقه الى بدله وهو الصحيح لأن حقه يتماق 
بالمالية والبدل له 2 المبدل » فصاركالميد الأذون اللديو, 
ينتقل حقهم الى البسدل لأنهم رضوا بالانتقال دون السقوط رأسا فكذا هذا . 
وان لم يجز المرتين البيع ونسخه اننسخ فى رواية حتى لو افتكد الراهن لا سبيل 
للمشثرىعليه لأأن اق الثابت لمر للك ء فصا كاللمالك له أ, 
وله أن يفسخه . وى أصح الروايتين لاينفسخ به لأأنه لو ثبت له حق الفسخ 
انما ثبت ضرورة صيانة حقه وحقه فى اليس لا يبطل بانعقاد هذا السقد فق 
موقوقاً » فان شاء للش ترى صور -<ىيفتك الرا 
الزوال وآن شاء رفم الأمر إلى القاضى وثقاضى أن بنستخ العقد لنوات القدرة 
على القلم وولابة الفسخ الى القاضى لا إليه » وصاركا أذا أبق العبد المشقرى 
قبل القبض فانه يتخير الثقرى لماذ كرف كذا هذا . هذه عبارة المداية . وذ كر 
الاسبيجانى فى شرح مختصر الطحاوى قال : اعم أن الراهن اذا تسرف فى 
الرهن قبل قوط الدبن فنصرنه لايخلو أما أن يتعسرف تصرقاً لا ولحقه الفسخ 
كلمتق والتدبير والاستيلاد واما أن يتصرف نصرقا يلحقه الفسخ 
والكتابة والاجارة والهبة والصدقة والاقرار وثعوها بغير رضا المرنون فلا يجوز 
ذلك التتصسرف فى حق الرتين ولا يبطل حقه فى المبس فاذا قي الراهن النبن 


فك 


وبطل حق المرتين فى اببس فننت تصرفات الراهن وان أجاز المرتمن 
الراهن ننذ وبطل الرهن والدين على جاه الا فى البيع خاصة قله يكون 
مكان امبيع » وكذا لوكان تصرف فى الابنداء وأذن المرمرن ففذت تصرفته . 
وأما اذا تصرف ازنهن تسرةالا لحت الضسخ ننذ وبطل ارهن »وذ كو 
كلانا ف التشمين فيطو لوبي هذا موضاء كلام الأ 
هذا كله أن بيع امرعون موقوف على | الرنمن أو قضاء 6 بن أو الابراء. 
نالك فسخ البيع وكةإشلاجلك المرنين فسسشدعل | الصحيح 
'هو منماق به حق الغير قال فيا اذا با 


5 تحررين 


من الرواية حى قال فى الحيط فد 


أل وليس رامن ولا المؤجر فسخه لأن 
بيع ستأجر لا يملكان الفسخ فى ظاهر الرواية 
نص عليه فى الجامع . هذه عبارةالحيط . وها اذى عاك الفسخبهو القافى لكن 
جرائة الشغرى قراهن يطلب اتيم 71 قفأ 
كا نفلناء عن هلال وكذلك الا. 
والمبة والوقف يشبههما. نلخص لنا أن رقن يدل فيه جا يرف البيع لمشابيتةبه 

نجثنا الى لؤواب عن السؤال الأول وهو أنه اذا مات الراهن يمد ما وقف 
ارهون هل يبطل انوقف أم لا هل م الورثة بقضاء للدين من لاتركة فنقول: 
الظاهر أنه لا يال الوقف لأن التصرف صحيح لأنه صدر من أهل فى حلد 
وتوقف نفاذه على اجازة امرتين #ين أو 1 كوت الواقف لا يبطل 
الوقف .م لمكان مراعاة حق المرنون وهر فى اللدين من التركة ولا حق 
لامرتين فى السين كي قلنا فى اليي اذامات لايطل لأنه ملق ب حق الشترى 
وتوقف نفاذه لأجل حق للرتين ة لابؤرى'بطله . وأما قوله وهل لم الورثة 
أداء دين م بود م رين يطالبالورثة بلدين ويستوفيه من التركة 
ولا يمنعه من ذلك ما عندد من الرهن للا ن انوارث خليفة لمت وهوكان له ذلك 


3 


فى حياة لوث وكذا بعد ونائه 

وأما الجواب عن السؤال الانيوهر أنه اذا عت الراهزواتع. 
عل يبدال الوقف أملا ؟ الظاهر أنه لا يبطل 9 ن للعرتهن أن يرفمه إلى القاضى 
ويحسه يدينه حى يوفيه الدين 


عليفياب البيع )و 
أنه مسر ليس له سوى الرهن الذى و 


بن 'نأ.رالى الناضىفاذائبت عنده 
0 الرنمن 


حق العبد وق لله تال 
حل عبد ام وم ال الرنين وأماحق اله هاي فو الوقن فان الرقف هو 
د بلك الله تمال والتصدق ب 5 عل سبي لئام حق اليد 


توقف نفاذه فى الحال رماي لق ل 
الايبطال بهذا العقد فى موا 
الوقن وبين 
الابطال كيف وا 
الوقف فيغوت التأخير 

أبطال حق النقراء . وقد قل أصءا 0 
قعبدا منه الى انماطة قلوا .يصح أن كان ,+ ق ينه الأنهذا يس لأريب الدون 


> 0 
فيه حق يخلاف .-أثتنا. نكن بقل أيتا ان أن للرتين ماله حق في ألمين ائما ل 
أحتياس العين لقهوالاحتياس لاينا «فثابه مسألتنا منهذ! الوجه .وأيضا 
فلو قآل ,أنه يبطل 3 أن الى بلى إبعاله ؟ لجار يليه الواقف لأنه لازم فى ححنه 
بدايل أنه ايوز يمه بعد ماوقنه ولو باعه م قف لين نقذ الرقف وريطال 
9 أن المرتبن لاجلك أن ينسخ الببع ابيع 
وكذا لابضخ الوقن » ولا اف ى لانم ذهب اران لرى امبر 
0 لمر العاقل البالم ولا يبيع عليه عروظه فى دينه أذا 
حقاره وعندهما يلك اقأنى بيع العروض وف الشقار روايئان 
أنه بيع . ذا كأن عند لمنناعه من ن الايفاء مع قدرته على الأداء وظايورااظم منه 
فهنا أولى . ولا > أينا على :قوم الأن وضع إلسألة فى الممتنع 38 
الراقف ليس يممتنع ولا متمرد بل هو موافق حريص على الأداء وإمامنع من 
مانع لايقدر على ازالته وليس له مابوفى منه الدين فيمذر فى التأخير والقاضى ينظر 
فى مصلحة الوقف وإدلا عليه والى الآن لم يرجح عندى شىء لا القول بالبطلان 
ولاعك . 

وأما الجواب عن السؤال الرابع وهو اذا كن ممندما وهو قاور هل يبطل 
ام ارقف وييه فى لبن أ بيع علبه عروض أوعقر: فى لد سل 
الرقف أم لا ؟ ليس لنحام أن ييمه فى الدين فى هذها اله وائما الأولى أن يخنار 
توهما فى هذه الدألة ويبيع عليه عروضه ان وفت بالدين وان لم نف يكل بقار 
افلرلاوقف كل ذلك عند تعذر مطالبةللرمبن بار يقه وامتناع المدبون من الابناء 
ولا بيع الوقف فى هذه الحادقة على الاقوال كبا . 

وأما الجواب عن السنؤال المامس وهو اذا طلب المرنهن من الام فخ 
الوقف بعد تقدمه اليه بالتكاك ول يفتكه هل يجيب ويفسخه أم لا ؟ فنا لاإجلكه 
الرتين لأن للرنين لهحق فى الطالبة يدينه ولس له طلب أبطال عقسد صحيح 
ايداف حته فى الرهن وهذه الدعوى ليست صحيحة » ألا ثرى الى ماقله صاحب 


البع ‏ ولاجائز أ 


1 


ا مداية فى البيع وكينية النيخ هن جبة القايوجله يدعوى الشترى على الراهن 
النسليم ولو كان يصح هذا من الرتهن أيضاً كان أمس أن يذكره لكن أنما نص 
على المشنرى لأن الدعوى من جبتهصحيحة يتمين الاصفاء اليها : أما من المرنهن 
فلالا نه ان طلب الاسليم فهو متناقض فى دعواه لانه متسل بالانفاق اذ الرهن 
ما خرج من يده » وأن طلب بيمه فليس له ذلك لأن حقهفى الذمة قر نصح 
الدعوى من جبته فلا يسيع الخالم منه » واتما اذا ادعى على الراهن الدين .م 
دعواه و به فيه بطريقه 

وأما الجواب عن الؤال الادس وهو اذا أراد لواقف أن يضخ يدنه 
وفسخه هل ينفسخ الوقن بذلك أم لا اظاعر أ لاتشمخ بذلك قياساً على 
البيع انفقرن بف الم بيع لا 

وأما الجواب عن السؤال السأبع وهو أذاامات الرامن الواقف ممسرا وليس 
لهثىء سوى ماوقنه من المرهون هل يمه انا ك فى وفاء دين المرنين أم لا ؟ 
الظاهر أن للحا م أن يبيعه فى وقام دين المرتين لأ تمذر افتكا كه وابس منه 
وحق الرنين تعلق به بعد لوت وصار ؟ا اذا وقنماي اكه فى مرض موت وعليه 
ديون مستخرقة فأنه يبطل الوقف و بباع فى الدين وعلى هذا الوجه 
تحمل كلام الخصاف وهلال وغيرجما منقوهم انه موقوف أن افتكدجاز ولو بمد 
سئين وليس له أن يبطل الوقف قبل الفنكاك وما ينحقق الاياس ألا فى هذه 
الدورة . .أما فى الصورة الى ذ كر ناها أولا مكان التكاك فبها موجود فلبذا 
لم وز ابطال الوقف وهنا جوزناه . ثم رأيت بعد ذلك فى مقن البحر ااحيط 
ما صورته : قل ولو أن رجلارهن 4 من رجل ثم أنه وق صحيحافان 
تكبا الراعن فلوقف جائز ناف وان لم يفتكها حى مضت سنة أو شئتان لايبطل 
الوقف حتى لوافتكها بد ذل ككانت وقنا . فان مات صاحب الضيعة فى فصل 
الرهن قبل التكاك » إن كانه مال غير الضيعة أدى ألدينمنماله وكانت الضيعة 
وقناء وأن ل يكن لهال غير هذه الضيعة بيعت الضيعة فى اللدينو يبطل الوقف ام 

(م-315) 


هذه 3 
كلامه . انار وفنك لله الى صحة ماخرجناه فى هذه المسألة كيف وافق النتول 
عن الأصاب فها فل لد . قتوله أن لم ينتكبا حجى مضت اسلة أو سئنان 
الايبطل الوقف وجمل فى مسألة الموت ممسسر! يبطل الوقف فملمن انه مادام الواقف 
حبا لاببطل الرقف سوا كان موسر! أومعسرا تلسمى الذى ذ كر دأولا 

قتلخص اناحينئد من الجواب فى هذه للسألة أن الواقف مادام حيا لايحجوز 
أن ينقض الوقف ولا يباع فى الدبن » واذا مات فلا يخلو » أما أن 
أوسسرأ فان مات موسر لاببطال الوقف أيضا وبوفى الدين من بق 
ات «مسرأ ولس له سوى نأوقنه بعد مارهنه فاته يباعى وذاء اللينو.ن ضرورقة 
بالان لوقف ولنه أعل بلصواب ‏ 

ال مألنان المشرون : واخادية والمشرون : اذأ وقف على بنيه وله بنات 
وبئون هل تدخل اوقف أملا؟ وكذيكاذا قال على أ. 
وأخوات هل تدخ لالأخوات فى الوقف أم لاوما الشابط فى ذنك 5 9 

ذكرق وقف حلال قل : قلت أرأيت اذا قال على بى وله بنون وبنات 
قل فهمجميما فى الوقف سوا 
أرأيت لوقال أرضى هذه صدقة موقوفةعلى أخونى وله اخوة وأخوات قال جميما 
سوا فى أرقف . قنت . وهذا + فلان فلبنون والبنات فيه سواء كال 
هذا كله سواء وم جميما أسوة .وذ كر فى وقن أطصاف قل . قلت . أراً. 
اذا قل أرنى هذه صدقة موقرفاعل بن و بنونه بنات قال تكرن الغلة لبنين 
والبنات جميما » من قبل أن البننت اذا جمعن مع البنين ذكروا * ألا نرى أنه 
قل أرضى هنم سه مرقة عل اغو وإباغر وأعراتأن الف يما » 
ألا ئرى الى قوله تمالى ‏ فنكان له اخوة» والاخوة والأخوات فى ذالكسواء . 
وذ كر فى النخيرة قال : اذا قال أرضى هذه صدقة موقوفة على بى وله أبنان 
قصاعدأ استخقا جميع لفل » مرقل ولو قال على بنى وله بنون وبنات قال هلال 


(1) سيك طائين السألتين مريد يحت فى التفرقات 


5 َكل 
جديما فى الوقف سواء لاأن البنين وات ء عده الاجاع يسمون بذين . مكنا 


ذكره أتلصاف فى وقنه و 
0 ءى بشاث ماله لبى فلان وله بنون و بنات ذا 


غة وعن بوسف بن خلاد السنى 


التعليل الىماتلناء قل دلايحسن أن يقال هذه |/ 
اما يستقيم اذا كاوا بى أب بحسون ؛ أما ا 
: - فشحوهروىعن أي يوست والعية 


عن بْى فلان » وهذا 


عن البنوط : لوأومى بنك لب فلون والان ذلك أو 
1 ارد الأول 
وهو قولها اذا اخلط الذ كور بر وألاناث فثثلث ينهم فان انفردت الاناث فلا 
0 فاق . وذو فى فأنار فى الاصول ساف دن قال : واججع اكور 
بسلامة الذكور يتداول اذ كور والاناث عده الاختلاط ولا يتناول الاناث 
المنفردات . قل عمد ف السير الكبير اذا 'قل واحد من أهل الحصن أمنوى 
على ببى وله بنون وبنات فان الامان يتناول الفريقين . وذ كر فى شرح مجمع 
البحرين قفى : رجل أوءى لنى فلان ونفلان ذكور وأناث فلوصية لاذ كران 
نهم دون أنائيم لأن قرله بنو فلان بمازلة الذكور من أولاد فلان لأن الاين 
أسر للد جمعه . وقال محد ألوصية نم جمرما بينهم بإإسوية لان البنه: 
أول البنين وألبنات التلطة بالبنيت كا 


للق 
بأناول أنظ الاخوة الأخوات الختلطة بالاخوة كا قوله 17 نكن 4 
األيوة لأيه السدس » وعن أى حنيقة رحه الله فى ذلك راويتان ومشله فى 
الزوزتى شرح المنظومة . وذكر القندورى و شرح مختصر اللكرني ف 
الوصية لبني أب فى الناس يعرف : قل بشرعن أنى يوسف ف رجل أوصى بنلثك 
ماله لبني لان رجل من الناس هرف فان أب! حنيفة قال فى ذلك هر وادهجميما 
الذكور والاناث سواء ثم رجع عن ذلك وق هلللا ورادفة. آلاناث » وقل 
أو يوسف وممد هو للذسكور والاناث جميعا . وجه قول أفى نحنينة أن الابنة 
لابنناوها اسم الابن على المقيقة وما يتناول الاسم الذ كور والاناث جميما على 
سبيل الجازومن حم انط اذل على - تته ولا بحل على مجازء الا بدليسل 
ولي سكذاك إلااذا كان فلان أب قبيلة أونفذ لان إلاسبة اليه لايقصد بها الاعيان 
وها يقصد بها الاتنساب وهو موجود فى الذ كروالاثى ولهذا ألمي يتناول الاسم 
الاثاث منهم وأن لم يكن مون ذ كر ولا تتاو الاسم عن ولد الرجل المدروف 
الاناث اللانى لأذكر معين . وجه قول أنى بوسف وحد أن الذ كور اذا اجتمموا 
ع الاك لماي 1 اسم الذكور و يتناوهم الاسم جميعا وان كان لا يتناوهم 
حالة الانتراد وجب أذبرعل 7 
هثام سألت ممدا 
وفيهم ذ كور ونا ألاحنيفة قن هر لذ كور دون الاناك ث قل محمد 
هو لهم بل لسوا لابزداد ذ كر على أننى وهذا على ماقدمنا أن اسمالذ كور انها 
يتناول الاماث اذا اجتممن مع لذ كور على وجه الجاز يمن حكم الاسم أن حال 
على حقبقته وعلى قول مد لمم الذ كور غالب على الاناث ويتناوكم الاسم جميماء 
كلك رويس ذا أن ينزه به أن 5 وضاعيه؛ شد أى - 


باب 


2 انان ريل بنرك ا 
قبل أوتفذ كب يم فاه لاخملاف في دخول البنات حتى لولم يكن بنون وله 


00 15 
بنات ققط فانبن يدخلن وحدعنك ذ كره القدورى فيا تتلناه عنه . وبهذا نبين 
خطأ من وفق بين الروايتين وقال ان مأروى فى دخول البنات مول على ما اذا 
كان فلان أبا قبيئة كبنى نيم لأن تاك لاخلاف فيها أنما فلاف ذيا اذا كان 
رجلاسمروقا من ن إلداس ليس أيا قبيلة . والظاعر أن الصحيح قو » اما لكرن 
القدورى أخروجه قو بعدذ كر وجءقول الامام وها أمارة ة الترجيجعلى المرف 
الصتاعى بين الاصحاب » واما للأن أ أعل الأصول جعلوه أصلا وفرعوا عليه كي 
تقلناعن انار ودو ديل الصحة أيضا . هذاءن حيث اكلام على اصطلاح 
الأصحاب فى الترجيح ‏ وأما من حيث الدليل فهو أب أقرى لأن الاخرة جم 
أخ وهو أسم تاذكركا أن جمع أبن وهو الم لذو وفى لجع الأول جملناه 
متنا ولا للبنين والبنات جميماً فكذا فى إلثلنى وهذا قوى جدا. وكنت جممت 

هذا وما يناسبه في يدت وهو 
بى وأرلاد أقارب اخوة وآبإقلقد شارك الذكرالا فى 

فألة البنين تقدمت : وسألة الأولاد ظاهرة أيضا ولانارب صكذلك 
والاخوة تقدمت أيضا . وأما سألة الآباء فبى أن أهل الحصن اذا قلوا أمنونا 
على آباثنا تسخل الامبات . وقولنا د قد شارك الذ كر الات » فى النظم معناه 
أن الذ كر لاتختص به بل بينه وين البنت أو بين الأب وين الأم فى مسألة 
الآالإ وم أر أحدا سبتتى الى هذا ولا حرره وهوفائدة جليلة فليم وال أعلم 

المسألة الثانية والمشرون : فى وقف النضولى والاجازة له هل نصح أم لا ؟ 
ذحكر الخصاف فى وقنه قال : قلت فان قال قد جملت أرض فلان صدقة 
موقوفة لله أبدأ على فقراء النسامين فبلغ ماحب الأرض ذلك فقال قد أجزت 
مافمله فلان فى أرضى قال تكرن الأأرض وتنا وهى وتقف من قبل مالكب واليه 
ولاينها . هذه عبارةالخصما فتلت : فهذ! بناء على ذلك الأأصل المعروف وهو أن 
الاجازة اللاحنة كأ وكالة السابقه وهو ظاهر فى نفسه وليس فيه شثىء يحتاج الى 


16 


المسألة اظامبة والمشرون : اذا اشتبيت «صارق الوقف بعتم ضياع كناب 
كين يمل فيه 25 

ذكر فى الذخيرة قال : سل شبيخالاسلام عنوقف مشهور اشابوت مصارنه 
وقدر مايصرف إلى مستحقه قال ينظر إلى اللهوودمن حاله ذا سبق من الزمازمن 
أن قوامه كيف يعسلون فيه وألى من يصرفونه ذيينى على ذلك لأأن الظاهر أنمم 
كانوا .ينعلون ذلك على مواقتة شرط الواقف وهو الظادون بحال المسنمين فيدمل 
على ذلك . هذه عبارة اأذخيرة قلت : وهذا أيضا ظاهر لاخفاء فيه وهو موافق 
التواعد الذهبية » والمراد بشيخ الاسلام وألله أعلم خواهر زاده 

المسألة السادسة والمشمرون : اذا وقف وعليه ديون قصدا منه للماطلة, 

ةكرف القخيرةترجل عليه ديون وله ضيه تساوى عشرة آلاف درم ذرة 
وشرط غلاتها الى نفسه قصدا منه إلى الماطلة وش.بد الود على افلاسه جاز القن 
وجازت الشبادة» أماجواز الوان فامصادقبماسكه» وجوازاوقف مع هذا الشرط 
قولأبى يوسف على مامر قبل هذا ء وأما جواز الك, 
خرجت عن ملمكه قن فضل شيه دن قوتة ن هادم النلات فقترماء أن بأخذوا 
«نه لأن الات بقيت على مالك . قات : فوله « وجوازهذا لوقف مع هذا 
الشرط قول أنى يوسف » ممناه شرط جمل الذلة ثنفسه لاقوله قصدا منه للماطلة 
الأنه لابختص بأ يوسف بل اووقف عل جهة أخرى غبير نشه قصدا منه 
للماطلة صح عند الكل 

المسألة السايعة والمشرون : السجد لذا احناج الى نققة هلل يجوز 
منه بقدر ماينفق حليه أم لا ؟ وكذا اذا أراد تنم السجد ان ينى فى حده أوفى 
اله لأسجد هل لا 

ذكر فى اقدخيرة قل : وى ونقمات ااناطق رجل جمل فرسا حبسا ف سييل 


“نا صدق لأن |/ 


-)١(‏ ذكر المؤاف الألتين أثالتة والمشرنين وال ابعة والمشرين من تقسيمه أثناء اكلام 
علي اأسألة السادسة ععرة يصفحت ٠54.‏ و 18-٠‏ وم يحل فيا محخأخاساً فليلاحط 


2 د لخطة 
الله فليس لاحد أن بؤجره لأنه أعد لأمر آخر قان احتاج إلى أمر النفقة يوجر 
ندر نفتته . قل الناطى هذه المأة دليل على أن المسجد اذا أحتاج إلى النثقة 
إلؤجر قطمة منه بقدرمايتفق عليه أيضا 
وأما المسألة انيسة قد كرها فى القخيرة أيضا قال : قيم المسجد اذا أرب 
أن يبنى حوانيث فى حد المسجد أو فى فناله قلت #الناطق رحمه الله ذكر 
»سألة السجد على وجه التخرج على م_ألة الثرس لا أن ظئر بلرو او فيبا . ويظلبر 
لى فرق بين السحجد وبين الفرس اللمييس فى سبل الثهوهو أن الفرس اذا لميؤجر 
لأجل النفقة بوت فبذوت التحبيس فيه أصلا ورأسا بخلاف اللسجد إذا احتاج 
الى المارة لأ نه لاا أما أن احتاجالبء ضأو الجموع»قن إحتاج البءش وليس 
ألال ولأأنه يمكن أن تقام اججاعة فى الباق 
بخلاف الفرس المبيس فى سبيل لله لأأنه اذالم يكن له مإينفق عليه باك فيؤدى 
إلى فوات المقصود بالجاة والمسجد لبس كذلك لآ نه حصل أقامةالقصود فى بقيته 
وانكان الجموع عتاجا الى المارة ويس له ما ينفق عليه فهو أيضا لي سكالفرس 
لأنه بمكن اقامسة القرية فى العرصة فلا يؤدى إلى فوات المتصود ولا كذلك 
الفرس ا ذكرنا ء فم كلا التقديرين ليس عو نفليرمسألة الثرس فلا يقاس عليها. 
ن المسجد اذاقيل بأنه يؤجر منه قطامة المارة يؤدى الى تغيبر عين الموقوف 


له مأيعمر ماه يجب أن 


3 


بامتبار نغهر الأحوال الال أقبح من الأولى قنكان سجدا تقام فيه الصلاة 


بخلاف النرس لأن الاتفاع به لايتفير الى أقبح من الازل 
وعادة وفوات وقت الاجارة عن الاحتباس فى سبيل الله 
لجل النمقة لاشناعة فيه ولاتنص فى ححقه ولاكذلك المسجد والفرق الأول أوضح 
وأرجح واه أعم 


516 
السأة الثامنة والمشرون: اذا قبض «تولى الوقف مالالرقف وءات جملا لم 
ناته 
أن هذه لاسألة دوارة فى الكتب مع مسأثتين وجعلواححك فياوفييما 
0 التضمين” لكن ذكر تاضيخان فى النتاوىماصورته : متولى 
المجد اذاأت ات المسجد ومات من غير بيان لابكونضامنا . قلوذك 
الناطقى أن الامانات تنقلب مضمونة يلوت عن تجبيل الافى ثلاث مسائل : 
أحداها هذه . والثانية السلطان اذا خرج الى الفزووغنمواوأودع بعض الغنيمة 
عند بعضالفائمين ومات ول يبين عند من أو ردع لاضمانعليه . والثالثه : القامى 
اذا أخذ مال اليتيم واودعه عند غيره ثم مات ول بين عند م نأووع لاشمان 
إذكر فى التجئيس والمزيد لصاحب الهداية قال : 
تبييل الافى ثلاث مسائل : احداها مسألة 
أحد النفلوطين اذأ مات وم يبين حال 
الال الذع كان فى يده لم يضمن نصيب شريكه »هلم نيس ول 
2 بتيم . وعلى مقتضى ماذ كره من الخصصر أنه 
ين أذا مات احدعما وعلى ماذكره من 
ن النفى والائبات يقنضى أنه يضمن » لخصل اختلاف فى تضمين أحد 
وفى تضمين «ودع القانيوهو مشكل واج يذهماصمب » وقد ذكرناه 
فى كتابنا د الاختلافات 'لواقمة فى المصنفات » فسألة الوقن تواققوافها في عدم 
النضمين . لسكن ألذى أقوله أثه ينبنى أن يكرن التفصيل فيها أنه أن حص لطاب 
/ منه الال وأخر ثم مات مجبلايضون » وأن لم بحصل طلب منهم وماث 
ميلا فينبغى أن يقال أيضا ان كان ممودا بين الناس معروفا الديانة والاأمانة أنه 
لاضمان عليه وان لم يكن كناك ومذى زمن وامالى يده ول يفرقه وم نمه من 
ذلك مانم تلرعى انه يضمن وال أ 
المسألة الناسمة والمشرون :لحر عل سق أودين انارق عل يمح أملاة 


كر 

ذ كر الخصاف فى وقفه قال : قلت ففاقنول فى رجل حجر عليهالقاضى اسنه أولدين 
عليه فوقف أرضاله هل يجوز وقنه ؟ قلل لاجبوز من قبل أن السفيه نما حجر عليه 
لثلا يبذر ماله ولاتخرج شيئا من ملكه » والنى عليه الدين انماحبس عليه القاضى 
ماله لثلا يخرج شينا من مله عن ملكه ذو جاز وقنه لأرذ» لم يكن (لحجر منى. 
وى فناوى أى الليث . سثل ابو بكر عن رجل محجور عليه وقف طيدة له قن 
وقنه بعال الا ذنلهالقاضى . قلت 
هذا الذى ذكره اناصاف حسن على قرلا وهو ظظاهر لاخذاء فيه » وكذلاك ماقله 
أبو القاسم . فأما ما قله أبو ب 1 


بنشةءل على حصة من عماد !ارج وللرج من جد د 
وتاريخه فى سنة احدى وثمائين وستاثة وقد ثبت على يد قانى التضاة حسام الدين 
الرازى الحنفروبت فيه الاك والميازة وحم فيه بصحة الوقف المذ كور واكان 
الواقف محجررا عليه تاسفه مم العم 
اد .لى ونقف تنفيذه النق سلبان بن الحافظ شرة 
قاذى القضاة شمس الدين بن ن 
فى سئة ست عشرة وسبهالةوهدذا الهم غريب ف أقف عل مث لاحد من 
قضاة المذهب وهو غنااف ا قلناه عن اتلصاف وأبى ألليث ووجهسه أذكره ان 
شاء الله تعالى فأقول وبالله المستمان 

الكلام حلى هذا الحم ينتر الى تحرير مسألة الحجر للسنه وهل المجر من 
القائى حم برف انفلاف أم لا ؟ واذا تقررت هذه الألة فالكلام حينئذ ني 
ْ قاض القضاة حسام الدين الذ كور فى موضمين : الأول فى بيان جواز مافعل.. 
قاضى القضاة حسام اللدين الذكور وأنه أخذ بقول الامام الأ عفلم انامنا ألى حنيئة 
رضى الله عنسه فب حم ب ؛ وأن ماتتناء عن لصاف وى الليث يي ذهب 
الالم بل هو مذهب الصاحبينوأنه ف التحقيق حك مركب من مذهبين.والناق 


رم -.؟) 
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فببان عدم جواز التمرض اليه بنقض أو غيره على م٠‏ ان ث 
قالكلام على تقرير سالة الحجر السنه وأنه ! 
فى امداية بوناضر كات عل 7 
جزلا لمر شه قرى وين بقضاء لا 
عليه ولكان قضاء 


اف سائراغتهدات الى لابرجع الاجتهاد 
الفرق فى كناب أدب الناضى اه . وف الذخيرة 
مثلة ممنى . فاستفد امن هذا أن الخ رمن القاذولاسنهلايكون حكاوالقائرة 
قائل بجواز الجر على السفيه وينحجر به وهو الشافى وأبو بوسف وجمد وقائل 
بأنه لابججر على السفيه وتصرفه نافذ ولوحجر عايه لانحجر وان كان سغيباوهو 
الامام الأعظم أبو حنيثه رمه الله فب التصرف قبل الحجر ويمده سواء وليس 
الحجر بحم عنددبل هو فنوى والتوى لاثرفع كلاف ف جميع المسائل الاجتادية 
على «أعرف ٠.‏ 

وأنا اكلام على حك تان ىالقضاةحساالدين ان كوروبيانءاً. 
ُوجهه أنه أخذ يقول الامام فى هذه القضية فانه تقرو انا أنالحجرمن الفاضى لد 
بحم برفع خلا لامام فيه فبق وجود الحجر وعدمه سواء قصح حك وأنكان 
الواقف محجوراً عليه قسفه . وما ذكرهالمصافوأبو اليث فيومةهيه_الاننهب 
أبى ليف أن مذهبه فوالحجرقد تقرر نقله ع ككينهوز لليية 
هذا الوقف وأبو حنيفة لايراه فصارت القضية حينئذ مركة من مذهبين مذهب 


أنى حثيفة ومذهب أبى يوسف فان الوقن س. 
تعرف الحجور غير صحيح وعد 
ولكن رأ فنية ال ل حذء اق ارك من منحين وقد ف في 
على الجواز . وصورة ماذ كره قال . لو قذى القاضي + 0 
ع و 0 يجوزاقطاء .على 


تند جل الحم وان كك مرك من 
حم بصحةالوقف وأن كان محجوراً عليه اسندومن قل بأن :صرف اللحجورثاف 
لايقول بصحة الوقف ومن ,قول أن الوقفيصح يقول أن تممرفهبسد الحجر غير 
نافد فصارت هذه المسألة كسأة |/ دف الاشسكال . وأما بيان انه لا جوز 
اخ 20 غير مخالف لاكتاب 
أوالسنه أو اجاع الام ولان فس القضاء عختلف فيه وقد ننذ فلا يجوز نقضه 


٠‏ الأة واطوض فبها لاح لي من كلام ماحب الهداية فائدة 
اذكب ب فر ترجد ويحث فيا النضلاه وأختئوا فيا. وى 
دين أ وعد الحاجة أو فى الششراء 
جلبة وصية فباع الأذون 4 بهذا الاذن أواشترى ثم رفم الابتياع الى هذا القانى 

الآذن هل يرز له أن يبوم 
هذا الى يومناهذا أملايجرز لكو نهمثبةالفمل؟ فرأيت فى كلا,ساحي للدي مايدل 
على لبلواز » وهو انه ل لذاحجر على السفيه .ته رف يعد للمجرئم رقم فصرفه 
الى هذا القاغى الحاجر فا: م ببطلان تصرفه وأن كان اها حجر عليه باذن 
هذ! القاضى خصوصا على قول أبى يوسف على ماعرف أمارعكةيطينسه 


كأ حم بتنفيذ حججره وتقريره وقد ثبت ب 
فكتاهذه السألة ال 


ملك 0 

المأة الثلاثون : الأولى عدم دخول أولاد إلبنات 
فى انظ الأولاد والنسل والمقب واقذرية والآلى ولبخنس والاحل وتحرير كلام 
الاصحاب فيها فنقول 

ذكر فالحيطياب الرجل يقف على ولده أو ولد ولده أو تسلهويجمل آخره 
للغقراء قال وفيه فصول . فلل فى "ولد وفصل فى ولد ولده وفصل فى أسله . 

فصل الوادفى : «سائئهعقسمين أحدهااذاذكر الولد مطتنا . والناىاذا ذكر 
موصوفا. الأول لروقف على أولاده يدخل فيه أولاده تصلبه وأولاد ابنائه لأما 
أولاد البنات نفيمروايئان . ذكرهلالو !تطمماف», نيحد ان يسلرشفيه وعلل ٠‏ 
ثم تلوذك حدق اليرالك. استامن الطرى علىأولاده أولاد بناته لايسغلون 
فى الأمان لألم ليسوا بأولاده ٠‏ ومكذاذ و على الرازى فى مسائل ججعها فى 
المسابياتلانامم أولد لاولاد البناتمجاز لان الولد حقيقة من ولده وكا وعرفا 
عن بكرن منسو با اليه 0 أولاد الابن دون أولاد الابئة قال الشاعر 
أبنائنا وبئاتتا . بتوهن أبناء الرجالالابلعد 

5 داتبى اقلم أماسمى الحسن والحسين ولدا مجازا بدايل قوله 
تعالى د مأكان ممدا أب اد من رجالكم » اوكان لأأولاد فاطمةعلى لخصوص» 
والاأظير أن ذلك بطريق للجاز *ثم بحمث ثم قال : فصل إذأ وقفأرضه على ولده 
ووادواده فهو على ثلاثة أوجه : الاول لوقل أرضى هذه صدقتموقوفة على ولدى 
ولد رلدى يسخل فيه ولده لصلبه واد ولده للوجودونيوم لوقف ون حدث 
بمده وأشترلكالبعنان فى الغلة ولايدخل فيه م نكن أسفلءن هين البعانينلا نه 
خصهذين البطنين بالذدكر نلا يدخل فيه غيرهما » ويدخل فيه اولاد البنات 
فى رواية أطماف وهلال لأن امم الولدسلن ن ولدله حقيقة فا ولدته ابقئة يكونوك 
ولدمسقيقة» ولا يدخلون فى ظاهر الرواية وعليه التوى لأ نإولاد البنات لبسو 
بأولاد أولاده مطل انه مدو بون الى الأبلاالى إلام» ثم بحث ثم قال : 

نصلف النسلمسائله على أوجه « الاول» لوقل أرضى هذه صدقة موقوفة هلى 


الاأه١1‏ 
نسل يدخل فيه هن كان من ولددونسله سواء خلق يوم الوقف أوخاق بمده أن 
اندز لى أءم عامرة عل البلرن يا وان كأن في نسل أولاد البنات 6 ذكر هلال 
أنهم لايدخلونفيالوقف » وعن مد روايتان فين أوصى يثلث ماله لنبرية فلان 


والاأمان لاأن أولاد ‏ 
أولاد اا 


من فرية اهم لاءن ذدية قوم الام ألا برى الى أن 
ن ذريةآبلهم كا قل اللأمون 
وانما .مات الناس أوعية مستودعات وللانسان آبلم 
وفى رواية يسفل قيه لأن الذرية اسم افرع المنولد من الأصل الابرى أن الناس 
2 والأب ولأ اصلان للواد نم الأم من ذرية أمها فا يت 
منها يكون من ذريته أيضاء ومن السليةوانواه فى جائب الام راجح لان ماء 
الفحل يكون مسبلمكا فى رحمرا فاتمسا يكون الولد متولد! منها بواسطة أمساك ماه 
الفحل فى رحمبا فلذاجم_ل الناقة من ذرية أنى أبيه فكذلك يجمل من ذرية أبى 
نبت ذلك فيالذرية نبت فى النسل لانهما سواء اننبى كلامه ‏ وذكر فى 
قال :نوع آخر واذا وقف على أولاده يدخل فى الوقف بنو البنيز 
خرن بتوقبنات فيه ونان وكذاك اذا وقف على ذريته يسخسل فيهم بنو 
نيه رواينان»وأصل هذا ماذكر ممد فى السير 
اذا قلأهل الحرب السابينامنو ناعلى ذرارينا 
ذلكفهم آمنون » وذراريهماولادهوا أولاد أولاد من الرجالكاولاد 
البنين وأن سةثوا دون أولاد البنات وكنيك اذا قلوا أمونا على أولادنافهم 
على انقسوم وعلى أولادم لاصلابهم وعل أولاد أولادم من قبل الرجال 
: دون بى البنات . وكنلك إذا قثوا أمنونا على فهم آمنون على 
بذيوم لاصلاجهم وى بنيهم دون بىبناتهم + وذكر فى باب آخر من أبوابالأمان 
ان بْى البنات يدخلون فى الأمان فيصير فى ا أ روايتان وكان الشبخ لطليل 
الامام أبو بكر مصد بن الفضل بميل الى أن ولدالبنت لايدخمى نحت الأمان . 


وذ وذ كف المأ 8 الواح من أهل الحصن أمتوق على يثالى و بنات 
إلابن ولا يدخل فيه بنات البنت عقيل 
'يدخل نحت الاءان وقوله 
البنت _سخل فبنت البنت تدخل أينأ 
إلا مان وواية ولحدة بن بحلاف ابن البنت 


ا د 
فى أل الوا الى لمن 


على أحدى الر 


1 ل امل 
« ووهبنا 4 أسحاق ويمقوب كلا هدينا ونوحا هدينأ من قبل ومن ذريته دأود 
وسليان وأيوب وبوسف ومومى وهارون وكذلك تجزى ال حسنين وكيا وى 
وتيسى والياس 6 جمل عددى عن ذرية أبرهم وعيس و لابرهم كان ولد البنت. 
وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه 

هذا الاستمال لايوجد فى يد 3 ل 
وابمواب فى الؤقف يجب أن يكو نكذ يك ٠‏ قلف المير عقيبهذه السأة الااذا 
سى شيئاً عرف به أنه أراد به بنات البنات كا اذا قال المستأه, 
توفبت أمبانين فلمنوفى فى بننى أوقل على بناتى غينئذ دشل فيه بنات البنات 
لان دلالة الخال دلت على ارادة إلبنات ولدلالة الخال من السلطان مأ 
الصريح فصاركا نه قل أمنوى على بنات بنأى وهناك يدخل فى الامان نات 
لابنات » كذا هنا ويجب أن يكون لبلواب فى الوقف عكذا . وذكر فى السير 
اذا قال ال أمنوى على اولاد أولادى دخل فى الامان بنوالبنات. قل التافى 
ركئ لالم ل السشى شيخ اام شين لالم ذه الأ عل ارون 
كر شيخ الامام شمس الائمة السرخسى أن فى هذه الصورة أولاد 
ألبنات يسخلون رواية وأحدة وأما الروايتان فيااذا قل لمنونى على أولاء 
لأن للذ كور عونا ولد الواد و ولد الراد حقبقة 1 


وهنا 


امم من ولدهولبه وأبئتتة ولد 


لطانا 

فن ولدته ابنته يكرنولد ولده حقيقة » فا اذا ذَكر اولادمتأولاده حقيقة منواده 
وهومن حيث للاسك من يكونمنسوب لي باولادة وذاك لولاد البنين دون اولاد 
البنات. والجواب ف الوقف على قول شمس الأمةيكونعكذا: إذا وقف على أولاد 
أولاد فلان دخل نحت الوقف اولاد البنات رواية وأحدة اثنبى كلامه 

وذكر اعمصاف فى وقفهقال « بلب أرجل يجمل أرضه موقوفة على ولده وولد 
ولده ونه » قلت : أرأيت رجلاجل ارضا له صدئة مرقوفة له أبدا وصحته 
على واده وولد ولده وأولاد اولادهم ونسليم أبدا ماتناسلوأ نم من بمدهم على 
امسا كين قال الوقن جأيز ويشترك ولده وولده ولده مانناساوا أبدا فى غلة هذاه 
الصدقة كل ولد كان ل بوم وقف هذا ألوقف وكل ولدحادث لهبمد الوقف وولد 
الولدأبد! ماتناساو افيكوثونفيه سواء لم يحث ثم قل: قلت فبل يدخل فى ذلك ولد 
ألبئاث ؟ قال قد روىءن اصحابنا فى رجل أوصى لوادفلان رجل بسينه بثلث ماله 
قلوا أ نكان له واد اصلبه ذ كور واناثكان الثلث ينهم جديما على عددهم» وان 
يكن له الاولد ولحد ذ كرا أو اثى كان الثلثكله ل فان لم يكن له ولد لصليه 
وكان له ولد ولد من اولاده الذ كور وأولاده الاناث كان ادال كور 
دون ولد الاناث تقال من أجاز الوقف «موم انسببيل لوقن فى هذا مثل سيبل 
الوصية فقال لايدخل ولد البنات فى الوقف . وقالحمد يدخل ولدالبنات فى ألوقف 
واحتج فى بذلك فى كتاب حججه على مالك وهذ اعند نا لحسن ٠‏ ثم قل بمد ذلك 
بلوراقة باب الرج ليجمل أرضه صدقةعلى نسل رج ل أوع ل ذر يتءأو على عقبه» قلت 
0 بت رجلا قال أرضى هده صدقة موتو ش ابداعلى نسل فلان بن فلان بدا 
ماتالوا م يعدم عل الاين قل الوق جاتزقلت : ومن نسل فلان؟ قل 
لد ولده أبدا ٠اتناسلوا‏ قلت : وود الب:ين وولد والبنات فى ذلك 


ودود 


ل أبدا على ذريتزيد لبد «اتناسلوانم من بسدهم على للسا كين قل هنا 


لذرية زيد مابقى .نهم أحد فاذ! اتقرضوا كانت الغلة قمسا كين . قلت : 


ذا 98 
ومن خرية زيد؛ قل الذرية وان لسواء والمكم فيهما وأحد. م ثم 
ذان قال على ولدى وود واد الذكورالكانت الغلة لذ كور متهم دون الاناث 
قات :فل كور من ولد البنين والبنات فى ذلك سواء ؟ قال نعم . ألا ترى أنه فو 
قلعلى وادى وولذوادى الاناثتكانت الغملة فلاناث دون الذ كور من ولد البذين 
والبنات . 

نم بحث لم قال يلب الوقف عل العقب » قلت أرأيت: أذا قال أرضى هذه 
صدفة موقوفة على عقب زيد ثم من بعدهم على الأ كإنقل الرقف جائز والففة 
اعقب زيدا بدا مانواك واقلت : ومنءقب زيد ؟ قال ولده وولد ولدها بدا مانوالدوا 

من أولاد الل كور دون أولاد الاناث الا ان يكرن ازواج الاناشءن ولدولد ز يد 
فسكل من برجع بنسبه 1 الى زيد فبو من عقب زيد وكل م كان أبده من 
غين وامزيد فليس من عقب ز يد الابرى أن 1111111 
٠ن‏ ولد ولنزيد لم يسنقم ايكون ولد هذه المرأة من عقب ز يدوااهو من عقب 
عبرو لأن أبله من وادعمرو وانما القب منولد الذكور دو نأ ولاد الأ نلك » وكل 

«زلابرجع بنسبه بآ الى زيد يس منعقب زيد. .ثم بح ثتمقل قلت :أرايت 
رجلا قل أرضى هذه ممدقة موقوفة على عقب زيد أبدأ ماثناسلوا وين بعد على 
اللا كين هسل يجوز هذا الوقف 5 قال نمم الوقف جائز قلت : فان كان أزيد ولد 
لصلبه ذ كور وأنث وله ولدولد من أولا الذكرر وأولاد الاناث من يكون هنا 
الوقف ؟ قال ولد زيد لصلبه من الذكور والاناث وأولاد أل كير من ولده 
ذ كور وانامهم فى ذلك سواء ولا يكرن لولد البنات من غلة عدأ الوقف شىء 
قلت : قات ازواده لصلبه من ألد كور والاناشم عقبه ولا يكون واد البنات 
من عقبه؟ رمن قبل أن العقب نمام م نكان يرجح 
0 اين 
أنمسا برجعون الى ن باثي اليه. ٠‏ ألاثرى أن ابنة ابن زيد من 
يد لانكون أسوأ حالامن بنت أخيباوهى أبنة زيدلفليه 


لكا 


يقف الثىءعلى أهل ييته أو على جنسه أو على 


قرابته أو علىأ نسابه » قلت أرأيت وجلا جمل 
أبدا علي أهل يه قذاالترضوا فبروقف عل انا فلوقف جائز ويكون 
ذاك ونا على الننى والتقير من أهل ببته قلت: ومن أهليته؟ قل كلمن 


بآبائه الى أقمى أب ل فى الاسلام؛ ومع أقصى أبفى الاسلام أبوه اذى أمركد 
الاسلام واتكان لم سل ء وكل من يناسبه إلى هذا الأباسن ارال والنساء 
والصبيانفبو م ان أهل بيته ويسغل فى رقن : قلت فبل سغل هذا الأب الذى 
أدرك الاسلامنى الوقف ؟ قلزلا يسخل : قلت فهل بدخل أبو الوافف وولد الواقف 
اصلبه وواد ولده وان سذنوا فى ذلك قل نعم يسخل ولد الذ كورمنولده فى هذ 
الوقف وأءا أولاد الاناث «نولده نهم لايد خلوذفى الوقف اذا كان أن باؤعم 5-5 
قوم آخرين » وأنكن أن 1 ,ازعم ممن يناسبه الى جده اذى أدرك ك الاسسلام فهم 50 
نفسهه ل يدخل فى هذا الوقن :قال لاقلت:ولا 
يدل أولاد عماته وأولادأخواته فى هذا الوقف اذا كان] بهم نقوم بآخرنةللا 

قلت : فا نقول أن قل قدجملت أرضى هذه صدقة موقوفة على جنسى جنى ومن 
ن أوقل على آلى. ٠‏ قل الجنس والآل ل أهل ال للم 


2 

أبدا على آل العباس بن هبدالطلب قل هم سواه وألنا 
بآبائه من ذكر وانثى ال السلئن بن بحيه امب توش اذا عئد< 
وذ كر هلال فى وقنه فى « باب الرجل يتف عل ولدمونسي كيف يقسم الغلة» 

قلت . أرأيت اذاقل على ولدى ونسلى فولد البنينوالبنات سواء قال لهم 
ذكر فيه باب الرجل يقف أرضا إ#على ولددوليس 4 ولد» اقلت أرايت ان قل 
على ولدى وواد ولدى لق كور قل فبى ل نكن ذ كرا من وده وولد ولدهة 
قلت والولد الذ كور من ولد البتين والبنات سواء قل فم ألا ثرى أنه لوقل صدقة 
«وقوفة<لى ولدى وولد ولدىالنقراء أن ىأعط م نكا نتفيرأ من ولدالبنين والبئات 

)؟١-م(‎ 


0 لي 
تكذلك قرله أذ كور» وقوله الذ كور والتقراء وأحد 
صدقة موقوفة على ذكور ولدى وذ كور ولد ولدى قل للذكور من ولده اليه 
وفذكور من ولد ولده ويكون الذكو كور من ولد ألم ات فى ذلك سواء ٠‏ ثم 
بحث لم قال: قلت أرأيت لرفل أرضى صدقة موقوفةعل الذكور من ولدى ول 
ولداإذكور من نلىقلل فوىلذكور منولدهاصلبه وع لأولادم من البنين والبنات 
وعلى ولد كل ذكر من فدله سوا كان من ولد الذكر كوول ألا ثم 
قال قلت أربت أوقل صدفة موقوفةعلى نا ىفالقرضواجيءا الاولد بنت أتعطيبا 
الغلة قال نمم قلت : وكذلك على نل فلانقال نعم . تمعحث تمقال فىه بنب الرجل 
يقفالا رض على ؟ ل فلان أو جنس فلانمن 1 لفلان وجنه » قال قلت أرأيت 
ى صدقة موقوف لله أبدا على [ المباسين عره' مطلب قال الوقف 
الوقف لآل المباس بن عبد المطلب قات : وم نآ ل العباس ؟ قال 
4 اذ كور من رن الذكور والاناث ‏ 00 


بحث م قل: ل قل أرض 


الح كرا 
من بنى المباس وه مدت ولاه سوا قل قم عد ان كن يب ب باه 
الت:وكذل ككل ليت مث على ب نأنطالب بن عبدالمطاب 

فهو عوما وسنتلك قال نفلت : أريت لوقل صدقة موقوقة عل جاسى »دن 
الجنس ومن اين يعطون :قال الجنس كل من كان ينسب ب باة» الذذكور الى 

ثلاثة آبله على ماوصفت لِك من الذ كور والاناث فهو من 
أيت الأخوال أنكون من والجنى لاقت أرأيتان ان 
أ يكن من ابن أل لا يكن من جنسه اذا كان أبره من قوم لثيرين قلت 
دكنك إن ابت قل فم لك أت اقل أرغى صدقة .وقوفة على اهل 
بنى من أهل بيته؟ قل ألذين ينسبون بأ بيع الحكور إلى الجد الثالك قلت 


0 _- 1 
اوكنتك واده لصلبه قل نم قلت 
أل بيتى يشل ولدها فى الوقن 5 
قلت : و كذيك لو 
أرضى صدقة موقوذة على أهل عبد نه ال 3 
عل تون حنية قيرطل ا ا ين 
الوقن على يمن يعوله من بممفىمتزله وداره ءن ن الاحر رار ولايسخل في ذا 
#اليكه ولا يدخل فى ذلك وار ثالمودى ولايدخل عبد الله أو 

الارش فى شىء من ذلك . اثنب ىكلام هلال . وفيعخالنة ماذ كره الخصاف هن 
اننسه لايد لوقد نينا علبهانى كتابنا «إلا. لان زمار بات 
. وذ كر فى وقف ا, 


صدة موقوعة على ولدى واد ولدى واولادم وجه القياس | 7 بذكر الوجه 
الرابع فلا يدل » ألا نرى أن ف الوح الثانى لما ذكر البطنين ولم يف كر البمان 
الثالث لميدخل البطن الثالث فكذا هذا . وج: الاستحسان 
فقد ذكر , أولادم على العمومف 
لأ قل أولادم رأولا 
على ولده وتلوو -5 ااترا 0 #أالية الأدل أن ل ل 


فرجل أوصى يثلث 
فى رواية لايد لون » 


صدقة «وقوفة على ولدى وولدولدى واسلوم » ولدالبنات 


عن مد فيمن قال ها 
.يدسشلون فى هذ! الوقف أسوة ققد كور . وفى مسائل علي الرازئ اذا وف وقناعلي 


لهم 


ونده ووإدواده فهو لولد الواقفالذكور والاناث فان تقرضوا ظ كان من. ولد 0 
لاواقفدون ولد الابنة للواقف ‏ أماان تقل لولدى وأرلادم كان ذلك لرلد الابن 
ووله الابنة كابم فيه سواء . وعن مد بن شجاع فى قوله وولد ولده ما تناساو! 
مروف الروك ولده لذ كور دونالاناث فالنسل من الذكور دو الاناث . ولو 


0 بعلدت ولادته وقرت سواء. وكذا عاعيل بيت 000 
بآبائه الذكو لاجد الثالك . ولو قل على اهل بتي يسخل فيه ابو الواقف وولده 
من المبلب , وفى كتاب الوصايا منها : لو أوصى ثلث ماله لجنسه أو لاهل بيته 
فلوصية أن'نصل به من قبل آ باله إلى اقصى أب لهفى الاسسلام من اولاده الذكور 
عنيم . وكذا مثل ادل بيت على واهسل بت العباس لاينسب اليوم اولاد 
النات ولا ولا الأخوات ويسخلنيه ولد 7 
كاوصية لاهلبيته . وأ وأومى ذ 
الذكور دون البنات ؛ وعند بعض الناس ولدالينات من العقب ‏ وذكر فى فناوى 
قاضميخان قل د فصل الوقف على الاولاد والقرباموا+يران 6: ر جا كاك 
هذه صدقة موقوفة عل ولدىكانت الغلة لواد صلبه يستوى فيءالكروالاثي الأأن 
بقول عل لذ كرر من وادى فلا 


يدغل فيه لاناك , وإذاجاز هذا لوقف فادام 


يوجد وأحدمن ولدالصابكانت الغلة 4 لاغيرةنم يق واحد من البطان الاول 
تصرف الغلة الى الققراء ولا بصرف الى ولد الوشدشىء » وان( بكنلموقت الوذ ف ولد 
لصلبه وله ولد الا كانت الغلة ولد الابن لابشاركه من دونه من البعلون ويكرن 


البنات أيضا » والصححظاعر الرواة أن إولادالبنات ينسبونالى آبا ثمرلا الي 


1 50 ناذا 
أمبا تهم بذلاف ولد أ وك فى السبرا يرالكبير ما اوخلاعرلرواية » وف قل 
أرضى هذه صدتةموقوفةعلى ولدى ولد ولدى ولم يزد علىهذ! يدخلقيه ولدداصابه 
وأولاد بتيعيشخركونف'لذلة ولايتسموله الصلب على وك الابن لانه سوى يننهماق 
الذكروهل يدخل فى ذلك ولد البنت ؟ لهلاليسخل. وكذا لوقال أرضى هذه 
صدقة موقوفة على ولدى وولد ولدى قال هلال يسول فيه الكور من ولدالبنين 
وقال على الرازى اذا 
من ولده ذا اتترضوا فبو لمن كان من وان ابن الوافف دون ولد ابنةالوائف * 
واو قل أولادى وأرلادم كان ذاك تكلبم يدخل ذيء ولد الابن وولد البلت ٠‏ 
والصحيح ١ل‏ هلال » لان اسم ولد الولد 6 ناول أولاد ال 
البنات » فااء ذكر فىالير اذا قل أهل الهرب أمنوة! على أولادنا وأولا دأولادنا 
ناتء قل شم الأ مة المرخسى لأن ولد 
بيخلانمالذا 
نت لايد هل فى الوقف فى ظاهر الرواية للآن 
تاولواد الابن لأ نه ينسب اليسه عرفا . وعن 
عند أصحابنا » ذكر علال فى الوقن اذا قل 
ونت عدي ولد ولدى الذكور فا كورمن ود ينين لباك بره يدهاو 


قن على ولده وولد ولده يدخدل فيه اللذكور 


هنا نم يسان وزيا الاصاف . أما فى ظاهر 
لكان مكانالوقف وصية» والةنوى على غذاهرالر, 
أولاده لانهم منسويون إلى الأب لاالى الأم . وذكرق 
الصخرى قال : ولوقال على ولدى ويس لد ولد اعمليه وان له واد الواد دخل فيه 
ولد الابن بلا خلاف وهل يدخلل فيه ولد البنت ؟ ذكر هلال أنه لايدخل» 


أوى السام الشويد 


لكل 
وهكذا ذكر يمد فى السير الكبير 
الرقف ا ا 


الرازى ؛ أذأ وقف ألا الام دل فهو بن وولد الابنة . وفى 
السيرا اكير اذا قال أولاد أ لام دخل فيه أولاد الابنة وهذا لأأن واد 
ام من ولده ولده وأبنته ولده ف ولدته ابنته يكرن ولدولده حقيقة 
بحلاف مالو أستأمنونا على أولادم لأن أولاد الرجل فى ا-+ ة من ولد هدو 
ودن حيث المكمن بكرن نوه الابقولادةوذلاك أولاد الابن دون أولاد البنات. 
واذا وقف على نسله دخل فيه ولد ألابن وهل يدسخل فيه ولد الابذة ؟ ذكر هلال 
وابتينعن أسحابنا . وذكرفى واقمأت الما الشبيد : رجوقن ضيمة 
على أولاده وأولاد أولادهأبدا ماتناسلو! ولهأولاد وأولاد أولاد 5 السوية 
لابنضل الذكور على الأ ناث لأ أوجب الجن للم على السواء واولاد البنات هل 
يدخلون؟ذكر هبنا أنهم يسخلونفى رواية المصاف » اما ظاهر الرواية لايد :لون 
وكدلك لكان مكان الوقف وصية ؛ والننوى على ظاهر الرواية لأن أولاد البئات 
ليسوا بأولاد أولاده لأمهم منسوبونالى الاب لا الى الأم . وذرى فى منية الفتى 
قال : ون على أولاده وأرلادأولادموأولاد أولا د أولاد لايفضل ال كورء لى الاناث 
يدخل أولاد البنات فيه وه يفنى . وذاكر فى قناوى الولوالى : جل وق 
ضيعة على أولاده وأولاد أولادمأًبدا ماتناسلو ١‏ و أولاد وأولاد أولاد قسم ينهم 
بالسوية لايفضل لكر على الاثى لانه أوجب لقم طٍِ السواء وأولاد البنات 
هل يدخلون ف ذك لع لمان يسخلون » وذكر فى ظااهر أل 
الايدخلون » وكذا لكان مكان الوقن 1 
أولاد البنات ليسوا يأولاد أولاده لأنهم ينسبون 

التجنيس والمزيد اصاحي لد ايت 


فنا 
الازرمل لابلا أوجب اق طم على السواء قولاد البنات ه( عزن 
هذه رواية 'نخصاف أما ظاهر ١‏ اي لايسخلون ركذا أوكان 
مكان'لوقف وصية . والفتوىعلى ظاهر إلرواية + لأن أولاد البنات ليسوا بأولاد 
أولاده لأنهم منسوبون الى الأب لا الي الأم . وذكر فى الروضة اناطن قال: 
فن جملبا وتنا على ولده وولد ولده نب ىلود الواقف اإذ كور والاناث داخلون فيه 
ولا يسغل فيه ولد الولد مع ولد الصالب فَيكون لولد ابن الوقن دون وله ابدة 
اثواقف . ولو قال نولدى و أولادم كان ذلك اولد الابن وأولد الابنة كلهم داخلون 
فى ذلك لانه مضاف هرنا الى الاولاد وفى الاول .ضاف الى نقسه »3 كره على 
الرازى » قل ورأيت فى محد بن المسن أن ولد الابنة يسخل فى وتنا 
3 نجل الارضصدقة موق على 


د وذكر 0 
خان قال : الفصل الثقى إذا أومى لال ببته أو نه أولكله 
قلوصية بنى بيه اذين يفسرون اليه الى أذهى اب نه فىالاسلام يدخل فيه ارم 
وغيره ولاولك والوالد اذا لم يرنه :ولايسخ( الأب الأ كد الى ينباي 
ويستوى فيهالملم والكاتر وال أحراليت فلأ فلابراد به يت 
السكنى » وأا يراد به بيت النسبة. ككل من سمه واياه دن اهل بيت النسب 
شل ف ولايدخل ذه أقمى أب فى الاسلام لا فى الفصل الاول ؛ وله 
دغل الأب الأ كبر انذى ينسب اليه البيت لاف أوعى لامل ته لالماحب 
0 ابخنس والآ ل واهل أه» يقال آل المباس واه[ العياس , 
ولايدغل قي قم الام لان الانان يه 3 «نس قوم ألاب لامن جنس قوم 
ألام» ألا يري أن ابرهيم أبن رسول الله صف الله عليه وسل كان قرشيا ولم يكن 


3 ينل قعاء او أرلاد البدات 
وكذنا لو أوصتابرأة لا'هل ينها أوالا ؛ 1 تمن 
أبييا إلى اقم اب فى الاسلام ولا يسخل 7 ولا لها : أما الولد خلا 
نسب إلى ابيه » جى او كان زوجبا ابن عهها يدخل اولادها وأما إلام فلانيا 
تنسب الى قوم أبييا لا الى قوم لاوصية اه وذ كر فى تتمة الفتاوى : ألا برى أن 
هن جمل أرضءصدقتموقوفة على ولدموليس له ولد صرفت الخلةلإنقراء » فانحدث 
4 بعد ذلك ولد مسرت له الثلة امستقبلة وكذ! هنا . ولو كان الوذف باء. م الولد 
دخل فيه البنون والبئات لأن الولد اسم مشاق من الولادة وهذا ا 
فيهها » ولوقال على ولده وليس لهولد لصلبه وما له ولد الولد دخل فيه ولد الاين 
وكذا الابن بلاخلاف » وهل يسخل فيه ولد البنت ؟ ذ كر هلال أنه لايسخل» 
وهكذا ذكر عمد في السير الكبير * وفى شروط اناصاف أن ولد الات يسثل 
فى الوقف » فصار فى الألة رواينان . وفى كتاب الحجج على أهل المدينة محمد 
فى قوله ولد الولد يسخل فيه ولد الابنة عند أصحاينا . . وفى مسائل الرازى التى 
جمعها فى الما اذا وتضعلىلولاده وأولادهم وأولاد أولادهم دخل فيه واد 
الابنةه وهذا لأن ولد الولد امم أن ولده ولده » وأبنته ولده قن ولدته 
أبنته يكون ولد ولدء حقيسقة » فلاف مالر امستأمنونا على أولادهم لأن أولاد 
الرجسل فى ااقيقة من ولدهم هو ومن حيث الم هن يكون من وب اليه بلولادة 
وذلك أولاد الابن دون أولاد البئات . واذا وقف على نسله دخل فيه وند الابن 
وه ليسغل فيه ولد الابنة ؟ ذَكر هلال أن فيه روابتين عن أصحابنا . واذاوقف 
:لى ولده ون وله أولاد الضلب وأولاد الأأولاد دخل فيه أولاد العمئب وأولاد 
الارلاد وان بعدوا عفاولاد الصلب يدخلون تحت لسم الولد ونحت النسل وأولاد 
الأولاد يمخلون تحت النسل . وذ كر فى التجريدالكرمانى قكتاب الوصاي! منه : 
وعن محمد رجه الله فيءن أومى لقب ةلانفات لومي وا مودى ليقبه حى فالوصية 


2 كد 
نيه باطلة . ولو مات قبل هوت أأومى فالوصية جائزة . وعتب الرج ل راده من 
0 والاناث وان ل يكن له وتدغولد وإده الذكور دون الاناث .وذ كر فى 
بدا كما فى كتاب الوصايا : ولوأومى لأعل ينه يدخل فيه من ممه 
وايام أنصى أب فى الاسلام حنى أن الومى لوكان علويا يدخل نحتهذه الوصية 
كلءن يتسب الى على هن قبل الأب وان كن عباسيا يدخل فيه كل من 

ينسب الى العباس دن قبل الاب وا مكان نضسه ذكرا أو إثى بعد أنمكانت 
نسبته اليه دن قبل لا قبل الاأم لاأن 
الرادم نأهل البيت أهل بيت النسب والنسب الى الا باه وأولاد النساء از 

قرم آخرون فلا يكرثون من أهل ببته . ويدخل تحت الوصية لأ هل بيقه أبره 
وجده اذا كان من لابرث . وكذلك اوأومى لنسبه أو جنسه فروعلى قرأيت» الذين 
ينسبون الى أقمى أباله فى الاسسلام <ى لركان آله على غير دين دخخلوا فى 
الوصية, وكذا الجنس فان الماشمى اذا ترووج أمة فولدت منه ينسب الولد اليه 


ه ولا يدخل عن كانت نسبته آليه هن 


لا الى أمه . وجتسه أهل بيت أبية لأأيه. 
دون الأم . وكذا الوصمية لآ لفلان هو نزلةالوصية لاهل بيت فلان فلابدخل 
أحد من قراية الأم فى هذه الوصية .وذ كر فى شرح تمر الكرخى #درريق 
كتاب الوصايا منه : قال أبن سماعه عن مد فى رجل أوءى ‏ نْ 
رجل آخخران مات الموصى والومى لمقبه حىفاوصية لمقبه باطلتوالناث لثلان الذى 
أوصى له لأ نالمقبفى قول مهد اما يكون بمد الموت.وان مات المرصىامقيه قبل 
موت الموم ىفاوصية جائزة ويكون ن وأمقب فلان على عدد الرهوس » 
وعقب فلان ولدممن الذكور والاناثقان لم يك لهولد فولد ولدمال كور و الاناث 
غير ولد:الاناث لأن ولد ابنه من الذكو وآلاناث عقب له فلما ولد بناهء فليسوا 
من عقبه . ثم بحث ثم قال:واما لم يسغل ولدالبنات فى ذلك لانهم لآ بالهم فسوى 
بين الذكور والاناث.وذكر فى التحر ير شرح لماعم الكبير للحصيرى فى كتاب 
الوصاياءةه قال:وان أوصى بثلخةتواد فلان وله يدون بناتكان الثلث ينهم بالسوية 
لمحو 


كنا 

الأن لفظ اند اسم جنس للمولودذ كر! كان أوانو واحدا كنأو كثر . ولر كان 
له أمرأة حامل ذل مافى بطنها فالوصية لأأنه دخل نحت امم الود فى الميراث 
قكذا فىالوسية.ذنكانت له بنات و بنو ابنفاوصية لبتأتهدون يىاينه لأن لنظ 
الود يتناول الابنقحنيقة وأولاد الابن جازا فب/أمكن ممرفه إلى اللتيقة لابصرف 
الى الجازه وأن لم يكن لدولد لصلبقاوصية لولد الابن يستوى فيه ذه ذكررم واي 
لانةتمذر العمرفالى الحةيةفيصرف الى ألا حيحا الكلام ولايدخل أولاد 
البناتلا نهم منقوم آخرين وليسوا من أولاده لأ النسب الى الآ باءد عليه قوله 

#الى«ما كان عد أأحدين ع أولادالبناث بن بون الجدم لكان 
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أده وولده لله يسغل فيه واد البنات » وفى بش انقااة ا 
لأن الرلد ينسب الى أبويه فو إن لأبيه وابن لذ" مه حقرقة وأبن ده محازا فلذا 
نسب الى ألى أبيه بأنه ابنه فكذاك الى أ أمه. ولأن عيسى عليه السلام 5 
آدم وان كان إليه آلا من الم » الاأن الأصح أن ولد البنت 
لايسيل فى الوصية والوقف. وأما مسألة السير ققبل حوقول مد :والفرق أن مبنى 
الأمان على النوسمقولهذا نبت بلاشارة والتمريض والدلالة فائهلاضررعلى البنين 
فى دخول ولد البنت فى الأأمان بخلاف الوصية والوقف ألا رى أن فى الرصية 
الأقرب يمتير إبو حنيفة الأقرب فالاأقرب دفما لاضرر عن الأأقرب بمشاركة 
الأبمدكذاهنا .وذ كر ف التحريرأيضافىباب من الوصابا التى تكون رجوعا والثى 
لاتكون رجوعا تقل : قال ابن مما حة عن ممد فى رجل أرصى لثلان ولعقب فلان 
ينى رجلا آخر قل فانمات للودى وامرمى لعقبه جى ذلوصية باطلة والثلث 
لنلان اذى اومى له لأن العقب فى قول مهد انمأ يكون بعد الموت. وأن مات 
ألوصى لمقبه قبل موث الموصي فالوصية جائزة ويكون اثلث لفلان ولمقب فلان 
على عدد الرءرس وعقب فلان ولدممن لذ كور والاناثرآن لم يكن له ولد فود 


وإده من الذ كور والاناشغير ولدالاناث لأن ولد أبنه 5 
له قما ولد بناته فليسوأ من عقبه . ثم بحث ثم قال : ذا نب ولد الرلد لاان الام 
0 أومى ولد فلان وله واد لصمليه وولدواد. وأهالم ودخل ولد البنات 
نهم عقب لآ بهم . وذ كر فى القنية فى كتاب الوصايا منها ٠6‏ 
1 إلابن ولكن بعد موت فلان . وذ كر فى ععدة 
الفتاوى لاصدر الشهيد رضى الله نعالى عنه قال اذا وقنضيمة على أولاده وأولاد 
أولاده بدا مانتناسلو! يقسم ينهم بالوية لافضل الذ كر على الانى وأولاد 
البنات لايسخلون فيه ٠‏ وكذلك فو كان مكان الوقن وصية 
تحرر لنامن هذا كله أن أولاد البنات هل يدخلون فى لنظ 
الأولاد واولاد الاولاد أملا ؟ فنى رواية اتمصاف وهلال يدخلون . رفى ظاهر 
الرواية لايدنلون وعليه النتوى . و حكذا هل يدخلون فى الوقف على الذرية 
ام لافى رواية يدخلون وفى رواية لايسخلون . وكذا فى انظ النسل وامتتب 
هل يدخاون أم لا؟ فذكر فى الحيط أن هلالا ذكر أنهم لايسخلون » وى وقف 
أنطصاف أنهم يدخلون » وى وقف ابن الايدخلون . وفىفتاوى 
اقاضيخان ان فى أولاد البنات. 


الامن ولد الابن دوزواد الابنة .وفى نثمة 
وكذا فى لنظ العقب هل يدخلون فيه أملا؟ ققالالمصاف العقب أولاد الذ كور 
دون أولادالاناث "وفى خزاة الا كل المتب اولاداللّكور دون أولادالاناث . 
وف النجر يدالكرمانى وكذا لنظ الل والجنس واهل البيت المكفيهم واحد لا 
يدخل أولاد البنات فى ذلك . وقد نمت ذلك فى ينتين وأثبنها فى كتالى الملقب 
بالفوائد وسما 

آل وأهمل وأولاهكذاعقب نسلوجن سكناذر يشرو 

. فلا دخول لأولاد البنات ققل فياذكرت فقدثم النى ذووا 
ورأيت بض الناس يقول: أنه اذاققل عل أولادى وأولاد أولادى 5 أولاد 


ذا 5 
أولادى أن اولاد البنات يدخلون حينتذ من غ. تول فى للسألة رواينان 
وايس الامر كذلك فان تعايل الاصحاب يرد ذلك ولوذكر عشرة باون على ظاهر 
الرولية ظاهر ألر وي فنا عن اخيط وان جمل لغ من دخولم 
كرنهم منسوبين المآ بالهم دون أدهاتهم » فى هذا لوذ كر خس بطون أو ا كثر 
لا يدخلون على ظاهر الرواية اممنى الذى 3 كرنا .وقد صرح صاحب المداية فى 
التجنيس كا ذكرنا أن الفتوى على ظاهر الرواءة أنهم لاايسخلون وله أعلم 

السأة الثانية من النفرقات : أجور اذا كان وقنا وهال 
سخ ألا قعاأم لاوتحرير الكلام فى ذلك فتتوا 
ذكر فى قتاوى قاض 5 

وزاد في أجرة الام قاو 
أو بتقصان يسير يتغابن الناس فى مثله 


فلي للمنولى أن يخرج الأول قبل انقضاء 
مدة الاجارة. وانكانت الاجارة الاولى بما لا بنفاين فيه نكون فاسدة وله ان 
1 0 


د اليل رجام جا روه قا ا أزمكان. ين | ج 
آجره مقدار اجر مثنه أو بنقصان يتفاين اثلى ف مث فيس للتول أن برع 
الاول لمخملا 


لافلا 
2 أجرة المثل فليا 
ادغات السنة النانة كثرت الرخباتوازداد أ جر الارض فيس المنوف أن ناض 
هذه الاجارة لتقصانأجر الئل لان فجر الثل يشير وقت امد ووقت المقد 
الى أجر الئل . وفيها إيضا من ن الاجارا. جورف جره التوى., عن رجل 


جا آخخر وزاد فى الاجر ليس ومنوى أن ينئض الاجارة الاول لذا جر يلجر 
2 الناس فى مثله لان الثانى فى ال يادة على أ 


للثل وأجر المثل انما يمتبر وقت الحقد ورقت العقدكان ل مى أجر المثلفلاستير 
النفبير بمدذلك_وذ كر الذخيرة: اذا استأجر إرض الوفف ثلاث سين باجرة معاومة 
هى أجر المثل حنى جازت الاجارة فرخمت أجرتما لاتتفسخ الاجار: 
اجر مثلها بعد مغى مدةععلى رواية قناوى سم رقن دلابفسخ المقدهوعل روايتشرح 
الطحاوىةمسخ و يجدد العقد. والى وقتالفسخ يجب المسى ا مغى» ولو كانت 
الارض بال لايمكن فسخ الاجارة فيها. يان كان فيب زوع لم يستحصد بمد فال 
وقت ز يادنه يجب السمى بقدره و بعد الز يلدة الى تنام السنة يجب أجر المثل ‏ 
وزيادة الاجر تمتبر إذا ازدادتءند انكل .هذه اله فو 
ذكر فى خرانة الأ كل . لرآجر الولى ارض الوق فزرعها للستأجر ثم طلب 

يادة الاجرة ينفار .ان كان فيه غين وقت الاجارة لا.تولى انيازيه هذه 
وانلم يكن فيبا غبن لايتعرض له وذ كر 


اشيضع 
فى المحخيط ولايجوز أجارة الوقن الا ب 
الل ثم ازداد اجره الكثرة الرغبات ئيس للمنوك أن ينقض نه الاججر 
نقصان اجر المثل لان اجر ألثل ,«ةير وقت العقد ووقت العقد المي أارة 


ا 
اللشل »وذ كر فى الاك 
النة الاولى أجرة المثل وفى السنة 
النتولي أن ينقض هذه الاجارة. 


أجر أرضوقف ثلاث سنين باجرةممأومةوالاجرةى 
ازدادت رغيات الناس لبن 


وعجوز استئجار الاراضى مدة طويلة شر سنين أو أكثر رخص ااسمر او غلا 
فى املك وف الوقف اذ! ازداد أجر مثلها ى خلالالسنة نسي ويمتاج الى ديد 
التقد ثانيا . وذكر فى البدائع فى كتاب الاجارات منه اج دارأ هى ملك ثم 
غلا أجر الدار ليس 4 أن يفسخ الءقد إلافى الرقف قانه يفسخ نظلرا لوقف 
ويجدد العقد فى المنقبل على أجرة معلومة وفيا مفى يجب المسمى بقدره وقبل 
هذا اذا ازداد أجرمئل الدار فأما اذلجاء واحد وزاد فالاجرة تمنتاعل التأجر 
الأول فلا تبر ذاك .نم انما تنسنع هذه الاجارة اذا أمكن النسيخ لأما اذا لمكن 
فلا تفسخ بل يمرك الى أن يستحصد الزرع بأجر لمثل وإلى وققت الزلادة بيجب 
المسى بقدره وبعد الزيادة الى أن يستحصد يهب أجر الال هذا اذا غلا أجر 
مثل الوقف . فاما أذا رخص فان الاجارةلانفخ لأأن 1!. رضى بذاك القدر 
لان الفسخ فى الوقن عند الغلاء لمتى النظر لاوقف وفى هذا ضررفلا 
ينسخ..وذكر فى قتاوى قاضيخان فى الوصايا ماصورت :وصى باع شينامن مال اليم 
ثم طلب منه بأ كثرها باع فان القانى يرجم الى أهل البعمرة أن أخره اثنان من 
أهل البصر والأمأتة أنه باع إقينته وأن قبمنه ذلك فان اتقاذى لايثننت إلى من 
بزيدكوانكان فى الزايد يشترى يأكثبر وف السوق يأقل لاينقض بيع الرمىلاجل 
رك الزيادة بل برجع الى أهل البعسر والامانة ان اجتمع رجلان منهم على ثىه 
وذ بولا ءهذا على قول محد أما على قلا قول الوادد يكن فىالتزكية وتحوها. 


81 
الو اذا آجرمستفل الرقف ثم جا آخر وزاد فى الاجرة .وذكر 
استأجر :أرضا ثلاث سنين بأ مملومة أ ة للثل<تى 
جازت الاجارة فرخصت ارتم لاتضسخع الاجارة. واذا ازداد أجر »ليا قبل مفى 
المدة على رواية فتاوى سمرقند لاينفسخ المقد وعلى روايةشرح الطحاوى ينفسخ 
ويجدد المقد والى وقت الفسخ يجب المسى مما مشى . ولد كانت الارض يمال 
لايككن فسخ الاارة قم نكا فيرع لم يستحصد بهد لرة زيلاته يجب 
91 ى بقدره ود ةا غم النة يب أجر المثل . وزيادة الاجر تعتين 
اذا ازوادت عند الشكل. هذه الجلة من مزارعة الطحاوى وذكر فى الينابيهم 
إوكانت الارض الستأج ها مدة طويلة ان كان السمر بحل لم 
زد ول ينقصجاز . وان غلا أجر مثا يضخ ويب المسى فبامغىوتجدم ثانا 
03 بقى ولو كانت الارض بحال لايجتمل الفسخ بان كان فيها زرع لم يستحصد 
لابخ المقد لكنه يجب المسى إلى وقث زبادتها وبسد الزيادة الي تهام السئة 
ند الك لأما لوزادت 
فيها . وذصكر ف فتاوى 
ظ الدينأبى المالى 5 العزيز فى الرقف : الستأحر اذا زاد أجر 
مثله كان للمتولى أن يفخ النقد . ويحتاج الى تجديد السقد فينتي إأن له ان 
3 لمي هذه إجلة فى مزارعة الطحارى ذم 
اجر أكثل فى الرقفيمد العقد ئيس لل ةولى أن يطسخخ نر أن 
أجر الثل يمتبر وقت العقد 
فتحرر لنامن هذا ء! حاصكه : أن الاجارة فى الرفف لاض ولا تتفيخ 
بمجرد زيادة من جاء يريد فى الاجرة ما ل يقبين ازدياد أجر اال فى الأجور 
بمد القد وسواء كان مازاده مقدار ثلث الاجرة أ. ربمها أوأق ل أو أ كثر . ثمءن 
الاصحاب من اعتبر أجر الثل وقت عفد الاجارة ققط ولم يعرج علي ازدياد 
أجر الئل بمد العقد وسواء حصلت مزايدة مستندة الى أن أجر الثل زاد ألا 


وعلى هذا 3 
فىانة ة الشاوى اذا 


وما وقد !. 


لفن 57 


أو مال 3 نامأ ىنأ 
كنك مرطو' أن ينع اذأكانت ازيدة منرة عند الكل أما لوجء ولمد 
اليه لاحمال أ أنه متعنت فيها .لم يقل أحد من أصحابنا 
00 بأو اثلث أوأقل أوا كبر أنالاجارة 
هذا الرجل قط .بل فوا فيا ذكرنا علوم 

فى هذه الأوراق 1 لايلتنت الى زيادته ولا يعمل بها وعلاوا الوا لمك 86 
وكلام التعنت لايمأ به ولايعرج عليه . وتاضيخان خرج فيا اللاي من 


وزاد فى اجرنم! 
اله اذا جاء شمو زادفى الا 


ا 0 
جر اللثل زاد ببعسد المقد ٠‏ وفاذ كات من كر . ألثل مسكوةاعنه وم يشبد 
به الشهود وقت المتدفلا بذرها أيضاً لان الذى يشترط لصحة الاجارة فى ارقف 
فى "الشروظ :التى تشغرط فى “الاك للكن يزيد تعليبا بأن نكون الاجرة فيه أجرة 
الاليؤقت“العقد علذ! سكتراعن ذلك فلا مل الصسسة الا أن ينبين من جاء 
يريد ان الاجارة الاولى وقمت بدون أجر'المثل:وان أجر مثلبا اذ ذاك ؟ كثر 
ماأمجرت ببه. قذاهبين ذنك أنفست الاجارة الأولى بكونها حصلت دون 
اجر الئل لا ملز بلدةالى زادها. فأ اعبار مازاد فيحتاج 'للى شمرظ آخر وهو أن 


ا 
أجر مثلها قد زاد بعد العقد مطلقاً من غير أن يتترط عليه أن مازلده 
ذلك الآنر تسمع الزيادة: ثم الزيادة هذه لاقل . اما أن 
تكون اجر الثل أو اقل أو أ كثر اال َ 
ألوقف منه بده الزيادة وان كانت أقل لايؤاجر الوقن منه بها ققط ب 
الثل ان إختار وان كانت أكثر من أجر امل 

بنى أن الذى يفخ هذا العقد من اهر كلامهم أن المتوى لاوقف 
هو الذى يفسة» لا الخاع فيكون العمل فيمه حيننة الى الى برفع الام الى 
|اقاي ويد بالرجل الذى جاء ودفع الزائد وبين عند القاهي أن هذا التدر 
1 هو أجر مئل هذا لكان فى هذا لوقت عندسكل النان دون الذى 
دنمه وحده » ذا تكل ذلك يقول المنولى فسنت هذا المقد » كل ذلك #ضور 
الستأجر الاول قاذ فسخه يسال من التاضى امضاء ذلك الفسخ ونم بوم الع 
بالطلاف حتى برف اختلاف اثمشاء فى للألة كاقلنا فى امضاء الفسخ بوت أحد 
الناقدين فى الاجارة اذا كان عقد أننسهء لا أن اتتاضى هر اذى ببتدىه 
أن يفسخ التولى. لهم إلا اذا امتنع ناظر لوقف عن ذلك في 

أخلاصة ماظهر لنامن كلام 

الاصحاب قدس أله أرواحهم مما ققلته فيهذه السألة 

المسألة الثالثة من المنفرقات . غلة الوقف ل تكون على حم البسط أم على 
اعبار الادراك؛ أ أن قنى أدركت ذ انه يختصن با دون من كأن قبله 
من المتحقين أم لا ؟ وتنضمنهذد المسألة أيضاً مسألة غلة أوقاف المدارس وهل 
ايكون حكنها حم غلة أوقف على الارلاد والاقرب أميتترق اللي ينمماوتحرير 
الكلام فى ذلك كله فقول وبالله المستمان 

ذكر هلالرحه اشفى : وقفه : أرأيت رجلا قل أرئى هذه صدقة مرقوفة 
على ولدى وعلى من بحدث لى من الولد فان اتقرضوا فعلى القتراء والساكين قال 
هذا جائز » قلت : فان لم يحدث 4 ولد وجاءت الذلة أتعملى حؤلاء الود القيام 


لسعو 


أن وتدىء بالفخ وس ابه 


كذ 

لفل . قل نعم أعطيم الغلة ولا أحيس لمن بحدث له من الولد شين ونا ارال 
عددم بوم تألى الغلة ألا نرى لو أن رجلا قل قد وتفت أرضى هذه صدثة على 
قرَابى فاذا اتقرضوا ججيماً فى التقراء والمساكين أنى أنما أنظر الى عدوم يوم 
ثنى الغلة ولا أعملى هن يحدث من القرأبة هن النسلات الماضية شيئا واعطيهم 
من الغلات الحادثة وأنما انظر الى عسددمم بوم أتى الغلة وكذلك الباب الاول 
لأيكون من يحدث من الولد وها افظر الى ٠‏ 
تأنى الغلة ققد وجبت له الغلة ولا التتنت إلى 
لوكان له ولد يوم وقف الوقف عشرة قآل كل ٠ن‏ مات منهم بطات حصت وكان 
الوآز منهم مايق منهم احد : قلت لرأ.يت دن مات منهم بعد موه 
الغلة قل حصة هن مأت منهم بعد «حجى. كتاب الى 
أقذى من ذلك دينه وانظذ .نف وصاياه واورث زوجت منئسه لانه مال قد مل 
قبل أنيعوت وأدا ٠‏ يحدث من ألئلة بعد وياة من هلك «مهم فهى أن بق هنهم 

أرأيت رجلا قل أرضى صدقة وقوفة ء| 
منهم مايق منهم احد ولا التذنت الى م نهلك قبل مجىء 
الفلة وادخلت فيهم من يحدث منهم قبل مجىء الغلةه ومن مأنتممهم بعد مجىء 
ألغلة قد وجبت حصته و ميراث على ما وصذت لك ولا حق له فها يحدث 
من الفلات . وكا لك الولد ذكر ايضأنى صدر البابقل قلت : ارأأيت رمجلا جمل 
أرضا له صدقة نوقوفة على ولده ومن بعد ذلك على الما كين قال هذا جائز . 
قلت : ارأيت ان حدث4 بد فلك ولديكون له من غلات الرقف شىء قل نمم 
هو أسوة م نكن من ولده يوم وق الوقف قلت : ول قلت ذلك ؟ قال لانم كلهم 
من ولده وألاسم يجسمرم جيم وائما أنظر إلي الغلة بوم تكون غلة ف نكان له من 
الزاد يومئذ فهم جميماً فيها سوا. لان الال لما تجب لمن كان «نهم حخاوة يوم 
تكون غلته ذف نكلن ناواقف يومئد من الولد فهم جيماً سواء وما هذا عند 
ذلة رجل قال قد أوصيت بثلث مالى لولد عبد الله وانما انظر الى ولد عبد الله 


بى فات 


كذ 

الذين يكونون يوم موت المومى ذيكون انثلت للم ولا أنظر إلى من مات منهم 
قبل ذلك وأدخل 
أودى وكذلك انرقف انما أنظر الى الغلة .يوم نجى. من الوئد فهم 
جميماً فى ذلك سواء ولا ألتنت الى دن ماتقبل ذنك وأدخل من كان منهم قبل 
مجىء الغلا أدخلت فى الباب الاول من حدث قبل موت افوص ول ألتفت الى 
ءن مات منهم قبل «وت الوصى قلت : ول لاجمل الوقف على ٠ن‏ كان حيا يوم 
وقف_الأأرض ولا تبعل من بحدث شيئ! والوقف يومئذ هم خاصة فيكون على 
الذي ن كانوا مخلوقين دون من بحدث كا تقول فى الوصية انما بكون من كان يوم 
موت ألومى ولابجمل ان يحدث بعد ذلك شيئا لأ نالوصية وجبت بللوت ولوقف 
وجببلاشواد» تللهما مختلنان لما الوصية فقد لسكا الموصى لهم يوم مات الموصى 
ولايتحول ملكبم عنبا ولا يدخل فيبا من يحدث بعد ذلك لأمها وجبت للا ولن 
وأماالوقف فل ولك لمر 
ألغلة يوم نجبيء وليس»>لكها قوم قب أن تنحقق واخ أن الى الفةبونجى موا الوصية 
بوم تجب لأ هلوألا ترى أن الوصية ل علكها اهلها بالاشراد لهم بالوصيةدون الموت » 
وكذلك الوقف(م ياك افوقوف عليه بالاشماد بالوقن 

وما ملكونالرصية موت الومى والفلة فى) 
يبوت الومى قباس النلتيوم ت 
الوقف والوصية فى هذا سوأء .فان قال قائل فا حجتك على من قال يكون الوقن 
من كان عذلوقا من الولد بوم وقف دون من يحدث من للولد ؟ قيلى له 1 تقول في 
رجل قال أرضى هذه صدقة موقوفة على التقراء من ولد عبد الله وكان من ولد 
له يوم وقف الوقف قتراء وأغنياء فان قال اعطى قت رأءم بوم وقف ولايععطلى 
اىء قيل لالان الوقف وجب لهم باعيانهم خاصة دون الاولين +فان قال 
نم هوم كا أن لوقف وجب الولد الحلدقين يوم وخف الوقف دون من يحدث. 
قيل له ذا تقول أن استغني الذب نكانوا ققراء وافتقر الذين كائرا اغنيا. 


عبد | 


0 1 

قياس قولك أنيسطى الذي #اليوء 
هم وجنع الذين هم قراء لانم كانوا أغنياء يوم وقف لوقف وهنا قبيح ريس 
هذ! بثىء وايس هذا على ممانى كلام الناس ومذ اهيهم ووقوفهم » وانما مذهي 
لاس ووقوفيم علىمن يكون قفيرا منهم يوم تنى الغلة وعلى أن بحرمولمن استقى 
منهم ويسخاوا من افتقر منهم . وكذاك الوقف على الولد أيضا 8 
يوم لأنى اللة: وذكرفى القخيرة . لو قال إرضىهذ<صدقة موقوفة على من بحدث 
لى من الولد ويس له ولد فانه يجوز وان ادركت الله قسمت على السقراء ان 
حدث له ولد يمد ذكَ فلا حظ له من هاده اللة لأن أوان !. 
سبع عدرث هنا الود 0 : قلت فا تقولان قال لمك 


أبداما:تاسلوا على أن بيدأ ذاك, 0 على نمالبطن ألذين لومم قبن 


يلونهم بطنابيد بطن حنى ينب الى آخر البعلون 
قال هذا جائز على ماشرطهرتكون الذا 
منهم أحد قلت : فا تقول 
الفلة أن يكن مرجودا متهم 
واحدأ قل قلغله لهذا الواحد دون البطن النى يليه قلت: 
من انبطن الاعلىعل بكون طم شىء من الذلة ؛ قال لأريكون لهم +, 20039 
مسد أن تطلع الف فيكون الميت منهم قد أستحق سهمه عنما 
فيكون سسبمه هذا لورةته جميعا قات. فمن مات مثهم قبل أن تطلم الفلة قال فلا 
حق للبيت منهم في» اله » وفى اللصاف ايضا : قال قلت أرأيت رجلا قل 
أرضى هذه صدقة. موقوفة به أبداعلى ولد زيد ومن بمدم على الما كن قال 
لوقف جائز والغله ولد زيد منكان منهم يوم وقف هذا الوقف وكل واد يحدث 
ازيد فينظر الى الغاة بوم 
»ماو كانت الغله كلها أن بقي منهم “ولو يق ولحمكانت الم كم 


تبن بعدهم على السأكن 


معدا هذ بايا مايق 
بن البطن الاعلى قال سقط سميمه وتكون 


الاعلى 


فيشترك فيما ولد زيد جميعاً ومن مات منهم سقط 
ذ كرهافباب 


ا سسسسلن؛ 


أرقف على ول لان منه واكق انين رأف اووقف على ققراء قرابته 
إني من كان ققيرا وقت حدوث 
ل أيضا رجل وقف أرضا له على أولاد قلان وجه_ل آخره للفقراء وليس 
لذلان اولادةلوقف جار وككرن النلة لنتراء دانحدث انلا نأولاديصرف مابعدث 
من الغلة فى الموقوف الى اولاده . وان كان لثلان أولاد وحدث له أولا د آخرون 
يذظر الى ولده وقت حدوث الغلة فا كان ولد له وقت حدوث اافلة بصرف 
الغلة اليه لان هذا يجاب عند حدوث الذلة فينظر الى ولده ولت الايجاب . 
.ته على الموالي وأرلادم 
الولادة لأقل من سئة 
مان كان كار ن نلك لاميب 1 مفى من ذلك الوقت . وفغلة 
نهر لان العبرة 
من الوقن 


قل من سئة اد 


اثتقر يعضوم واستنى مد د سانا - احدوث الغلة 
فى له . ومنها وقف ضيعته أودارء على المولل وارلادم فرلد ولد ففى غلة الدار 
فيا مفى قبل الولادة لاقل بر لهذا الواد نصيب ولا نصيب له فى غلة 
لى ذلك فا مغى ٠ن‏ ذلك الوقت وف غلة الضيمة 
قبل الولادة لأقل من دنةاشير لان الميرة لاوجود قبل حدوثالذلة . وذكر 
فى ننمة الغناوى : أذا وقفارضه على واده وئيسله ولد أسلبه وله ولد أبن درفت 
الذلة الى ولد الابن فانحدث له واه 'صلبه بعد ذلكصرفتالخلة المستةبلةالى الول 
لانةكل غلوندرك نما ينظ رالى مستحةم! وقت دراك ولا ينظرائى »امف ىل عرء 
فاذاوجدوقت الادراك من سماءالو اقفصرفت اليه سواءكانموجودا يوم الوقف 


أصيب ف؛احدث هن 


قضيذان فى فاو يه: رج ل وقفضيعة على ولده وليس لدولد 
لصلبه وه ولد ابن فان الغله تصرف الى ولد الابن فان حدث ناواقف بمد ذلك 
ولد لصلبه تال النقيه أبوجمطر تصرف ااخلة الى الولد احادث و بنظر فى كل فل 
نصرف الى مستحقه! يوم الادراك ولا يعتير ملمضى سوا حدث بعد الوقف أو 
كان موجودا وقتالوقف ,ومنبا رجل جمل أرضه صدقة موقوفة على ولده ومن 
يعدم على الما كين جاز هذا الوقف » واختافوا فى الولد اذى يستحقهذ الوقن 
هلال المستحقدوالولد الموجودعند وجود الليسواء كان موجودا وقت الوقن 
أوحدث بمدمو به أخنمشايخ بلخ.وقل يوس ضبن خالدالستمنى المستحق هو الموجود 
وتت الوقف ومن حدث بمدالوق زلا يسغل ف الوقف. وكذ للكود الولد لايسخل 
فى الرقف أنكان له واد ونت الوقف او حدث قبل وجود ألغلة لانه خصولده 
لذ كرفلا يدخل فيهودالولد .ومنهاواو الع وادى وولدوادى دشل الفريقانجيما 
ويعتسبر ولده وولد ولده بوم وجود الفلة ويستحق واحد منوم كل الفلة . ووتت 
وجود الذلة الوقت الذى ينقد فيه الزرع حبأ » وققل بمضيم يوم بصير الزدع 
عتغوما .ومنها ولوقال أوضىهذه صدقة موقوفة على بنى وله ابناناو ١‏ كث ركانش 
الغلة لم وان لمريكزله الا ابن واحدوقت وجود الناة كان نصف الغلة له والنصف 
القتراء . وسشيا ولول أرشى هذه صدا 
قنراء وادى نصح الوقف ويستحق الغلة هن كان يرا وقت وجود الخفة فى قول 
هلال وعليه الثتوى . ومنها ولر قال رض اضى صدقة موقوفة على فقراء قراني وكن 
فى قرأبنه يوم بجىء النلة قير واحد فاسنغى قر 
أأوقف كان لمحصته لأن الماك ثبت له وقت يجح . 
قبل ان يأحد حصته تصير حصته ميرا؟ 4ه. ا وار قال على إيتسام 
أحتلم الغلام بسد مجىء الغلة فله حصته من هذه الغلة لأ نه كان يتا قبل . 
فلايزولك أستتحقاقه بزوال اليم كا لابزول بزوال القت » قان وة 
من المستحقين خصومة فى هذه الغلة ققال غيره من الستحقين ها لجللت قبل 


535 انيل 
ججىء الذلة فلا حصة لك وقال عو اها احتلمت بعد يجى الغلة كان القول قوله مم 
إلبين وكذلك فى حرش الجارية لان الاستحقاق تعلق بالنم وصغة الب كانت 
ثابتة فكان التول قوله لاتمكاره زوال الاستحقاق . ومنها رجل وقف على فقراه 
جبرانه فى القياس وهو قول الامام يكون الوقف لنقراء جسيرانه الملاصتين * 
وفى الاستحسان وهو قولها يكرن لكل فقير يجمه مسجد اللة » والسا كن 
ومالك فيس واءن كان الا كن غي راان كان الوقف لساك دون المالك. ويدخل فيه 
المكائب لا المبيه وامبات الاولاد ودخل المببيان والنوان . ولوكان لاواقف 
جيرأن وقت الوقف #انتقل بعضهم الرعحلة أخرى وبإعوا دورم و ننقرقوم اخرون 
بعد ادراك الذلة فبلى الحصاو إلى جواره فالممتبر في كل م نكانجا, دوقت 3 
الثله . وذكر في خزانة 


0 كه 
ثبت <قه . ولو قال على ولدى فاذا ا 


الذلة لجل الذى ولد لأقل من ستة أشهر من يوم جاءت الغلة بسخل فى القسسة 
وكذا فى الوصية لوك فلان نم وندت اءرأته لأقلءن ستة أشهر بعد «وت المومى 
فبو مستتدق وما ولد لستة أشبر فصاعدا لايستحق . وءنها قال أبو جمفر اووقف 
على ولده ولا ولد 4 فبو للتتراء فان حدث كه ولد بده يتصرف الى ولده ولو 
وقف على قتراء قرابته إستير التقر يوم حدوث الغلة فم نكان منهم ققيرا يومئس 


يعطى له والا فلا. ومنها لو وقف على ققراء الجير إنصحوهمالذين يلتزقون بداره 


اذبن يجتممون فس جدعي فهم أعل»سجدء» وقيل 
على صوث وسط . ويستحق أعل الذءة واللكاني غلتها 
رط التقر . ودن استف من جير انه فالفلة نكن قنير! يوم قسته! . بخلاف توه 
بتى فهو لمن يكون فقبرأ بومتدرك الغلة لابومالقسمة ٠‏ وقال بعضهم هرا 
سيان بوم تدرك الذلة .و بستوى فانقسمقم نكرب" جوارهومن بعد الاناشوالذ كرر 
والكبار والصذار والسكان والارباب لايفضل البهض على البعض امامن غلب عن 
جواره ون طال فى سرهقاذنة لمن فى جواره فى بؤده. ودنها ولروقف -لى الجيران 
ينظار يوم قسدة الغنة لاقبيد ولا بعده فلوباع يعض أ أن دودرم وانتقلوا الى 
شحلة أخرى بهد ادراك الثئة قبل حصادها لا ثىء ل4» ومن اتنقل الى جواره قبل 
بوم القس.ة فلاحعته م نالغلة . وذكر فاخحيط : واو قال أرضى هذه صدقة موقرفة 
على وادى وعلى واد فلان فند هلال بن يحبى يسخل كل منكان موجودا يوم 
حدوث الغلة وعند يوسف بن خالد الى يدخل من كأن «وجودا بوم الوفف 
لاءن يحدث بمده لان الى يجب هم عند الوقف بدليل أن !اواقف لو اراد أن 
جع عن الوقف حال حيات لايصح رجرعه. وهلال يقول بأن الحق اها يجيف 
الئلة لانى الدين.لان النصدق جرى فى الفلة لافى المين لما بينا فينظر الى وت 
الغلة فار يوحدوث الثلآفى وقتوجوب ال ق كبومموت اللومى فيحق وجوب 


ثم فك موضع يبت افق للولد فى الغلة أ يثبت لولد له نسب مروف من 
الواقف لام زلا يعرف نسبه الا بقول الواقف : حتى لو جات جاريتهبولد لا قلمن 


سسنة أشبرمن وقت ااغلة فادعاد الوإقف ثبت الأسب ولاحصة دمن الغلة .ولو جادت 
رأنهأوأم ولدهبولدلا رمن سنةأشير من وقت النلة فلهأنيشاركهم لأأنه لل 
كان موجودا وقتوجوب الحق فى الغلة » والواقف غير مهم فى هذا لذ 


ألنسب بالترأش لابقوله . وى دلد الجارية يثتالفسب بقوله ودعوته فيكون منهءا 


فيه فلايصدق فى حق 2 
على قوك علائن اثلانة أنه يسخل فى ار 
على ما اذاياع دارا يجارية أفها الشنيع بالشفعة ثم ولدت الجارية ولدا لأ قل من 


زت نسبه مله وبطل البيع والشفمة وقد 


ليث أنه قال يجوز أن يقال لا يصدق فى حق 
والفرق أن هناك يسدق فى أبطال البيع لاغير الا أنه ل صد: 
حك وضرورة . وهنا ما قصد بهذا الاقرلر الا ايجاب الشركة لذ نرف فى 
الوقن » وى ذلك أبعلئل حق الباقين قبناط تدب وعناك بطاث 


ث يفضل عن ألؤن . ل ف 5 0 م النى مارت لهأ 
ة بحيث يمُضلى عن ألؤن واتفراج . فيصير نزلة مريض مات وعليه دين 
وله مال ذان كان الدين حيطا بماله يصرف الى للدين » وأن لم يكن عحينا بعاله 
يكون ملكا للورئة مشغولا بالدين . فتكذا حفة اامملة أذا كان لون واعلراج 
ميا ذانيا تصرف ليبا وأنكان يها فض لعن امون يكرنملكا لموقوف علوم 
مشنولا بالمراجولاؤن . فان مات أحد من للوقوف عابم قبل أن يصيرلففلة 
.يراثا » وان مات بعدماصاوت لذلة قيمة مار نصيبه ميرائ! . وهذا 
هذا القياس قول الآخرين قافهم 

وذ كز ف النناوىانابيرة : وجروقث ضيعة على وأدموئيس له ولد وله إن 
ابن فان آاخلة تصرف إلى وند الاين » فان حدث للواقف بعد ذلك لداصاب قل 
أبوجمثر تسرف الغلة الود المادث » وينظر كل غلة الى مستسقها يوم الادرالك 
(م-ئ) 
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ولايمتبر مامضى سواء حدث بعد الوقف أو كان موجود! وقت الوقف . وان 
ماتالواقف ساعة جاءت ااخلة لجاءت امرأ»ه بواد ماينهاوبين سننين من الساعة 
التى أدركت فيها الغلة فان هذا الوئد يشارك الولد الاول فى الغلة. 
قات : فمبارات الاصحاب قد أختفنت فى هذه المسألة : فبلال عير فيبا 
« بمجى: الغلة وبيوم تأنى ااثلة » وصاحب الذخيرة جمل « أوان استحفاق الفلة 
ادراكها » . واخصاف قل ه حين تطلع الغلةويوم ألى ألغلة #وصاحب المداية 
« إذاجاء وقت حدوث التلة رقبل عفرو أوبسد ا عفر وج قبلالادراك » وفى 
كلاه شىء محتاج الى أيضاح يأنى إن شاء الله تعالي . واخخاصى أورد 2 يرم 
ل »وصاحبالتنمة قل « وقتالادراك » وقاضيخان 
ممرح « بيوم الادراك فى موضع » وفى موضع عند وجود الغلة ويوم وجود الغلة 
ووقت وجود اامملة» ثم قال : والوقت الذى هو وقت وجود ااغلة اوقت الذى 
ينعقد الزرع فيه حبا » وفى موضع قل : يستحق الغلة من كان قتي رأ وقث وجود 
الخلة فى قول هلال وعليه الفتوى . وفى موضع قال فى الوقف على فتراء جسيرانه 
فاو انتقل بءض الجبران الى لة أخرىء باعوا دورم واتتقل: : 
قبل المصاد الى جواردةالمتبر فيهكل ٠ن‏ كان جاره _قتة. 5 
الا كيل ذ كر « وقت مجىء الغلة ووقت ادراك الغلة ويوم تدرك الغسلة » وفى 
موضع قل فى لوقف على فترأء جيرانه : ان انه فااملة أن 
كان تقر يوم قسئما بغلاف قو على ققراء قرانى فرو من كان ققير| يو متدرك 
الغلة لابوم القسمة . وقل بعضهم ما سيان . وفي موضم آخر قال : فى الوقف على 
الميران أنه ينظر يوم قسمة اثلة لاقبي ولا بعده فلى باع بعض الجبيران دورم 
واثتقلوا الى حل أخرى بمد أدراك الغلة قب لحصادها لاشىء لحم » ومن انتقل الى 
جواره قبل يوم القسمة فل حصة منةلفلة . وف ألحيط قال ف وقت حدوث الئل 
وقل بسد ذلك : ثم تكلموا فى «مرفة اليوم اذى يجب للق فيد الغلة: ذ كر 
هلال دو اليوم اذى صارت اآخلة فيه قيمة » ولم يشرط الفضل عن امون وقبسل 


حدوث الثلةووقت 


قوم بعد ادرلك 


0 ادا 


هو أليوم اذى صارت لا قيمة بحيث يفضل عن انم اقل ف بلادا عواليوم 
الذى صارت طا قيمة ©. 


1 «مستحقرا يوم ار 
يستبر مامغى سواه حسدث بعد الوقف أو كان موجودا وقث 
عباراتهم وقد كد حر ب سيا ا 
ينظر فى ذلك وبنهد فى التوفيق ان أمكن كن ف البعض وا لا يمكن إنظامر | 
لك ا د و 5 
1 اذ يه وما عد اه مرجوح مسستمدين من الله تعالى المولة 
0 انول وإلله المستعان 
عبارة هلال رمه اله أوردها فها اذا ون ققال « أرضى هذه صدقة موقوثة 
على ولدى وعلى ٠ن‏ يحسدث لى من الولد فان انقرضوا ١‏ فى التقراء والسا كين 
قال هو جائز قلت : فان ل يحدث 4 ولد وجاءت الفلة أيسملى هؤلاء الولد القيام 
الخة ‏ قال م أعطهم الثلة ولا أحبس لمن بحدث له من الول شبئاوء نر الى 
0 جسألة الوقف على قرا ذا انقرضوا 
لتاق فيا : فى ما أنظر الى عددم يوم تأنى الغلة ولاأعط من 
مث مي ناخ نس لوت لذية نا وين لات اللاي , وكلاك 
إلباب الوا ل لايكون ان يحدث من أنولد فنا أنظر إلى بحىء ألغلة ف أن كان منوم 
عاوقا بوم تأثى الغلة له الخلة ولا أنتفت إلى من جاء نهم قبل ذلك » 
فنوله يوم تأني الخلة وعجىء الغلة وأحد ليس يانهما اختلاف : 
بقى هل الراد من قوله « يوم تأ الغلة وتجىء الغلة ومن أدراك اأخلة » 
هو صيرورة المح والشمير والمبوب قونا متكاء الانتاعيه ‏ أم زمن ظبور ذلك 
من الارض وهو أول ما يخرج الزرع من الارض والغار من الفصون من غير أن 


والغار عقدة قبل أدرا كبا : فانى وقنت عليه من كلام هلال فى وقفه عو مائقلته 
لاغير . ولكن صاحب الحيط تقل عن هلال معرفة اليوم أأذى يجب فيه المق 
فى الغله وقال « اليوم الذى صار نقتلة قيمة » فعمى هذا يحمل كلام هلال من «يوم. 
نجىء الذلة ويوم تق » على أن المراد ظبور الزرع من الارض والزهور 
من النصون لأن له قيمة فى الجلة »كا قلوا فى جواز بيع مالم بيدصلاحه واعتبروا 
مملاق الاتتفاع : فكذا عنا» 

وأماما ذ كره فى الذخيرة فانه أورد ذلك فيا اذا قال « أرضى هذه صدكئة 
موقوفة على من يحدث لى من انولدوليس له واد فانه يجوز فانأدركت الئلة قسمت 
على الثقراء فان حددث 4 ولد بسد ذلك فلا حظ له من هذه الفلة لأ أوان 
استسقاق هذه الغلة سبق حدوث هذ! انراد » فبذ! غير مخالف لما ذكره هلال » 
وان كان ينبادر الى الذهن أول وهلة أنه مخالف : وبرائه أنه قد :ترر ثنا أنهلالاا 
أعتبر يوم #صير لين أدرك هذا القت استحق ومنمات قيلام ستحق 


شيئا وكذا من حدث بعده. والذى ذكره صاحب الذخيرة صورته أنه حدث. 
إواقف واد يعد ادراك الغلة وأجاب بأنه لايستحق شيئا » كان جواب الذخيرة 


هذمالفلة سبق حدوث هذا الواد » فيقتغى أن وقت الاستحقاق وقت أدراك 
النهءلا ناتقول قولهة أوان استحقاق هذه الفلةسبق حدوث هنا الولد » يصدق 
على يوم يصير لغاة قيمة فان 
الارض قطما . وأبس فى كلامالذ + : 
الادراك . قن قبل فملى ما قررت وأطات فالنائدة فى قوله فى الذخيرة 
٠‏ فان أدركت الغله قدمت على النقراء > ثم قال ه فانحدث له ولدبمد ذلك » 
وهو يشير إلى زءن الادراك . فلو ثم يكن مرأده,أوان الاستحقاق زمن الادراك 
وإلاما كان ني قوله « فان أدركت » فائسة :قلت نفارت حسنا وأفدت أمرا 
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برك ماكان ما كنا. فاع أن توه « تن أدركت الذلة فت 
على النقراء » فيه فائدتان : الولحدة تعليم ناظر الوقفيتى يصرف هذه الغ على 
النقراء فانه لوقل اذا ظبرت الغل أوأنت الغلدتكون قنقراء لكان يقهم منه أنه 
بيجو زلاناظر أن يععلي الغله لاتقراء قبل ادر كبا ولر ميءصل به النفع انام للققراء ‏ 
والناظر بمدوع عن :صر فيكوننيه تقص » ألا ثرىأنه لايجوز له أن يواجر الوقف 
الابأجر الأل ولو آآجر بدونه يبطل الاجارة فولاينه نظرية فا كأن أنظر لوقف 
ذءله وما كان فيه ضرر عل الوقف تركه تصرف فيه 
الائدة الاخرى أنه فى ممنى جواب عن سؤال مقدر » وتقديره إن الواقف وقف 
على », بحدث ل من الرلد وليس له ولد وقد قلم بأنه يجوز » فلات هذا ارقف 
اذا جاءت من ككون ؟ ققال فان أدركت الذلة تسوت على النقراء » لحل يه 
جواب عن هذا السؤال المقدر ويمنرز عن الدخل الاول يلنظ أدركت . وعليان 
كلام الذخيرة مايءارض كلام هلال » فانه تقل من الفتاوى وغيرها وهومتأخر 
جدا » وهلال معامسر الأ مة كالشافى وأحمد والبخارى رما . وفى اججئة ؤإذكرنا 
هذا التوفيق إلا ليحسن الظن بالصئنين 

وأما ماذكره ااصماف من قرله 3 حين نطلع الذي » فظاهره موافق لا قال 
علا لأ وسدق عل از ذا هر من الأرض أن ملت الث وكذا ماق 
الشجر من الزهر على اعتبار أو اعنبار الجاز . وذلك لأن 2 
ا 0 الارض وذلك الطالع هوالفلة لأ نه وأن كبر وأدركء|رتغير 
ننه فكلن حقيقة لا يطلع من الارض أولا وما بخرج 
تلع الغلة » القمح عينه أواليوب 
ىنا ا الا وأ عل ويه الجاز ها بضرثا » وذلك لان نسمية الثىء 
با وول اليه يجوز قال لله مال الى أرق أعصر را » وقال تمالى « إنك 
عيت وأنهم ميتون » وهنا تسمية زوع قبا أو حبويا باعتبار ما يؤول اليه تجوز 
على وجه الجاز. وأذاجاز فصار قوله بوم تطالع اذ نفس ظلبوزها من الأرض 


اما على اعتبسار 
الحقيقة بآن فقس الزوع غلة وأما على إعتبار أ. تدغلة بجا يؤول اليه وأياا 
رءنالارضلاوقت الادراك . ألابرى أن اصابنا 
اقنديت بهذأ الشيخع ذلذا هو شاب يصح واوقال بهذا الناب 
فاذا هو شيخ لايجوز وعاوا هناك أن الشيخ لمكن أن يعوو شابا وأءا الغاب 
فيصير شيغا 

وأما ماذكره صاحب الهداية فى التجنيس والمزيد مما قلنا أن يجتاج اله 
ايضاح فنذكر صورة ما قالثم تتكلم عليه : فصورة ماذ كره قال « أمرأة أخذت 
نصببها من الوقف بلى وجه الاجة ثم استذنت فيذا على وجوين اما أن أستقدت 
قبل اعطروج أو يمد خروجها قبل الادراك: فنى الوجه الاول عليبا أن ترد.وى 
الرجه ولالأن الحق انما ثبت عند حدوث الغلة . ققوله دثم استغنث » 
ممناء ثم تبين غناها مل الجواب على التفصيل . امأ ان استغنت قبل الخروج 
أى خروج الغلة أو بعده قبل الادراك وهذا ظااعر . وقوله د ففى الوجه الأول 
علبها أن ترد » معناه أنها صارت غنية وقت استحقاق الغلة : وهو موافق 1 قاله. 
هلال ولا قررناحيث قال عليها أن ترد لأنها قيضت مالا تستحقه . وفى الوجه 
الثاثى لاترد لأن أوان الاستحقاق جاء وهى ُقيره وما إشرها غناها بمد ذلك 
كافى الكة لو قبشها وهو ممسسر ثم يس لبحب عليه رد وسقط عن للق م 
وفكلا التجنيس فائدة جايلة وهى اذ فنا 


أفادنا هذا الكلام قله 
الأرض .والغصون وما يسى فى ذلك لوقت غلة لأن حدوث الثلة المراد ننه 
ترب الادراك أو وقت الادراك . ؤيوذا يجب إن يحمل كلام أخلصاف وغيرهمن 


كن 


أم مإبهب على النقيه الاعتناء به قلله احجد على مأ أل وعا 
وأما ماقاله إنخامى من 2ه يوم حدوث بث الغلةروقت حدوث ااغلة » فيحمل 
على مافسره صاحب المسداية. وأما ماققه فى التنمة من قوله « فائما ينظر الى 
#تحقها يوم الادراك إلى آخره » فحمول على حالة الظبور من الارض لاعلىان 
الادراك منه يوم الخصاد توفيقا بين الاقوال 
وأما ماذ كره قاض يخان من قوله « ووقت وجود ااخلة لوقت الذى يقد 


بر وجودالخلة الوقت الذى ينعةد فيهالزرع 
هذا قول هلال , ياد النا فى السألة 


الغلة منكان ففيرا وت وجود الغلة فى قولهلال ومايشترى» 5 ينوع متوهم 
اذقره « وعليه التتوى » أى تير وقت وجود اخة ما وله «وعليه النتوى» 
ف يستحق الغلة من كان قتبرا زمن وجودها . فلؤادل أن فى ذلك اخثلاف 
. والأولى ان يكون العمل على ماقله هلال وصاحب الهداية من اعتبسار 
وقت!طروج لا الادراك لأأنه :قرب إلى أقاويل الأصحات والقواعد المذ هبية 
وهو اعدل وحمل كلام صاحب التنمة على أنه مال اللي قول بعض المشايخ 
وةالقاضيخان فى موطع آخر: اووقف على ققراء جبرانه فان الممتبر فيهمن 
كان جاره وقت قسمة ااغلة لا وت الادراك . وهو ظاهر الفرق ينه وبي 


تقدم 


من الوقف على الاولاد . وذلك لان الوقف على قتراء المي رإن نصدق على اقوام 
بصفة فاذا زالت الصفة قبل القبض لا يستحقونها بخلاف ماتقدم لأ نه غبر مقيد 
إوصف اا رأدمجرى الصدقة وهذا يأخذ منه الفنى والفة, 


وأما ماذكره فى الْجيط من قولة « وتكفموا فى ممرفة | 5 
ال فى ال . وذكر قول هلال » لل : فهو يحث حدن غير انهم نفو ى كلانه 
لبر أنه ميل الى اشتراط امون واطراج ويس نحت طائل لأن الكلام فى معرفة 


ا 0 
ألوقت القنى يبت فيه إلى الثة لافان لاون واخراج يقسانعل/ المستحنين 
ولا شك ان الم نيت لحم بنفس اللرور وان كان ألزرع فى ذلك الوقت لم ه, 
ألائرى أنهم لودفموا لاون وأنخراج من اموالحم وحصدوا الزرعكان لمم ذلك . 
اذى قله هلال أولى : فتلخص أن م نكلامدهذا كله أن ااممدة ماقاله هلالوهر 
اعتبار قيمة الغلة لاقبلر! ولا بمدما . هذا فيا بتملق بلوقف علىالاولاد والاقارب. 
أما فى الاوقاف إلتى على جرات كالمدارس والترب و الساجد وء! شاكل 
ذنك : اهل انه ذكر فاقية لإزاهدىمامورته : اذالم يدرس المعرس ولايوم 
الاءام فى اكثر السنة فامتولى أن يمعىكل واحد ماشاء إذ كان الوفف على كل 
ؤم د اذن ولا تبر وقت خروج الغلة . وذكر بده ناقلاعمن أم 
بخلاف رزق ألقانى, 
ثم ذكر بمد هذا عر لد ما امة ا 


طلبة العم فى المد'رس يمنى اذا كان المطاء مسانهة أعذ كرد 1 ةما 3 
المدرسة . وذكر قبله ناقلاءن (عك ) الاوقف على التقهاء تموز للاغنياء أذا 


فرغوا أننسهم للتقته فانه اذ نكاتقير وان لم يرغ نفسه فان كان ممرنا جاز والا 
ثلا 0 الأنشين الختلفين الى هذه المدرسة 
شب حم ) يستوى فيه الثى والتقبر . وفي ( عث ) 
للامام اضيا الاملئة . 

فبذه الفروع الى ذ كر هاصاحب القئية فير ماهو مسري وذلك فى أن المدرين 
والامام واللؤذن لايعشير فى حقهم وقت خروج الغلة وماذاك الا لأن علد 
الوظائف فيما شوب الاجارة » وذقك لان المدرش يترود إلى مكان معين و يقرأ 
ويفيد الطلبة ويبدى ثواب قراءته إلى الوأقن ء و كذلك التقيه والامام وهذا 
كله عمل ليس بواجب عليه فمله كان القدر الذى ينناوله من الرقف اذى هو فى 
مقابلة هذأ السسل فى ممنى الأجرة . الايرى الى قوله فى الوقن على التتهاء الخنفية 


انه يجوز تنى منهم أن إأخذه ولول يكن فى منى الا 
شيئا . لحيث جوزوأ علدنا أنه نماجاز لكونه فى مقابلة عمل فيجوز أخنه قياسا 
على الاستئجار على أفمال الطاعات على تيار التأخرين وعليه الثتوى ٠‏ وآذا 
كان كدلك فالدرس اذا ءات فى اثناء السئة قبل مجىء الثلة قلى ظرورها «ن 
الارض وقد باشرمدة ثم مات أُوعزل ينبنى أن ينظر وقت قسمة الفلة الى «دة 
مباشر” والى عباثشرة هن جاء بعده ويسط المعلوم على اللدتين وبنذارم يكونمنه 
المدرس المننه ل والمتصل فيعط بحساب مدته . ولا يستبر فى حقه ما قدمناه من 
أعتبار زءن «سجىء الخلة وأدراكها ا اعتبر فى حق الارلاد فى الوقف عليهم بل 
93 فى الحسكم ينهم وبين المدرس والققيه وصاحب و 
بها ماهر فى الظاهر : عخااف 14 


الذى قسمناه وهذا هو الاشبه بلتقه والاعدل 


زالةة وق هرمكذ» لعن ةك الي 
ووجه اللحالفة أنه لها نظلر الى وقت الاحراك عابنا مينر إلى الباشرة رائها 
المته إلاقارب والاولاد.والمواب على هذا انا تقول ان فى لبجامكية شرب الاجرة. 
وشوب الصلة ووب الصدقةولو رجحناشائبة الاجرة علىالبقيةأوجب الاسترواد 
وهو قول بعض الشاي اله بسترد نه » ولو رجحنا شائبةالصلة فيكل الاحوال 


الايسترد مه حصة مايق 


ا كنا نمتبر غ_يرحالة القبض فقط لان بها تملك الصلات » ولو رجحنا شائية 
الصدقة قط لما كنا تقول أنه يجوز للثى أن يأخذ من معلوم المدارس أصلا ؛ وقد 
نصوا على أنه يجوزله الاخذ فلا بد أن ينظر فى ذلك كله و يعمل فى كل شائية 


ومات عله الأمارة تعره 0 ن السنة 6 وأعلنا شائية الصدقة 
فى تصحيح أصل الوقف فان الوقن لاريصح عل الاغنيل إبتداء لانه لايد فيه 
(محة؟) 


تلد ست 0 
عن ابتغاء قربة ولا يكون آلا ملاحظة جائب الصدقة وهذا فى كل الاوقان من 
الاوقاف على الاولاد والاارب والمدارس أو غير ذلك . 
فى بيد الكلام فى أنه لا غخالفة ين ما ذكره فى (ط) وبين 
ماقررناه أولا » وذلك لان قولهد أذ الامامالفله وقت الادراك أمانتقل لايشترد 
منه حصة مأبق من النة »فذكر الاحراك لاجل دق القبض وهل يسترد بمد 
حقيقة القبض أم لا ؟ لانه سيق لبيان أن وقت الادراك الوقت الذى يأ 
لق للامام ولاطلبة لانه قد تقرر لنافى الرقف على الاولاد أن 
الصحيح وقت ببىء الغلةأو حدوث الفلة. وببان هذه الالفاظ هو 
شائبة أجرة أسلا من غير اعتبار زءن الادراك وهذذا لاشنك أ. 
فبا لطريق الاولى لايمتبر زمن الادراك هنا أيضاً . 

بق عل يعنبر زمن الظبورك فى حق الاولاد أم لا ؟ الظاعر أنه لايدئير بلى 
يكون على حك | البسط لانه أعَدل كاقدمتاه والله تعالى أعلم . 

أمسالة الرابة من التفرقات: اذا آتجر ناطر الوقف الموةوف مدة نز 
إلدة المقد فى كتب الاصحاب ول يكن يشرط لراقف # قد 

3 انآتجر الرقف مثلا أريع 

أوست سنين وال قوفضيعة أ وبر سنتينأو 0000 
فبل يقال أن السنة الزائدة فى اجارة امانوت أوالسنتين على الاخئلاف وقمت 
الاجارة فبها غير صحيدة تستحق الفسيع وتصح السنة الاولى بحصتهامن الاجرة؟ 
أو يقال ان الاجارة بمجموعبا لسدة ورضح السقد فى المدة علبا؛ وكذاقى 
أجارة الضياع | اذا وقمت الاجارة على مدة أ, بع نين أوست سنين هل يقال ان 
أئدة على الشلاث أو الثلاث الزائدات على النلاث الأول لا نصح 
الاجارة فى السنة الزائدة أوالثلاث الزائدات وحدهن ويصحفي البقيةأم لائصح 
ف كل للدة للمينة فى الاجارة بمجموعبا ؛ وهل' يقئرق الحم فها الى 
الاجارة عدا وأحد! أوعةودا وكل عقد مثلا مقدأره مقدار المدة الى نوز الاجارة 


هذا ما ينذ 


13 


ذيباشرءا أم لايفترق الال ؟ ونحرير اتكلام ف 

ذكر ف شرح مجمع البحرين لابن الماعاقى قل فصل فى اجارة الوقف : 
يشم غرط اقزاق في لبارته فن أحمله قيل يطلق وقيسل يقيد بسنة . ويخنا 
لاذتوى أن يوجر الضياع ثلاث نين وغيرها سنة . وعذ | النصسل جميعه من 
زوائد . فان أهمل ذلك ول يقيد الاجارة قل المتقدمون من أصحابنا يجوز اجارته 


أى مدة كانت أخرون لابيجوز اجارته أ كثر ءن ستة واحصدة لانه 
اذا طالت مدة الاجارة أدى ذلك الى تملك الرقف وانعراسه . وأنما قلوا ذلك 


لفلبة أهل الغالم والنسق . وقيل جوز فى الضياع ثلاث سنين ولابؤجر خسيرها الا 
تنوى لان الرغبات ف الضياع لاتتوفر اذا نقصت 
ائدة عن ذلك . وفى غيرها لاضرورة الى لز بلدة على !| كرف 
الاختبار شرح الحنار قال : فصل لاتجوز أجارة 
الواقف لانه يجب أعتبار شرط الواقف » وأن لم بشرط مسدة (المنقدمون من 
أصتحابنا قلو! يجوز اجارته أى مدة كانت >والتأخرونةلوا لاجو زأ كثر من سئة 
يتخذ ملسكا طول الددة فتندرس سسمة الاقف ين وينم بسمة المنكية 
لتكيرة انظلدة فى زمائنا وتظلهم واستحلاهم وقيل يجوز فى الضياع ثلاث سنين 
وى غبر الضياع سنة هو الختار لانه لا برغب ف الضياع أقل من ذلك .وذكر في 
مئن البحر الحيط قل : وياء رة الطو يلة على الوقف كولو احتيجاليم! فالوجه 
فى ذلك أن يسقدوا عقودأ متفرقة مثر ادفة كل عقد على سنة ويكتب استأجر فلان 
إن فلان كذ! ثلاثين سنة بثلائين عفد أكل عقد على سنةء فَيكون المقد الاول 
لازما لانه ناجز ويكون العقد الثانى غير لازم لانه مضاف . 

وأن آجرمتول الوقف دارا «وقوفة أوأرضا موقوفة أ كثر منسنة فلن كان 
الواقنشرطألا يواجر أ كثر من سنةوالناس لابرغبون فى استثجارهاسنة وكانت 
أجارتهأ كثر من سنة أدر عل الوقن و أن ملامجوز اجارته أ كارمن سنة :فا ن كان 
قد شرط ألا يؤاجر أ كثر منسنة الالذا كانأنقعاتقراء غينئنججوز إجارته أ كثر 


سنة واحدة وهذا هو الختار 


١: 3‏ 
منسنةاذا رأوذلك خيرا للتقراء. وان لمنشترط فى الوق فألايؤاجر]ً أكثد من سنق 
روىعن التقيه أنى جمثر أنه كان يقول فى الدور لابؤاج را كثر من سنة » وأماى 
الارض فا كانت الأأرض تنزرع ىكل سنة فكذلاك » وان 5انت ىكلستين 
«رة أو فيكل ثلاث سنينمرة أو ززع في كل سنة طائقة متها فينبخى أن يشترط 

ف 5 ذلك القدر النى ينمكن به التأجو من زراعة الكل على المادة . وكان وان 
الشبخ المار. أبو حنص البخارى بحيزهى الضياع ثلاث سنين وكان لا 
غير الضياع أ 00 4 ن الوه أو اليث يجين كر 


نار أن يذ 
الموازى ثلاث سنين اي اذ كانت الملعة فعب الفزازهوق عي 
يعدم الجواز فبا زاد على السئة إلا إذا كانت المصلحة فى الجواز وهنا 


اجر 
اج الى الحيلة التى ذ كرناها فى الاجارة من الداو يلة . وا 

وقف أنطصاف : الواقف اذا آجر الوذف اجارة طويلة فانكان بخاف على رقبتها 
احا أن يبطلراوكذلك انآ تجرها من 
أجر فينبغى الحم أن بطل الاجار: د 


سنين قال الشيخ بخ أبو القامم البلخى لانجوز اجارة الوقف أ كثر من مسنة إلا 


لأمر عارض يناج إلى تمجيل الاجر يحال دن الاحوال . وقل النقبه أبو بكر 
ممه بن الفضل انا لا أقول بناد هذه الاجارة اذا آجر حدة طوية لكن الحا 
بنظر فيها : ا نكان ضرا بالوقف أبطلها . وهكذا قال الامام أبو لك 
السغدى فان أحتا احتاج القيم أن يؤاجر ألوقف أجارة طو يلة قالوا الوجه 
يمقد عةودا «خرادفة كل عقدحوسنة ويكبفى الصك لستأجرفلانا ينفلا ن رض 
كذا أو دا ركفائلاند نة بثلاتين عقدا كل عقد على مئة يكذا هن غيي أن 


بكرن بعضها شرطا فى بعض فيكو السقد الاول لازما لانه 
لازم لانه مضاف قال : : وكان فيا قالوا نظر فنهم قالوا إلاول لازم والأئى غير 
لازم لانه مشاف » وذحكر شس الاعمة السرخسى أن الاجارة الضافة 
ككرن لازنة في أحدى ار تت وهو الدحيح . وذ كر فى | نحيط 5 


لايجوز. لان شرط لواقف مرائي وان 0 التقدون من 
ذا أن 4 ذلك لان الاقف فوض الامر الى ل 


1 0 هِ 

لان مصلحة الوقف فى ذا 

اذاكانت الصلحة فى الضيع في صدم جوار أجارته ثلاث سنين وفى غير 
الضياع المصلحة فى جراز اجار» أ كثر احدة ؛ وهذا أمر مختلف 


باختلاف للوضع والزمان وهو الخنار لامتوى . وكذا المرارعة واللماملة : وذكرفى 
َ أ كثر من سنة » انكان 
يوآجرأ كثر من سن لايجوز وان يشرط 
كذا اخنار التقيه أبو ليث . دقال الشيخ 
باع يجوز سر ثلاث سنين وفي غير الضياع لايجوز 
أكثر من سنة ٠‏ وقال القافى الامام على السغدى لاينبغي ل أن يفعل واو فمل 
ة . وفكر فى الفتاوى الكبرى للخاءمى : حتولى الوقف اذا آجر 
داراً «وتوفة أ كثر من سنة واحدة قنكأن الواقف شرط ألا يؤآجر أ كاد هن 
سئة لايجوز لان شرط الواقف »راعى * وان لم يكن شرط ذلك تكلموأ فيه : 
كان ان الشيخ أبو حنص البخارى بجيز فى الضياع ثلاث هنين ولايخين فى غير 


صحت الا. 


ذلك ما يجرى ين الناس مطقاً موقل عميل ذا ل شيع أن ين 
بالجواز فى ثلاث سئين الا اذاكانت الصلحة في عدم الجواز وهذا أ. 


ا تسكن المدة الطويلة فاحشة . 
0 ان 1 ها الاقف سئة أو ستنين قل نعم الاجارة 
8 ة اذا كجرها الى وقت معلوم . الواقف اذا آنجرها سد 
نم مات هل تنتقض ع الاجارة ولسكن أستحسن أن 


أجعلرا الى الوقت الذى سمى . وذّكر الخصاف فى وقنه قال : قات 
آجر الواقف الارض منين معلوسة ثم مات قبل أن تنقضى مسدة الاجارة قال 
لاتبطل الاجارة . 

قلت : فتحرر لناءن هذا أن التقدمين من أصحابنا م يقسهروا لاجارة 
الوقف مسدة بل جوزوا لجار» «طلناً أى مدةكانت سوام كان الموئوف 
ضيعة أوغيرها ٠‏ وظاهر ماتقلناه من وقف هلال وانلصاف يذل عليه . 
والتأخرون من الاصحاب تمرضوا لتقسديرها : قنهم من قال لايجوز أ كار 
من سنة واحدة ومنهم قال لا تجوز أجارة الونف 0 من سنة الالأمر 
عارض » والقائل بمذا القول هو م البلخى ٠‏ والشيخ أبو 
حخص السكيير الببخارى كن يموز فى الضياع 0 
أكثر نة واحدة . وقل الفقيه أبو الث يجوز 


ن سنة ل ثلاث سنون 
الاسلام ابو المسنعلى 
السغدئ انه لايقال بنساد هذه الاجارة أى اذا آتجر الوقف خس أسنين ولو آجر 
مدة طويلة لكن الحا م ينظر انكان فيبا ضر يلوقف أبطلبا . وقال القافى 
أو على النسنى لا ينبغى لمتولى أن يؤآجر أ كثر من ثلاث ستينواو فمل جازت 


ا 0 
الاجارة وصحت . وحكى فى الخلاصة فى الفتارى عن الامام السغدى أذ لاينبغى 
له ان يذمل وأو فمل صحت الاجارة 

فلجتيع لنا من أقوال المتأخرين على عدم اشتراط ان: 8 
كن الاسلام أبى الحسن على السندى وقول الى بكر اللخى وقول النانى 8 
النسنى فصار قول التقدمين من أصحابنا وقول هؤلاء المشائخ من المتآخرين جرة 
واحدة » وقول الشيخ الى حفص السكبير وحدبه جبة واحدة وهو الذى قل في 
انالقنوى عليهءوكذا فيج ممالبحر, أ! قول أفىالليث نبو يظارق ماقله 
أبو حص الكير فى أنه سوى بين الضياع والدور » ولم ينصوا على أن الثتوي. 
أما ماقله الصدر الشبيد فى واقماته مماذ كرنا عنه فرو أيضا لم يوافق أب 
حفص فى الاطلاق فانه جمسل الامر عاثانا باختلاف للوضع والزمان » وقد : 
على أن التتوى عليه » فر فى حفص اكيبير على مالا كره 
الصدرالشبيد من اختلاف الزمان وألوضم 


ا 


عأيه 


بين 0 ومو وزمان وزمان با 3 
الضياع أ كخر من ثلاث سنين ولا فيرهةا كثر ىلر 
بين مأقال الص_هر الشبيد . وان -ملناه ل 
مجع وشرح الختارومن 


والأزمنة » ونيه عنا 


مرح بأن لفترى عل أن ف الباع فى غيرها سنة «قيدا بلختلاف 
الموضع والزمان لا أنه ىكل الأماككن والازمئة فاذاكان الوقوف ضيمة وهف 
موضع لابرغب ف استئجارها ثلاث سنين أوفيذء ان يخاف من أهلد على الوقف 
اله على قله الصدر الشبيد وحمل كلام أنىحنص عليه لا إؤاجرأ كثر منباه 
وانكان ضد ذلك فيجوز أن يؤاجر أ كترمن ثلاث سنين فى الضياعوفغيرها 
تاطلاق شرح اللنتار والجمع يمل على الذى ذكرفاه وقرر ناد أن يعمل بظاهره 
فاذا نقرر انا هذا صار اكلام بصدد ذلاك فى موضمين الموضعالاول :اذا 
دار الامر بين أن يعمل بقول امنقدمين وبقول منذ كرنا من [اتأخرين» لابيجوز 
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أنيعدل عن بن أقوال نقمي نأججع وأقوال من ذكرنا قو ان التأخرين ويعمل بقول 
الصدر الشبيد وأنى حفص الكبير على الحسل افذى قررناء ألا ٠‏ الو الثان 
أنه اذا أوجب المال الصير الى قول أ حنص والصدو الشبيد ككان ازمان ما 
ياف فيه على الرقف اذا أوجر أ كثر من ثلاث ستين تأوجر أربع س نين او 
خس سنين هل يقال أن الاجارة غير صحيحة ىكل المدة ام فىالزائد على الللاث 
نين ويكرن الجواب فيها سرى الضياع كذيك بوهذا اوضع النئى تقدم ذ كوم 
ف الؤال فى صدر المسألة فنقول وله التوفيق 

وأنا اكلام فى الموضع الاول فانه يجب العمل بأقوال المتتسدمين من 
الاصحاب رجيم الله وجو » الاول لوفور عامهم واجتهادمم . الثائى لقرممم من 
عصر الاماروالااث مة الاعلام . النالك اسن نظرثم وق رهم لفسائل الى 
لم يوجد فيها رواية منصوصة . الرابع لان ما قلوه موافق للأصل المعروف من 
ان اققادبر لانعرف الاسماءا لامدخل ققياس فيها ٠‏ حامس إن قولمم لايخلاو 
اما أن يكون عن رواية وهو الظاهر أرلا عن رواية لكنه موافقلقواعد والفريع 
والشواهد . وأما البحث عن بيان الرواية فلا قدرة لنا عليه لأنها تقل ول نف 
فى ذلك على روأية .نقوله عن الامام ولا عن ألى بوسف وتده . وأما البحث عن 
انه موافق لقواعد وانفروع والشواهد فهو أن بيع للنافم كبيع الأعيان وهو أصلرا 
وف بع الاعيانلم بحنظ انتدير فيها دة عن أحسد ءن الاصحاب ولامن أهسل 
الملم كذا بم امنا لانها فرعا فلا يردا لانمخرج بالنص فلايقاس عليه 

السادس أنا أن ايد تنزلنا وقلنا إن قول امتقدمين عن يخريج لاعن رواية ققد 
أيه بمواقة من قال من التأخرن وهم الأشياخالاعلام ركن الاسلام: أبو الحسن 
على السقدى وكق به مؤيدا وأبو بكر البلخى اذى غالب نتوى أنى اايث 
أخنت عنه والقاضى أبو على النسنى علامة وقته والامام أبو القاسم البلخى فان 
ظطاهر كلامه شمر بأن الاولى لناظر الوقن ألايؤاجره أ كثر من ا 
كلهم توأفقوا فى القول بمدم التفندير» ولا شك أن لاجتاع الآراء قوة ممنيرة 


لهذا 
كا قال أصحا ينا فى حق الامام أ بوسف محمد وأنه اذا كان الامام فى طرف 
وما فى طرف أن سير التى والأول أن يتتى بول الاملم واذا كان إسداعيا 
ممه لايجوز أن يت بخلافه» فلحظوأ أن للاجئاع قرة زائدة قنحن أولى أن تعمل 
بوذا الضابط فى حق أصحابه ؛ ولابرد علينا ماتق أن الفتوى عليه وان كان قول. 
زفر كبثل الوكيل بتطعدومة هل يكرن وكيلا بالقض ؛ وقد قثو بأنه يكون وكبلا 
وقال زفر لأيكرن وكيلاوالنترى على قرله» لأن. تقول هر قدول عن الامام أيضا 
نر البغدادى فى تاريخ أب حنينة وأصحابه تقل عن فر أنه قال 
لت بقول الال بأو حنية وكذا أورده فى حق أن يوسوممد ولإدكن 


هذأ القول غير هؤلاء من بقية الاصحاب .ولابقال انءا قال أبو حفص 
لوقيف يلحق بللذهب أنه مخالف لاختلاف المصر والزمان لا 
لنتلاف حجة و برهان وأن الاءا كان فى زمنهم ثقال به لأنا تقول هذ حسمن 


أن لوكان قائلا به قانه ينوض الامر فيسه الى القاضى فان رأى أن المدة ما يخاق 
على الوقف فيها أبطل الاجارة وان كان لا يخاى لا يبطلها لا أنهما يقدران 
اختلاف المدمر والزما/ سنين فى الضياع وفى غيرها بلق لأأنه إن كان 
هوف فى زمانهم على الوقن اذا زادت الدة على هذا القدر از أن بتذير بمدهم 
ويذاف عليه فى أقل «نها وهو الظاهر دن حال الناس 6 4 إلى أدبار 
والطمع فى أهسله والتطلع الى أخذ الاءلاك والاستيلاء على الاوق 
الزمان الذى. كانا فيه فار اعمال 


ف سائر اللزمئة يعجو زأن يوضع و ب ل 
وقف على هذا اقول من م يقف على ماوقنا عليه مايظن لاأنه هو اذهب | 
أاروى عن أبن حنيغة وخصوصا أنهأثبته صاحب الاختيار شرع الختار للذنوى. 
وفى ذهن العرام الضعفة من التتباء أنه هو العسمدة ف 
لاايجوز أن يتى بخلافه بل غالبهم ما يعرف زمن مسنفه ويظن أنه من التقدمين 
[ركاقة 


المذهب وأن ججيع مافيه 


أ 
الاعلام ولو وقف على كلام شمس الأئمة السرخسى ووجده عالنالهلا ياننت 
اليه ويقول قد قال فى الختار للنتوى .قالواجب انباع المنقدمينفى أمر اللدين وشكر 
التأخرين على تهذيب كلامهم وتسهيله أن بعدهم خجزاهم لله خيرا ورضى عنهم 
أجمين ٠.‏ 

وأما الكلام فى اوضع الثانى فنقول : الفاهر أنه ما ينسخ المقد فى للدة 
الزائدة على ثلاث سنين أ نكن الأجور ضيعة أو علىسنة ن كان غيرها ٠.‏ 
لأن الاصعندنا أن العقد فى الاجارة يدر حكا عند حدوث كل «منمة لأن 
النافم تندر وقت السقد جملة ويرد المقد عليها حنى جعلوا أن الاجارة لنفسخ 
بالاعذ ار الظاهرة و تستحق بالامذار الباطنة اعلنية ولا 
الفسخ فى جموع المدة وأها يظبر فيا بنى منها وان كان كذ لك لانبالمذرتعذر 
المغى فى الباق من المدة لحصول العذر فتعذر أن يقدر الع_قد عند حدوث كل 
منئمة فلبدا قالوا بأن الاجارة تنسخ فيا يق من المدةء ولو كانت المناقع تدر 
موجودة عند المقد ما جاز أن يتال هذا لأأن فيه تطريق الصفقة على المؤجر وهو 
بر يذلك فلايجوز . وهذا النى نحن فيه يشأبءهذ! من حيث أنه تعذر ألفى 
فى بنية الدة لآن تصرف الناظر على الوقضوولايته كل منها أمر نظرى » فا 
كان نظر للوقف فمله وما كان فيه ضرعل الوقف لايستبر سرفه فى حق الوق » 
كاقلوا انه اذا آتجر بدون أجر اله للايجوز واذا عققد عليه ممن بخاف تنلبه على 
الرقف لابوز . وهنا لم كانت المدة اإزائدة مظنة | ف على الوقفوأنه يقضرد 


وللوث تمذر القد منه حقيقة وكذا حك فتئر للضى فانتحقت الشيخ كاف 
الأعذار » وئة لايظير حمل الشخ فذكل لددة بل فى بها قكذا هنا. 


لابقال إن كان كديك .: تمنسخ اجارة ل 
من جبته هند حدوث كل منقمة فتعذر فى فاستحقت الفسخ » لانا تقول ثاظر 


8 ب انفقة 
50 عن الثقراء فا لحم النذم فيه والمصلحة فاكان من تصرفه أققع هم 
أغى وما كان فيه ضرر بهم يفخ » وجوت لم بحص ل الضرر لحم فشأبه اويل 
مع الوكل والومى مع المومىكوأء! هنا الضرر يخشى منه وأللدة مظته فيرد عليه 
مرق فيه حامة ل لأضرو في وو اثلاث من السدين فى الضياع والسنة فى 
خبرها . وهذا البحث ماسممثه من أحد قبلى وجار يان النقباء من 
الذهب فل يحصل منهم تمرض اليه في كلاموم ولالى أبضا فى ذيك رفت وا 
فتح الله سبخاه وه للئة على به وقت سم هذه السألة تنضلا منه كرما فله 
ف أولاو؟ حرا بحب و داو يرضى هذا مجرة سو ؤالى له سبحانه وتعالى فى 
اتكشف عن هذه امسأ ا عل ينى وقصدى وهوثم الول وثم النصير 
ذا تغرر لنا هذا جثنا ليذ كر تقسيم مايقع فى هذالاجارة من الصو فنقول 
لاجلر لما أن عقدا على هذه الاجارة هذه أده الكثيرة عدأ واحماً أوعقودا. 
فن كانا عقدا عايبا عقداً واحدا أشتيل مثلاعلى ست 
الثلاث الثائية وتصح فى فى اثلاث الاوك السكون المنافم نثر 
كانا عقدا عقودا متفر؟ : لما أن كان كل عقد 
ذا كان سئة فرصح ملم عقود ويضضخ فى الباق » وانكان سكل عقد سنتين 
وس لي عقومل عله وي ل الباق » لجال ان انعد حب بعل 
5 أجر » لأنا تقول المنظور اليه 
حدوث النثمة لا المقد على مانقرر فلم ببق فيه تفريق العمثقة على أحد .وان 
كان العقد ثلاثا جاز منه فى عقد واحد وتفسيخ فلى البقي النى الذى ذكرناء 
بق بيان ممرفة من يطلب هذا الفسخ فى المدة الزئدة من القانى هل يقال 
أنءيطلبه ناثلر الوقن أو المتأجر؟ أولا يفتقر الى طلب أحد بل اذا دخلت المدة 
الزائدة تتفسخ الاجارة فيه بنفس الدخول كالمذر الظاهر الذى لايجتاج فيه الى 
شيع لطي أم الشمفوض المرأى القاضىبمىأن ينصب شخ سفيدى باانسخ 
احسبة: : الظاهر أن ذاك لناظر الوقف ولا جنع مندكنه هو اذى باشر المقد ولا 


قيادا على الدعوى فى الغلة لان امنافع أبدا تقاس على 
الاعران ولا شك أن الدعوى منه صحيحة لأأنه بطلب منه تسليم الأجور »ا فى 
ألدعوى فى أمضاء الفسخ فى الاجارة بالاعذار ولاتضح عن" المستأجر لأنه 
لابطلب بدعواه حقا مئع من » ارم الا أ 
عجل الاج عن للد الرقف الى القاضى فطلب منه الاجر 
يسم أن الاجارة فى | الزائدة مستحقة الفسخ لتمدر اللفى فيها ؟ ثلنا فى 
الدعوى فى أمضاء الفسيع فى الاجارة بالمذر أذا كانت من جبة ااستأجر بهذا 
الطريق » والحسبة لاتجرى هنا آلا اذا كان الوقف منجزا على النقراء مخضا لله 
الى ان يلك ذلك القاذى قراسا على بقية التو لمحضة: وتياك 
وتالى أعلم ٠‏ وهاه السألة وقت زمن قانى اثتضاة صدر لدي سليان وطأُلب 
ثاظار !لوقف لفسيخ الاجارة من قاضى | "ميان اكور وحصل فيا أختلاف 

بين المشايعغ فى ذلك العصر ورأى قذي الاضاة صدر ألدين سلبان شار إليه أن 
لذ خم ق لذب ازالية لا جبرع بتنة الاجارة » وقال أيضا النافى 
عداننق الذكور. ر أندين على كأنيروى ذلك واستثبت 
اذ كور ورواه عنه لى»وسألنه 
خذ قال لا أدرىولاذ كرلى خاى ذيك لاعن نفس ولاعن الصدر سلبان 
وقصدت ا ياكهدء الاق هلاه اللخ سر مرف أذافعظته فواسيقت 


يقال نصح منه الدعوى أيضا إذا كان 


الزائدة ثم رذ 


المألة الخاسة من اأنذرة فى وقنت دارى الى فى علة 


ا لوقن أم لا 5 وهل تقبل هذه 


الشيادة أم لا؟ وتحرير الكلام فى 
ا 0 
عليه شاهدان أنه و: 

ول قل لانهنا لاينريان 
كاجيو ل وه و كالبيع ٠.‏ رات ان اريس كر قل 


وكنيك ان اا عبد اها 


00 إلا ماك 
الارش قال نم وهنا والباب الاول سواء قلت : ولو قالا أشهدنا فى الارض 
وهر ذيبا أنه قدوقنبا ول يحدها انا قالةالشرادة جائزة قال وتكلف المدعى لوقف 
شاهدين على معرفة المدود .وذ كر فى فناوى فاضيخان قال : ولو شهد شاهدان 
أنه وقف أرضه ول يمدها ثنا ولسكنا نعرف أرضه لاتقبل شوادتهء! لمل لاواقف 
أرضا أخرى سوى الى يعرف الشاعدان هو كذا لرقالا لاندرف له أرضا أخرى 
بل شبادنهما أمل له أرضا أخرى وها لابعلمان » ولوقالا أشبدنا على وف 
ا وهو فيها ول يذكر ثنا حدودها جازت شرانهها لأنهما شهدا على وقف 
أرض ينها الا جما ل يعرف الدود ف يتمكن أغلال فى شرادتما . ولوشيدا 
أن الواقك وقف أرضه 1 الحدود ولكنا لانرف نلك الارض انها فى اى. 
أن الارض الى يدعيها مى 


: أذ شيد شاهدان على رجل أنه و أرضه ولم يجدها 
باطله وكذا ان حدها أحدهما دون الآخر كانث الشبادة 
باطلة » وكذاك أن شهدا انه وقف أرضه لتى فى موضع كذ.| وقلا ل يدها لنا 


لهذا 55 ديت 


فالشبادة باطلة . وقال المصاف الا أن تكون أرضا مشورة فق عراز 
تحديدها فان كانت كذلاكقضيت بأنها وقف . وأن شرد! أنه وقف أرضه اتى فى 
موضع ضمكذا وحبها لنا الا انا نينا الحدودلم تقبل شبادنهما لانهما شودا على 
فس اباتظة» تلزام عدا قا ونكنا شرف للدود ذكر علال أن القانى 
لابقبل شهادتهما . قال القاضى الاستاذ الكبير أبوزي أويل عذا أنهمالم يبنا 
القاضى أما اذأ يناه وعرفاه قبل . وذّكر انمصاف فى هذه الصورة : أنى اجيز 
الشبادة وأقفى بالارض بمدودها رقنا وأقول لاشبود سموأ الم دود وأقضى با 
يسمون وبحدوده » قلى هلال وكذا لوقلا لم يكن 4 في الصر الا اك الارض 
ل نقبلء وان شهدا أنه حدها لنا ولكرلاننكر الحدود الو حدها لنا فانشراة بأطلة 
وذكر اللحصانف وقنه فى« باب الشوادة فى الوقف»قال.قلت فا تقول اذأ 


شبد شاهدان أنه أقر عتدهما! 
لنا قال ألوقف باطل الا أن تكو مشبورة تفي شبرنا عن تصديدها ذان 
كانت كذلك قضيت بانها وقف قلت : فان حددها أحدماوقال أقر عندىبهذه 
المدود وقال الآسخر فم يحددها قال ارقف باطل لا جوز من قبل لا أقنى الا 
بأمر ممروفبين ٠‏ فلت فان شهدا أنه أقر عندم أنه وقن أرضه هذه أو داره 
هذه وتحن جير أنه وتكن نعرف حدودهاً ولم 4 يدها لناقال أجبز الشهادة وأقغى 
بالدار أو الارض بجدودعا وتذا وأقول للشبودسموا الحدود فاقضى ا بسموذوما 
يحدون * قلت : فان شهدا أنه وقنبا وحددها ثنا ولكن لانذ كر المدود الى 
حددها لنا قال فالشهادة باطلة 

وذكر فى اعللاصة فى الفتاوى مثل ماذكر قاضيخان وقد قدمناء «وذكر ف 
خزانة الاكيل : لو قالالشبود وقذها وحددها لنأ وحن قد نسينا حدود. 
ماحددها لنا لكنا ثمرف حدودها أوقالوا لم يكن فى هذا ألصر الانيك الارض 
الاتبوزهذه الشرادة . أما لو قالوأ أشيدنا في الارض وهو فيها حين وقظها ولم 
حدما لنا جازت اذأ عرفوها 


وقف أرضه لتى فى موضمكذا وقالا ل يمدها 


5995 9 رشق 

وذ كر فى النتاوى اوري لوقه قا وغل رم لتر ره 
ول يحدها نا ولكنا نرق الممود ذ كر هلال أن القاضى لايقبل شهاديما . قال 
ا 1 اه وعرقاء يبل ذلك » 
بالارض بحدودها وقنا 


وأفول للشهودسوأ المدود وأةغى بمايسون ٠‏ وانكان الشاهدانيمرقان اللدود 
ولكنها 00 ا 


اموه قال ولوشيدا أن انار ل بيد كذذا فى عبلة بى فلان 0 
إن ابنفلانى بيدفلان المدعى عليه هذا لمذا امد لكنا لاثيرف حدودها 
عليها وتال المدعى لقاضى أ نا! تيك بشهود آخرين يعرفون حدود هذاه 
رأفى بشاهدين يشيدان أن حدودها كذا وكذا » اختلف جواب هذه 
5 يها أنه لاقل ولايسم ما الندعى لأن الشيادة 
الأولى فى هذه المسألة ليست بحجة أصلا بدون الشهادة الثانية كان وجودها 
وعدمبا علي السوأء . وكذ لك الترىوالحوانيت وججيع المقاراتعلى هذا. ومهذا 
لاا لك دار مشورة قن كانت مشهورةإسم رجل نحو دار عمرو ودار 
با الثامدان لأسان ول يذكرا 


حريث بألكوفة ودار الز 


الرجل اذا كان مثبورا كثيرة أل حنيثة وأبن ى ليلى لابجتاج فيه الى ذ كر 
الاسم والنسب 

وذ كر فى متنالبحر الحيط د نوع من ف المسائل اتى تمود إلى الشهادة علي 
الوقف» اذا شبد شاعدان علي رجل أنه بحدهاالشاهدأنالشوادة 
باطلة . وكفلك إن حدها احهاها دون الآخر كانت الشهادة باطلة . وكذنك 


4 

اوشبدا أنه وقف أرضه الى فى موضع كذ ا وقلا ل يحدها لنا فالشرادة بطل . 
وقال لتخصاف الاأن تكن مشهورة بق ماعن عبديدها ٠.‏ فان كان كذرك 
قضيت ينها وقف وان حداها بحدين فللكبورعن أصحابنا من قل اذا ذّكر| 
حدين منقابلين تقبل . وان حدها بثلالة حدود قبلت الشهادة عند علائنا 
الثلائة . سئل أناصاف قل اذا قبثنا هذه الشبادة وحكنا بثلانة حدود كن 
يحم بلفسد الرابع قال أجمل امد الرايم بنزاء المد الثالث حت يتتهى إلى مبئداً 
اله الاول أى بإزاء الد الاول . وان شهدا أنهوقف أرضه التى فى موز 
كذا وحدها لنا الا 1ن نينا لاتقب شبادتهماء وان قلا لم يمدها لنا وأسكنا 
نرف حدودها ذ كر هلال أن القاضى لايةبسل شبادتمما . قال القافى لبوزيد 
أويل هذا انرما لم ينا تقاض اما أذا ييناله وعرفاه يبل » وذكر أناصاف فى 
هذه الصورة أنى اجيز الشوادةوأقضى بالدار والارض بحدودها وقنا وأقول لبر 
سموا الحدرد واقغى يما إسمون ويحدون » قال ل هلال وكذا لوقلا لم يكن ن لافى 
الصر الا نلك الارض لم يقبل . لأما اذافالا اشيدنا أنه وقف هذهالارض وهو 
فيبا وم يحدها لنا فالشوادة جائزة اذا كانا يعرقلمأ ‏ وأن شبدا انه حدها اناولكنا 
لانذ كر أنلدود الى حدها لنا فالشرادة باطلة وأن كانا يعرفان المدود ولكنهما 
لابعرفان الارض لأنب كنا غابين عنهاتقبل شم أدنهما ويكلف القاطى مدي 
لوقف أن يقي البينة إن هذه الارض ب دودها هى تاك الارض الى شبدالشبرد 
إدقنينها وأن شهدا انه أدارنا على حدودهاووقفنا عليرا ولسكن لم يسم لناحدوذها 

قبات شهادتهما 
وذكر فى شرح مجمع البحرين فى الدعوى قل وانكان عقاز| فتحديده فى 
الدعوى وااشبادة شرط واكننيا بالشبرة فى الشهور. وذ كر الحدود بامماء 
أصحابها والسابهم إلى اليد شرط عفد أن حنيفة لتماق تام التعريف بذكو 
الطدود وهذا هو الصحيح الا أن يكزن الرجل الدى ينسب اليه الحد مشهورا. 
فيكتنى بذكره ل+صول المتصود . وهذا خلاف ما اذا كان المقار مشهورا فى فضسه 


3 با 
بشو رت عن ن تحدديده عند الى حنينة خلان لي انبا اعتبرا شبرةالمفار 
الرجل فى المد وأبو حنيفة راعى فئدة التحديد وهو دفم وقوع المنازعة 
أو تقصان بخلاف الرجل » ويشترط النحديدف الشبادة كإيشئرط 
فى الدعوى لتطابق الشبادة الدعوى ولنكون الشبادة بدين المدعى وليس ذلك إلا 
بالتحديد . وذ كر فى فتاوى قاضيخان أبضا فى الدعوي قال : اذا ادعى ممدودا 
وذكر الحدود الاربعة وقال الشبود نحن غلم حدودها اذا ذهبنا الها ونقف ثمة 
ولكن لانعرف جيرانها ولا غرف أسابى الجيرانقال الشيخ الامام ششمس الائمة 
الحلواتى هنا مسائل ثلاث . أحداها ان يقول الشهود لهذا المدمى دار فى غلةكذا. 
فى سكةكذا نلاصق دار فلان فى زقيقة كذا غصبها هذا المدعى عليه وانرا فى 
يده بغير حقو يذكروا حدودها أو قائوا لا .| نم حدودها وجاء المدعى بشهود 
أخري شهدوا بحدودها ذان القاضى لايقضى لفدعى لان الذبن شيدوا بالك لم 
بشبدوا بالحدود ولقذين شبدوا بالحدود لم يشيدوا ل نات الدار عامسل الثاني . 
أوقال الشبود نحن نم حدودها أحد حدودها كذا والثائى كذا والثالك كذا 
وارابع كذا ولكن لاندرى أتواقق المنود الثى سيناها دعوى الدعى وهل 
هذه المدود حدود تاك الدار فانا تلن الشبادة بهذه المدود وسى لناحدودهاً 
هذه الحدود وأقر البائع بهذه المدود ولكن مارأيناها ولا .ررنا يتك الحلة 
ولانسكنها ( واكثر ما يكون تحمل الشهادة على الدار والارض على هذا إلوجه 
إلى البائع حدودها والشهود ينحملون الشبادة بتعريف البائم ) وف هذه المالة 
1 إلى الدار ليتظرا الى اثدار وألى هذه المدود هلهى حدود 
ناك الدأر ؟ فان وائق قغى بها لامدعى أذا رجما اليه وشهدا عنده أن حدودها 
هذه المدود وان خالف لايقغى . واما اسألة الثالثة . اذا قال الشبود ان لهذا 
الدع دارا فى محلةكدا تعرف حدودها اذ اقينا عند حيطائها ونشير أن أحد 
حدودها الى هبنا واثانى الى هنا اثالث الى هنا والرا الى هوثار كن لام 
جيرانها قال اذا اراد القاضى أن يذى #مدعى يأمر الشبود بان يذهبون الى 
(محلل؟) 


القافى يبعث 


56 
الدار وببحث معهم شاهدي نأ رأمينين» نامنائه ويينوا نا لمدودالا 
جيرانها وسألا سام 
ا حدود الدار وأشاروا 
وفلان وذلان فسسكة كذا : 
للمدعى. وانقال الشبود نشبد أن الدار الى تلاصقدار فلازابن 0 
أوقائواالدار الو تى بين دار ثلاذوبين دار فلان هذا المدعى لايلنفت. الى شرادنهم 
لانم ذكروا حدين وذاك لأيكى . فانكانت الدار مشهورة باسم رجسل ول 
1 الشرود حدودها لاغبل شبادتهم فى قول الى <نيفة وكذا القريةوالارض 
ل أ يوسف وجمد . وأججمموا على انالرجل اذا كانمشبرراً 

لإبشترط فى معريفه ذ كر الاسم والثقب اتتبى كلاه 

زنك ت هنا مسا للاتفرج عن دور سبع 6١8‏ قصورةا بمدها لمومذا كرون 
المدودعالون عجلراه »وصور ةحد دهاو نوا المدود دم» وصورةليحددهاأصلاوم 
يعرف وهاه 4 » وصورة لم بحددهاوعيعرفونحدودها «0» وصورة لم يحددها لكنه 
وتنباوهووالشبود فيباة>» وصورة حددها و#يسرفون الحدود كلهم لايعرفون 
مكابا «0».والصورة السابة استننوا عن ذ كر الحدود لشهرتباالشهرة النىتنى 


عنالتحديد . مهذه الصو ركبا انما يحتاج اليبا عند الكار الواقف أوورة:» 6 أما 
اذاكان الواقف حيا .ترف فلا يحتاج البها فان الواقف قلار على: التحديد 
وكذلك اد 


وجب العمل بها ففنوقتها 

من ثقلنا عنه أن الشبادة فيها 
بمجهوللاتضح لد الوق ف ليس بصحيح 
4 قلنا وسيأئى الكلام فيبا أن 


باطلة ومعناء لايجوز الس ليها لانها شبادة 


شاء الله الى أبسط من هذا فى الصورة الثالئة 
وأما الصورة الثالثة قال الخصاف فيها الوقف باطل الاأن نكو نشبيرة تننى 


5 لكف 

شبرنها عن تحديدها ذا كان انلك قضيت بأناوقف . وقال فيها علال الشوادة 
بأطلة .وقال فى من البحر الحبط الشبادة باطلة . وقال قاض يحان انها لانقيل وزاد 
والشبود يعرفونها .وقال ف الذخيرة الشهادة باطلتوذ كر ماقله | لمصاف يعبارته». 
ولاشك أن الذى قله اتاصاف يحتاج الى تأويل ولايجوز العمل بظاهرة » وذلك 
لأن الوقف لايشغرط لصحته التحديد فى نض الامر بل يصح بقول الوافف 
وقنت دارى على كذ | وتصير وقفا وآن لم يذ كر الحدود أصلا واذا أنكر الوقنية 
وباعيا ألم ولايجوز للم بابطال ألرقف. بمجرد قول الشبود لم يحدهاانا ولاذمرفها 
ولا مشهورة فوا كان كذلك وجبتأويل قول اتخمماف « الوقفباطل »ب؟«نى 
الششهادة باطلة كا قل هلال وغيره وهذ | مماجيب الاهتنار به والتيفط أفبمه » فن 
وف على كلام أنخصافءنا من .يكون من لترى أدم 


اذا وقمت هذه السألة عند المالم الانتى المدهب لجرابه ف 

بقول لشروداذغبواقن شرادتم لاتفيد شيئاولا هى صحيحة ويقول لاواقف 
أن كان حيا أو لورئته ان كان الامر كما ذكر الشهود ذلايحل لك اتكاره ولايجوز 
لك ببعه ولااخراجه عن الوقذية ولاتعن.د على فولى لاشهود انشوادتهم لانفيسد 
شبنا ولام صحيحة.وليحذ ركل الحذ رمن أزيقع منه حم ببطلان الوقفمستندا 
الى عبارة الخصاف الى قدمناها ا قدمناه من القول بوسجوب تأويلها . ولاقول 
بالتأويل وجوه . الأول أنميحتمل صد قالشبود فيا قلودوهو معروف عند الواقف 
وعدم ذكره الحدود لابتئع من صحة الوقف عنده . الثائى لاحمال أن تقوم يينة 
أخرى بالتحديد والوقفية . الشالث لا<مال رجوع الواقف عن الانكار الى 
ين خم للاكم وبطلان الحم يعد ذلك لابجوز الحم 
ببعطلان الوقف ولأن التحديد ليس من شرائط صحة الايقاف بل من شرأ؛1 
صحة ظبوردفى الخارج عند الماك ذاذا تعذر ظبوره عند الحا كلا يقال ببطلان كااذا 
تعقر ثبوتالتزكيةلشرودافديزمع اتكارا تفص ملاججوز الم بيطلا الدين كذ اهنا 


سولف 
ونظائره كثيرة. وقد وقع بمض التضاة فيا هنا عليه فنألل السلامة 
والعصمة . هذا ثم يجب على القاضي أن يعمل به . فأما فبا يتعلق يجواب الى فى 
هذه المادثة اذا سثل عنها لجوابه فيها أن يكتب لاتصييهذه الشرادة واخالةهذه 
ولا يلزم من عدم صحتي بالان ل يكن حص ولت اعم . وكذا ماني 
على جواب الفدى أبضا الا لنائدة وهى أن القانى اذا رأى خطه بألا 
الشمادة قد يق فى قلبأن ارقف بال فبيطه يذ د علي لايل الب 
واما ماقاله هلال وغيره فبو ظاهر لا كلام فيه وزيادة قاضيخان يأ الكلامعليرا 
أن شاء الله تمالى ني الصورة الرابعة . وأما قول أنخصاف «الا أن تكرن مشهورة 
عن التحديد » فب على اعألاف فيه بين الامام وصاحبيه على مالأنى 
بيانه فى موضمه أن شاه الله تعالى 

واما الصورة الرابمة وهى الى لم يذكر الواقف للشبود حدودها وللكنوم 
يعرفرن طدود وقد قال هلال فيها أن الشهادة باطلة لاهوز وكذا قال تو ل يكن 
له بالبصرة الا تلك الارض وججله والباب الاول أى المألة الي تقدءت سواء. 
اقاضبخان أنى بلفظ يعرف أرضه مكان يعرف الحدود وهو مثله لاه يازم من 
معرفة امد معرفة الحدود واجاب فيبا ٌاضيخان بإن الشبادة لانقيل : وصاحب 
النخبيرة قال عن هلال أن القاضى لايقبل ثمبادته.!ا وتقل عن القاضى الى زيد 
الشروط انه أول قول هلال بأنه ممول على انهمالم نينا لقاضى أما اذا بيناله 
وعرفاه تقبل , وكذ! قله صاحب البسر الغحيط عن اثقاضى الى ز يد المذكوروحي 
كلام الطصما فك قدمناه وكئه هو لذى أوجب ناض ى زيدتأويل كلامهلال 
وهو سهو هله ولا يحتاج كلام هلال الى تأويل أن السألة اي صورها هلال 
وأجاب فيها فير للسألة الو بي ذكرها أطصاف وماذاك إلا ان الصورة الى قالح 
هلال عى الام يدها ولكنا شرق امد والصورة ليا ذ كرها أطصاف 
قال قلت فأن مهدا انه إقر عندها انه وقف ارضه ووقنا عليرا اوداره هذمونكن 
جيرانهونحن نرف حدودها ول يحدها لنا , ولاشك ان هذه الصورة ‏ غير التي 


_- ذف 

قلذا هلال بل لانشابهها أصلا بل قال هلال فى الصورة اثى ذكرها بءدها مثل 
ما أجاب أنلصاف وتلك تشابه هذه وليست الصررةاقق ذ كرها هلال محتاجة الى 
تأويل وباذاك الاأن الراقف الم يحدد الدار وقت الاشهاد وذكر مثلا لتراوقع 
عند الشهود أنها هى الدار الى يعرفونه! أو يعرفون حدودها من غير أن > 
ومن الجائز أن يكون له دار أخرى فى تلك الحلة سوى هذه تكان معرفة الشبود 
بناء على ظلنيم وحدسهم لاعلى تحديد من الواقف فلبذا لاتقيل تسهادتهم؛ فأما 
الصمورة اي ذَ كرها الخصاف فليس فيها شىء من ذلك فانه قال «ووقناغليها أو 
داره هذه» وأ الاشارةوكن الواقف 1 أ سمدم علي الوقنية كائوا جميما عند 
الدار عيانا تأمن حينئذ هذ ! الالنباس فلهذا قالأطصاف! م 
بالدار والارض وقنا . وهلال بوأنقه أيضا فى هذه السورة فانه 0 
عنه دولوقالا أشهد نا فى الارض وهو فيها أنه قد وقنها ول يخدها لنا قال 
أذكانا يعرفانها » . فلذى أوله القاضى أبو زيد يبس هو موطع 
تأويل وكيف بحسن قوله د هذا اذالم يبينا اقاضى أما أذا بينا وعرفاه فيقبل» 
وهلال ذكر صورتين أما لولم يذكر الصورة الاخرى كان بحسن ذلك اما يمد 
ذ كرملاصورة الاخرى لايكون مراده تصويرا واحدا وحاشا هلالا أن ينسب اليه 
هذه النفلة الى لانقم من آحاد التقباء فكيف من هلال . فتلخص أنا من هذا 
كه أن المق فى المسالة أن جواب هلال ظاهر لايحناج الى ناويل وأن جواب 
اعلصاف كذلك أيضاً ولاعفالفة يينماذكره أنخصاف وهلال .ويما بو يدقوهما 
نأ كيدا نول هلالد وكذ الوقالام يكن بالبصرة سوىةنك الدار» ومع هذا يقال 
أن الشهادة باطلة فلمنا من هذا أن مراده يقوله دل يحدها لنا ولكنا تعوف 
جد ودها » أى تعرف حدودها من خارج لاأنا إقننا نحن وهو فيبا ووقفا 
يحغمرتنا فيها لان تلك الصورة قالها بعد هذه وقال أن الشبادة ب 
ماتوم القاضى ابو زيد من التأويل وله الج 

وأما الصورة الخامسة وهى الي لم يحدها الشبود ولكنه وقف وهو ويم فيها 


تلفا 
رصنم الصورة ظاهرة ول جرية فيا متقسة ووجهها ين لأ شرادة على أرض 
يعينيأ وعدم معرفتوم الحدوة لايؤئرخللا فى شهادتهمء اففيرا «وأفول 
إلشبود سموا الحدود تأقفى با يسمون ويحدون » وقائدته لأجل المنم فى الغيية 
عن الدار ولكتابة لحن لكان مام والشبود عند دار فاته لايحتاج إلى 

التحديد ويجوز 4 أن يضى بوقنبةها من غير ذكر المدود لأن صفة الحضرة 
لابمتاج قيها الى تحديد فى الغائب كا أن القاضنى لايصمل في أمر الفائب الابيد 
ذو اسه وأم أبيه وجدم ولركان حاضرا أثزمه بالحق وان لم يعرف اسمه أصلا 
فهذامنى قول إناصاف أقول لك بود حددوها لاأن شبادتهم الأول غير ممتبرة 
مالقا اتا صارت ممتير: يذكر المدوق. 

وأما الصورة السادسة وهي ما لذا كان قد ح_ددها لهم وللكنهم لاببرزن 
مكانها وم ذأكرون أسياء المدود زهذه الصورة أبن الشياية 1 
المدعى ببنة على الأشخوص بأنها هذه الارض وهى تذاء 

وأماالسورة السابعة فهى مسألة ممروفة مشهورة انالمكان اذا كان مشبورا 


الاجوبة فيها متفقة 


شبرة نثى عن النحديه فوقظه مالك أو باعه أوشمدوا فيه بنصب أو بنوع من 
أنواع الا: 3 يحدده ذف /-ألة حلاف بين 
الامام الاعظلم أفى حنيقة رحه اله وبين صاحبيه فمنده لايكتنى بذاك بل لابه 


من التحديد وعندها بكتنى به » وقال فى شرح الجمع وف الطداية وهو الصحبيح 
أى قول الامام . قالمواب الذى قاله المصاف خرجه عقولا . اما لان اخناره أو 
لاجل الوقن لكر قربة . وهذ أ آخر ماقصدته وحررته فى المسألة وله الجد أولا. 
وأخرا لاببحب ربناويرضى 

المألة السادسة من المتفرقات: اذا وقف ضيمة وقالخلا مافييا من امساجد 
والتابر وليحدد ال اجدولا الخابر ولا الارضالموقوفة على المساجدفول وصح هذا 
الرقف أم لا.؟ وه ل يكونعدم تحديدالمستنى مفسدا اوقزلانه وول وأسثثناء 
الجبول لايصح ؟ وهل يكون الشراء فيذلك جنزلة الوقن اعنى اذا اشارئضيعة 


لفقا 


وحددها كال خلاماق ذلكءن جد لله ف تملل وو طلبهومقيرةبرممدفن»وف 
اللسلدين كا بنع المونةونءم يحددالتتى وتحرير الكلامفذالك؟ه. وهذه المسألة 
هىانى وقءت فى سنة أحدى وخسين وسبعائة وحصل فيها انكار من قاضى 
القضاة عز الدين بن جاعة الشاتى بالدر امعمرية على قاضي القضاة ق 
السدكي الشافى بد.شقوسبب ذلك انه !: 
يلاد السوادوكتب ببأكتلاءلى ١‏ تتي الدين 
المشار اليه وحم كل الامم اكور قارسله الى قاضي 
النضاة عز الدين بن جماعة ليتئنه قتال قاضي النضاة عز الدبن هذا النبايع ماهو 
صديح لان المنثي غير دوه ولكن ارس ل الى دمشق حني يجددوا لدي 
وتثبت حدوددعندالقاضي للذىانيت السكتابتمعكذاأنأأعود ذا ب 
من له اطلاع على القضية تأرسل الامير 1ل اثار اليه الى ثائب الشام يسأل منهأن 
به لى ذلك فارسل النائب ب الى قاضى القضاة تق أدبن السبكي وعرفه اجرىةقال 
الصواب مافملته أوءحى هذا 0 ولا بحتاج إلى محديد المستنى والتبابيع 
أئه منقولا عن الاصحاب فى هذه 
الأ 5 0 أن شاء الله 8 فقول وللله امستمان 

ذكر فى المتاوى الظييربة الكبرى. ىكتاب الدعوى والحاضر والسجلات 
هنه قال : وان كان المبيع قرية ان لم يكن شى منهما مسة: نيع القرية 
الخالصة المدعوة كذا قال وان كان ثىء مسننى كتب بمد الفراغ من 6 
ذكر ان الا مافيها ءن الساجد والقابر والطرق النافدة والاوقاف والخياض 
الماسة ولا بد من تحصديد الاتتنى ى يع به الامتياز وما يكنب فى زماننافى 
ديد بيد المتنى حدودهلارمة لزيق أراغى دخات فى هذه الدعرى لايصح لأه 
لابقع به الاشارةوقموقع هذا فز د والنى رجه لله وأجلبقل لايصعالتحديد 
به النييزعوقيل له اذذ كانت الأ رض البيمتمحيطةن 
يه القييز لرحه الله يذكر الكانب فالتحديد نهر 


عل هذا لجدلا نولا 


لطفحة 5-8 5 
يكرن بقرب هذا الممنثنى أو شجرا بيث يقع به أتمييز وما يكتب فى زماننا 
.عرف هذان الماقدانجيع ذلك وأحاطا به علما وخبرة» ققد استرفله بعض 
الناس وهو الختار لان المبيع لايصير به «ملوما قتاضى عند الشبادة فلا بد من 
اهكلام صاحب الفتاوى الظبير ية 

وذكز في النية فى يات دما يتاقوالثقابر وام اجد والمارق الداخلة فىالوقن» 
(قع)رء متها مساج دهارءة/برهالتكنما لإتعدد فلشترى رجل 
أرضًا منها فلدعى الموقوف عليه نساد الششراء وبطلان الرقف بسبب عدم تعديد 
ااسنثنيات وادعى التسترى صحته وبطلان الوقف وح الحا بصحة البيع 
ونساد الونف ينئذ لمم (م صع) ينقد ابيع وها يبال الوقف أن لم يكن 
خكرنا به (مح ) وقف رعيسة يذكر حصهود ال ترات من القابر والدارنظت 
والمداجد والخياض المامة (قع ) لا بد من ذكر حدودها (ءم ) لا بد من ذكر 
المدود أن أءكن (ثى ) لايصيح الوقف بدون الحدود ( كم كس كرصب ) 
أنمة خوارزم وقفأراضيه الماوكة على أولاده وأولاد أولاده وقنا لازنا 
مع شرائطه وكان ف حدودها ارض «سبلة ألى قنطرة مبر عام وهذه مسبلة قدجة 
«ملومة حدودها معروفة «شبورة عند أهل الرعية أو الواقف والموقوف علييم وحم 
الحم بتفاذ هذا الوتف ول يسنان هذه السبلة لشبرتها عند الئاس يصح هذا 


لوقف . قلت فتحرر لنا م نكلام صاحب الفتاوى الظبير ية والقنية أنه لابد من 
نديد الستثتى على هذا اتنقت أجوبة المشايغ رحمرم اللهء فا تنه فى التنية من انه 


لبد منه من غير أن يقيده بشىة وفى ( سم ) ٠‏ أن أمكن » ممناه كان الذى 
الى جانب المسجد واثقابر ؟ وأمكن التحديد بهبإن بكرن مثلا هناك حج ركيير 
ثابت أوجبل أو شجرة عظليمة بحيث يقع به ايز أما اذالم يكن هناك ىه ما 
يمكن أن بمحصل به فلا يفتقر الى التحديد فبذ! هو المراد ءن فرله < أن أمكن: » 
لا أن المراد أن كان البائع أو الشترى أو أحد من أهل القرية لايعرف حادود 
المساجد والقابر فيجعل الشبود هذا عذرا فى عدم التحديد ويقركون تحديد 


فقا 
الم ثثنى ويظنه عن وقف عليه منالنقهاء الضمفاء ان هذ! يوذ منقوله ان أمكن 
ويب أن يعنتى بهذا الذى يشت قانه موضع بقع فيه من م يكن 4 قوة النطر 
والاستنباط . ولا شك أن اشتراظ التحديد اءنى تحديد للستنتى مما هو «وافق 
لقواعد فن استثناء الجبوللايصح ولامختصهذا بالبيع والوقف بريه-ا وبالاجارة 
وبكل مايلحق بهذه الاحكامكالرهن مثلا واطبة وما يشابه ذللك فان الملة شاملة 
و الجبلة ٠‏ والعجب من القضاة اللتقدمين فى ديرا لأنهم ما إعتيروا هذا القدر 
ولا ذهلوه فى كتب الاوقاف في زدن نور الدينالشمره ولا ف التبايءات وإلا “حنمن 
أن يحمل حاهم على انهم مالوا الى ماتقله فى القنية عن (شم )أن أ مكن» كانهم 
ل يدوا ما يحصل به العييز من الامارات اللى دكرناها وله وجالان فيه ضرورة 
وفى الغمرورة يتشاهل فيها مالا ينساهل فى غير ها فن ال بنياءات لابمكن سدبابها 
وكذلك الاوقاف فليذا نقول انهم ل يحددوا المستننى لا أنه كان يمكنهم و" 
من غير ذرورة فلذى يجب على الناضى أنه اذا ققدم اليه كتاب تبايم قرية أو 
قف أوما شااكل ذلك وم يذكر فيه تحصديد السثئتى _ 
4 أن ذلك ها لايمكن تمحديده ولاب مشبادة على هذا انها شرادةعل النيوليست 
من الاحكام الى يقبل فيها بلى طريقه أن يكون يل ذلك ينفسه » هذا كله على 
اقول هن قال أن أ مكن واما على قول البقية فلا يثبته أصلا » ولو قيل أله يفبغى أن 
يمل كلام من أطلق على هذا التقبيد لكان له وج لنمنى الذدى قدمنا. 
قد ذكر في إعفلاصة فى الفتاوى مامورته : ققل الامام السرخمىيشترط فىاستثناء 
اللساجد ولثتابر والياض وطريق العامة ونحوها فى شراء الترية أنلامة إن يذكر 
حدود هذه الاشياء ومقادبرهاطولاوعرضا وكان برد الحاضر والسجلاتوالصكوك 
التى فيرا استئناء هذه الاشياء مطلقاً من غير بيان الحسدود » وقال السيد الامام 
أبو شجاع لا يشترط ذكر المدود هذه الاشياءقال رضى الله عله بن 

على الناس ثم كلاءه . وفي فتارى ركن الاسلام حلى الستدى مثله وله اعم 
المألة السابمةمن التنرقات : إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده ونسله 

لمم 


ل 
وعقيه يطنا بعد بطن هل يكون هذ | الوقف مرتبا عن نى أن أولاد ململ يتتصون 
به دعم ما ادامرا أحياء ولا يشاركهم أولادم ومن أسثل منهم م نالبعلون وكذا 
أيضًا فى أولادث الى آخر النسل وا ذإك ويك 
على أولادم أملا ينع من النثمر وتحرير الكلام فى ذلك وهذه المألة وقمت 
سنة ثلاث 2000 المزرعة العصرونية بدمشق وعقد لها 
مجالى وذكرتها فى درمى بللدرسة الريحانية داخل دمشق الحروسة وصدنت فيرا 
مصنفا على حدة سمين (إيضلح الاسرار اعخفيقق كتاب وقف المزرعةالمصرونية) 


ثم أني اخترت أن أثبته فى كتانى هذا وهو بسم الله إلر ةن ان الرجم هذا ماشية 
به الشورد الثابتة خطوطهم وامماؤض آخر هذ المسطور وم عن أهل الءلم واتيرة 
الباطنة بشردون به شبادة علءواصحتها وتحتقوا معر فتوالا بكون فيباولايرتابون 


لجس وأ وقك غل عب الدينصر وماد الدين عبد اهاب 
-1 ألدين أب حليد عبد السمى أعلامينم.) ب 
الإواف من أراضى قرية بلدان وحددهن وقنا مؤيدا وحبسا نجه الله لكريم رما 
ألم حيانهما أبدا ما عاشا ودأها مابقيا مم على أولادهما من بسدهما وأولاد أولادهما 
نع وعةببما من بسد هما أبدا ما تناسلوا بطنا بعد بطن على ماعيئه الواقف 

اسمى أعلاه قاذا اتقرضوا بأسرع وخلت الأرض منهم عاد ذلث وفنا عل الفتراء 
5 كين يعرف الشهود صحة ذلك ويخبر ون به ويشبه ون أنالواقن المذ كور 
م بيل مالكاحائزأ مستحقا لجيع هذهالأراضى المزارع الحد وداتوائيا الختصة 
الستحتين 


نجميع الاراضي |. 2 


يبن ملكا صحيحا وحيازة ملمة متصرفافيين تصرف المالكين!. 
وتاريه المشر الأوسط من ذى القعدة سنة ست وعشربن ومتهائة 
الحضر على قاشى التضاة صدر الدين الشافى فى يوم الأحد فس مضينمن ذى 
القمدة سنة احدى وخفسين وسااة يشبادة شاهد أصل وثلائة شبد وا علشهادة 


للف 
عنده مع بقاءكل ذىيحجة على حجته 


الفضاة فر للدين 10 
توفى وأعقب ولدين شرف نيحد | وأمة الرحيم لم يقرك عقباسواهما ويشبدون 


عماد الدين عبد الله 
لقوق ليد لت بذكره فى كتاب محضر الوقف وأن ز 0 الذكورة م ترك 
عفبا واعاوأ الأخو ين شرف الددين ددا وأمةالرحيروا اسكتوفاطمة 


من اسل الأخوين عبى الددين وعملدالدين حسبا تضمتهوهو مؤرخ المشر الأخير 
من شهر رجب سنة اثنتينوسبعاثة. فا تكامل ذلكيأ اله للم يكضمون 
كتاب الحفسر المذكور وبانتقال نصيب كل واحد من الأخوين حب الدين عر 
وتماد الدين عبد الله الم كورين من الوقف وهو النصف منه إلى ولده ثم الى ولد 
ولده وباستحقاق الأختين فاطمه وملكة أتصف الموقوف وهو النصف الموقوف 
على جدهما عماد ادبن عبد الله واختصاصي.ا ب يننا بسوية نصقان دون 
الأخوين شرف الدين محمد وأمة اارحيم المذكورين وكذا عم أمبنا زيب 
الما بحسم حصر عقب عاد دين عبدلله فى أبنت ووفتها ولا ولد لها 
سوى ابايها ملكة وفاطدة تأمل ذلك ورأى مشاركة الأخت مم الأخوين 

سد وأمة الرجم الذكررين فى الوقوف المين واختصاص الاأخنين بالنصف 
الموقوف على جدها لأميما ماد الدين عبد الله ورأى الم بذلك وبدخوفمافى 
أولاد الأولاد مع عله بأخثلاف الملناء ف ذلك وحم يرن كنل احفر 
لذ كور وبانتقال النصف الموقوف على ماد الدين عبد الله إلى أيثى ابثته 
ن ان كورتين لثبوت حصر حقبه فى ابنته زينت ووقتها يحصر ولدها فى. 
نيه الأختون المذ كورتين ولكونه يرى أن بنات البنات من أولاد الأولاد 


نكذا 

وقغى بذلك وألم يمتنضاه وتارضه سنة أئنتين وسبعا”ة .ونقذ تتفي اق انين 
سليان وماحم به ولده عز الدين ذمن 
وسبعائة ونفذ تنفيف عز الدين صدر الدين الدارانى فى صثر سنة سبع وسبهالة 
وعمل بمتاية. .موتها أنه حم إنشر بتشريكهدواخو انهعر وسو نسب وودةوزينب 
أولاد فقطءة بنت زينبينت عماد الدينعيد اح الموقوف عليهما مع والنخيم 
فاطمة امف كورة وجمل. بعدية أخرى مضمونها أنه ثبت عنده وفاة شرف لندين 
عند بن خب الدين عمرابن الواقف وأنة خاف ابننيه سيدة وأمة الرح. 
عقبا سواها وأن شرف الدين هو أبن عمر عم والدة فاطمة بنت زيب بنت ماد 
الدين عبد الله وأن فاطمة المماة لما من الرلد محد واخوات امن كورو نأعلاه الخسة 
وحك بنشرريك الاخوة اجسةألذكورينف ا موقوف المي مع الأختين لذ كورتين 
الرحيم أيذقى شرف الدين مهد ع اا د 
خاتهم ملسكة بن لذ كورة ونظد ماعل الدارائى نهم الدين الدمشق 

ول الامشق را سبل فل ل يونا 
بسمى هليا ولأخنه نسب ينت ندعى ماما ولحمودة. بنت تدع اسن وازينب ولد 
يدع أب بكر وأنه حم بنشريك من سمى نهؤلاء هم أصوطم ومع هن عيندمن 
المستحقون ونقذ ما عمله الدمشيق شرف الدين الحنبى ابن الحانظ وحك بنش 
أجمد وفاطءة ولدى حودة وعلى بن زينب وخلة بنت صلاح الدينء يوسف وملكة 
بنت خلة مع أمباتهم ومع صلاح الد. بوسف لذ كور والدخلة ومع من عن عن 
بية الممتحقين #وقف المذكور و باستحقاق الم كورين ذلك مم بقية المستحقين 
الثار اليهم بأعلى هذا السكتاب وتناوهم ذلاك على حكم النشريك ونفذ برهان 
الدين الذرعى تنفيذ إن الحافظ وحكه ونفف تنفيذ النرعى شباب الذين الذرعى 
الشافى. وح الذرعى يمثل ماك الد شباب الدين الشافى البملبكق 
ويسدالبم لبك القانى علا الدين بن العز المننى فتكبل اكوم لم بيق.ه ال حكام 
أريمة وعشرين نفسا بعد هن مات من الحكوم لمم على شهاب الدين البعلبك 


2009 عل 


متى دار المدل ثم مات منهم عشرة انفس ول يسم بإتتقال نصبيهم الى أجد وعو 
ارح ادنم 5 ارق دين للشكم لم لان : 


شامع لتق مإ وا قل ولكوسق تأ 1 


سيدة الد ار أخدية رونت بن ملكة بنت يقب بت عماد الدين 


0 بن فاطمة المذ كورةوانها على وعروس 
بنت فاطءة اللى كورة أحد الاخوة الخخسة الذكورين أعلاه وأسن بنت مخودة 
إنث فاطلمة المذ كورة . فسيدة إنت شرف الدبن مخدبن محبى ألدين عبر أبن 


اها لكة وفاطة وبنت أخنها سملل 
إعروس ونسب إنات فاطمة أم الخنسة . والطبنة الثائة 
3 أثنس أحد وغة الذكوران وماا لذ كورة وعلى بن زينب وعلى بن محمد 
أن بنك محودة . والط إلرابية أسن بنت على بن محمد بن فاطمة لاغير فالى 


الواقن أ. 


لذ كورون وثم فاطمة بنت سيدة بنت ششرف الددين المذ كورة وأخت سيد تولسسها 
أمة الرحسيم مذ كورة واين أمة الرحيم مر وص لاح الدين موسضا بن « ملكة 
المذكورة وابنه أمه وممودة زشب وولد اها أحمد وقاطية. 
وأحمدوبيرم ولدا على بى ممد بن فاطمة لاخير . 

الكلام ف هده اللدألة ينتقر الى تقال احم فى قول الواقف وقفت على 
أولادى وأولاد أولادى علوم بل بعد بان وما يتحرر من" كلام الأصحاب 
لغدئيب أم لان من النشريك وعدل نرت 
كل شخص بأبيه خاصة أم بأبيه ودن فى درجة بيه واذا تر لنااذاك فلتكلام 

ذلك بقع في موأضع . .هاه هل يقل هلا لغش لمشي نهنا 


نذا 00 


الشرط هوشهادة بالاستناضة أم شبادة على الواقف ونظبر غرلكلام ف جواز 
نبوت الشرطبالاستفاضة وعدمه على مايأى يانه وتقريره . وءنها أن هذا الوقن 
هل هو بجنزلة وقذين أم جغزلة وقف واحد وتظابر مرة ذلك فى عمر هل يكن هو 
وأولاده كانهم ان عليْم نصف هذه الاما كن وعبد اللوأولاده كذنك ويكون 
الترتيب اللذكور متمقا بكلى منهنا وى اولاده وفسله وعقبه ينى انه اذا مات 

: الى ولده وان كان ثم من نقذ عبسه الله أحد ممن 
أم لايكون كذلاك ويكون وتنا واحدا والشرط فى 
الترئيب عائدأ اليهها . ومنها مامنى قوله فى الحضر على ما عينه الواقف المسسى 
أعلاه وفل يمود الى التر. بيك بالواو أم اليهما أم 
لايثنفت الى هذه ااعبارة . ومنباحكم قاضى القضاة تت الدينسليان الحنبلى والنظر 
فيه . ومنها حم صدر الدين الدارائى فى الب والكلام عليه . ومنيا 8 
الدمشق ابن الحافظ والفرعى الشافى وأ" افهى ٠‏ ومنبا وفاة من مات 
من عؤلاء سكيم لمم الذين بلغ ددم أربعة وعشرين نفراذ كورا وأنانا 
وعدد من مات منهم نفس ذكور واناث والى من يثتقل نصيب المشيرة 
الذين مانوا هل ينتقل الى مميدة أم اليا إلى من يقى من الحكرم هم وكام مأنزل 
منبا وهذ! مقصود للستي بالسؤال 

أما الاول وهو تقل المكم عن الا صحاب فى مسألة انا بعد بان وهل 
يقنضى الترتيب أم لان من النشريك إلى آخره فاقول وبال التوفيق ٠‏ 

ذكر تضيخان ف القتاوىرجل قال وقذت أرضىهذه على ولدى وولذ ولنى 
وآخره امسا كين قل تصرف الغلة إلى ولده ووثد ولده قاذ مانوا وم ببق أحد 
هنهم ووجد البطن الثانث تعسرف الغلة إلى النقراء ولا تصرف الى البطن الثالث 
وان قل على ولدى وولد وثدى وولد ولد ولدى فاته تصرف الئلة إلى أولاده 
أبدا ماتناسلوا ولا تصرف إلى الفقراءما ب قأحد من أولادموان سناوا . قال الفقيه 
أيوجمثر وهكذا ذكر هلال فى وقنه أذاذكر ثلاثة طون يكون الوقن عليهم وعلى 


9 اتذذا 

من اسفل مثهم الاقرب والأ بعد فيه مرسواء الا أ يفك الواقف فى وقفهالاقرب 
أو يقول على ولدى ثم من بمبهم على ولد ولدى أو يقول بطنا بسد 
بطن لخينئد يبداجا بدأ به الواقف هذه عبارته . وذكر في اللملاصة ف النتارى 
مثل ماذ كرمقاضي وذكر مثله أيضا فانقتاوىالظييرية .وذكر فى الننغيرة 
اذا قال أرضى صدقةموقوفة على ولدى تصرف الغلة لى البطن الأول يريد ولده 
لملبه ولا يشارك البطن الثانى الأول يريد بالبطن الثانى ولدا لابن فإ دام أحدد 
من البطن الاول ياقيافالتة 4 وانم بق واحد من ذلك فالغلة نصرف الىالتقراء 
ولا نصرف إلى البدان الثاني وان فييوجد البطن الأول ووجد البطن الثاني وهو 
واد الابن فالثلة الى البطن الثانى ولابشار كه من دونه من البعلون ولوقال أرضى 
هذه صدقة «وقوفة على ولدى وولد ولدى اخنص بها البطن الأول والثائى الابرى 
انه لوذكر البطن الأول ول يذكر غيره اختص #البطن الأول ناذا ذكرها 
نخنصا يه . وذكر فى «تن البحر الحبط وئتمة الثناوى والثتاوى الصغرى انخاصية 
مثل ماذكره فى النخيرة . وذ كرفى يط لوقال أرضى هذه صدقة موقوفة على 
أرلادى باسحل فيسه البعاون كلب لحموم أسم الأولاد واكن يكون الكل لابطن 
الأول مادام باقبا ناذا اتقرض يكرن اثاني فذ! اتقرض يكون اثالث واارابع 
واعشامس فنثارك هذه البطوذف النسم والأقرب وال بمد سواء لأن المراد بهذا 
الوقف صلة أولاده وبرهم والانسان فى المادة يقصد صلة ولده خلقة ما لدمئه 
ياه أواقر به منه فالبطن الأول أكثر خدمةوأفربمنهو حب ننسا اليه كات علة 
انهم أرجح ذكان الصرف البهم أحق ثم البطن الثاثى لأن النافلة قد نخدم 
ابلد ويكون أقرباليه ممن هو أسذمنه كان البطن الثنى أولى عدا تفراض البطن 
الأول وأما ماعد لهذين البثنينقلمايدركالرجل خدستهم فكان قد بالوقف علمهم 
برهم وصلتهم أجل اتتسابهم اليه لالأسجل أتلدمتوهرفى اتتساببماليه على السواء 
فلستووافى الاستحقاق.وذكر فى وقف انمصافنساصورت قلت أرأيت البطن الثاني 
١ن‏ هم قال هسم أولاد هؤلاء السبمة وذكر كلاما كنيرا شمر بأن البطن يكرن 
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أعلى وأسف ل وكذا وقرفوقف هلال ويقفنخزانة إلا كل ووقف ابزمازة.وذكو 
فى الانية ( قم عك ) وقف ضيعة على مواليه وأولادهم بطنا بعديمان وعلى أرلاد 
رجل وأولاد أولادهم بجنا بمد بان فلو مات واحد من أأوالى أدمن الثريق 
الآخر وبتى مه أولاد فلأولى أن يصرف نصيب الميت الى أولاده دون من 
بي من البطن الا "يلو هوف أرضا على أولاده وهم فلان وفلان وفلات ثم من 
بدهم على أولادهم وأولاد أولادهم ماتوالدوا بطنا. بعد يطن فلو مات واحد 
منهم عن 'أولاد فلاثىء طم مادافى البعان ألاول سى” اثتبى تق ل كلام الإصحاب. 
وتحريره أن العبارات كبا متفقة عن الاصحاب ع أن البطن الأ ول أولادالساب 
والبطن الثانى أولاد أولاد الصلب والبطن الثالك أولاد اولاد أولاد الصاب 
لاشك فى أن هذا عين النرتيب وغير || 
وصاحب الخلاصة والفتاوى الفاريزية على أن قول الواقف بطنا بعد بطن مث لقوله 
ثم علىاولاده ومثل قوله الأقرب ذلأ قرب ولاخلافف أن ألالرئيب وكذأ لنظ 
أرب هوب تيا بطنا بعد بان بهما فد لأ نملف رييب لالانك رلشوهذا 
انيب مجموع أهل البطن الثانى على نقراض مجموعالبمان الأول 

وعم وعمته لانهم جعلوا لظ بملنا بمد 


بك وما يمضه ناصيص قاطيخان 


اللواده ل تق الى أغويه اذا مانا ينتقل كاهو منقولصريها فلم اله 
قل فى ا تمصاف وغيره : وجل وقنعلى ولديه فلان وفلان ثم على أولادها من 
مده قات واحد عن ولد لا يصرف اليه شىء مأ دام الأول باقيا لأ نه شرط 
أنتقال النصيب اليه بوقة أبيه ويمه وحيث الخةوا بطنا بعد 
فين حماراعلى الترتيب 9 
صرح بأنه لاش لأولاد الأرلاد مادام فى البطن الأول جر" وهو حين التتوق 
المسئول هنها .بق قول صاحب الامية ا تقله عن (قمعك) والأأول اما بالذء رمز 


نلفة 

تاوى المصر أو بثقاف رمز قتاوى التأنى عبد لجبار والثائى عين الأ ثم 
الكرايسى وظاهره أنه اختيار بمض مشا فاه قل الأول أن يصرف نميب 
ميث الى أولاده دون من يق من البدان الأول لكن لاعلى وجه النشريك 
بل على الت تيب أيضا أعنى ترئي بكل ولد على أبيه خامة لا على أبيه وحاوسمنه 
وما سببه ألا أنه قل فى آخ ركلامه «دون من يق منالبطن الأول» فلدا نص على 
البمان الأول عابنا أنه لمبره النشروك بالواووا «بطنا بد إطن» وأنه 
ن لهذا الواد الذى مات أبوه نصيبان نصيب أبيه ونصيبه الذ ىكان يستحفه 
فى حياة أبيه بل عل بالترئيب على الى قناه . 

وأما اكلام على للوضع الن 
على لى الوافف فتقول وبلله الستمان . عر وله ا » قال 
وقف على | بنيه فلان وفلانوهذ اظاهره شبادة على فمل الواق ف وعتل الاستذاطة 


وأنا تراه أنهنا لوقف جازة وقين ةرفك 
إل وقف وأحدويدلعليه قرهم من بمدهما على أولاده.ا 
مل شرط انتقال النصيب الى ولد الولد موت أبيه وه ولو كان مراده أنه 
يكرن وقنين ثقال نم هن بعددكل واحد يعود نعييبه الى وئده وأنكان بحتتمل أن 
يكون #نزلة وقنين ويلزم هذا الموضم يقول ان ولد الولد لايتوقف على 
موت عمه لكن أصحابنا لم تبروا هذا الاحيال فانهم الوا فى رجل وقف ضيعة 
على واديه فاذا انترضًا هلى أولاده! فات أحد ألوادين عن ولد لاتقل نصيبه 
الى ؤلده بل الى اخيه مع أنه يحتمل مالحه هذا القائل وهو انه بجعل انقرا كل 
شخص شرطا لانتقال الوقن إلى ولده لاقراض الاننين غحيث لم يعثيروا هذا 
الاخيال هناك خاصة/ ننتبره نحن فى هذه السألة 


واحد : الظاهر 
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1 امكلام عل اوضع الراع يعو قل «عل ماعينه الواقف المسىأعلاءء 
وأنه هل يمود الى ثم وحدها أم اليها وافى الواو: الظاهر أنه يسود الى ثم وحدها 
وذلك أنهلو قال ثم « ٠ن‏ بعدهما على أولادها وأولاد أولادها على ما عينه يعرف 
ى ثم ويكون إنوقف كله لأولادهافاذا اقرضوا اتتقل الى أولاد أولادها ككذا 
اذا زاد ونساب.ا وتقبب.!. فانقيل لوكان المراد ماقات فا فائدة قوله بطنا بعد بارة 
فانالذا أعدناه الى القرتيب بم يترئب» قيل له انما ذ كر هنا على ماءينه الوراق 
بعد قوله بطانا بعد بعلن أما لو أخر بعلنا بعد بطن لكان برد ماقلت , فان قيلاذا 
كان الترئيب حاصلا بقوله بطنا بعد بطن فا الغائدة فى قولهه على ماعيئه الواقف» 
بعد قوله بطنا بعد بان وقد جلتموه على الترتيب ينم قبل له لا يحجر على التكل 
فكلاءه والكلام تارة بفيدممى بنفهوتارة يوكد غيره » على هذ استم ال الناس 
ولأن لنظ بطنا بعد بعان ذكان الترتيب استممال بعض النتباء 
وكرنه لم يستفد منه الترئيب صرحا كأ استفيد مس ثم قصد الواقف م كيد المال 
يدفم القول بأنبا لامنع النشريك ويتأيد البحث على الرد على الترتيب 
انين لايظن بهم أنهم يقصدون تتلبل النصيب على الولد 
أاقريب بمشاركة من هو أيمدمنه . ولأأنا لوحملا على ثم والرأولزم منه الناه بعض 
الكلام يهو بأنا بعد يمان » ولذا حملناه على ثملم يلغ شىء لحمل على ما ليبن 
فيسه الغاء بعض السكلام أولى لا'نك اذا جملته يعود إلى ثم ف حق أولاد عر 
وعبد الله سب والى لواو فى حق من هو لتزل ولاشك أن بلنا بمد بطل قبل 
قرله على ماعينه الواقف وهو يقتذى الغرئيب على ما قررناء زمه قطما تغيير 
ها ماد الترتيب وإذا أعدناه إلى م لايتير بها ثىء فليا نا أن جايا 
عليه أو»وا يقل الالناء لابه لأنم اذاحلتم قول) بالواقف«على»اعينه» على 
أنه يعود الى ثم فقد ألفيمالنشريك لأنا تقول الفاء النشريك ماجاء من هذا بل 
من قوله بعطنا بمد بانومى متف عليا عندنا أنها تصلح أنتكون مغيرةلانش ريك 
كانقلناه م كلام الأأصحاب فيا تقدمف صل الالنء قوله على ماعينه الواقف 


قفا 

ألواقف متأخرعن قوله بطنا بد 
بان » قيرله لهذ امحك فى النغييركاتقول فقول الراقف وقنت علي أولادى 
ولادى وأنالهم الاقرب فالاقرب بل هو محتمل والترتيب حصل 
بقوة بعلنا بعد ين كا تقدم تقله وانه و, 
ماه وعثيل 

وأما الكلام علىالموضع امس وهو النظرفحكم تتىالدين سابان . فقذى 
سممته منقاضى الخنابلة الآن وهو رفيقنا قانى! بالقضاةجمال اللدين امرد أو ىأيده 
لله تعالى أن بض أصحاب مذهب الامام أححد تمرض الىقول الوا 
بان وغالبيم لم يتعرض اليها والذى لم يتعرض ا قال أنه اترئيب والظاهر أن 
نقى الدينسلمان لاحظ أن يكرن جغزلة وقذين فلاجتن أن يحكم انتقال نصيب عبد الله 
الى ابي 8 اذلك فسإولريكن الماء بعلنا بعد بمطن. 
ولاق لابوا فلا ينذذ لانه قاض مقلد 

وام! اكلام على الموضع الادس وهوالنظر فى حكمصدرالدين الدارافى : 
لأتول هو موافق لا نص عليه النووى والرافهىمن أن «بطنابعد طن لاجنع من 
النشريك ولابرتب شيئالكن يشك ل عليء قولالواقف 9 على ماعينهالواقف المسى 
أعلاء عوقدتدمنائرجيح المود الىنمذان كان اعتمدع أنه أعادالكلامالئموا اواو 
وأعمل ثم فى حق أولاد عمر وعبد الله مما وبإأواو ببق البعاون قله وجه 

وأما السكلام على اوضع السابع وهو النظار فى بقية الاحسكام فالكلام فيه 
كانكلام فم صدرالدي الدارانى وقد قدمناء كن حكم أبنالحافظ لم يوافق 
عليه من جهة أصحاب مذهبه ذها بلثي عن قنهاء المنابلة وسممته من قاضيهم 
الذكور فان لم يكن أبدا مستندأ فلا ينفق لانه مقلد 

وأما أسكلام على اوضع الشامن وهوالسؤالعن اتتقال نصيب العشمرةا 
ماتواو بمضيمة أولاد و بمضهم لاوا لموكل ذل تن لعن سيدة رفالد ين عمد 
أبن محبي الدين عمر أبن الوأقف وسئرعل نقلي المسيدة الى كورةام اليها وال 


مو الأقرب فالأقرب قلا يفيره 


سلف 9 
من بتى من المحكوم هم . والظااه رأ نمسيدة تختص بهدونهم لان قتف ىشرط وين 
تخت ص يكل الوقف على قول من يقول بأن2 بطنابمد بان »مرب و بحس رقو دعل»ا 
عينه الواقفيعلى العود اينم وحدهاوعىقول من يقول بالنشر يك ول يعد الى ثم 
يحم ال العشسرة الاسهم الى الجيعوثم أ بمة عشر نفرأ وسيدة قصارت المألة 
ينئذ خلافية» عندثايتقل اليسيدة وحدهاهوعندالشافعيةاليياو ال ىالبقيةفلابدمن 
حكم يرذم اطلاف ف المألة لما من المنغي أومن الشافى ولكلمن القولينوج . 
وما مذعبامالكية فلا أعرفه في الألة ولاتقلدقاضيوم لىوالظاهر ان ذهب المنابلة 
مواقتنا لان .سألة بطنا بمد بطن قد تقدم تقلمذهبيمفبها من قاضيوم والظاهر انيم 
حاون قول أنواقف على ماعينه على المود الى ثم لان من أصلهم اعتبار مقاصد 
الراقنين وقد قسمنا أنه أقرب الى مقصود الواقف وله سبحانه أعام 

السألة الثامنة من المتغرقات : هل يجوز أذ أوقاف المسجد 
عقار يرقف على السحجد أم لا واذأ 0 
أوقاف المسجد أم لابدمن وقف هذا المت 
أوقان المسسجد يمعى انلايجوز ببعه يمد ذلك أ 


0 الشراء من ريع 
المشترى 7 واذاوةف فهل بكو نكفية 
ز بيعه اذا احتاج الجد الى 


به دار ارقف وار فم ووقفيكونوقفا وش ضهن (ث|أف جمد بن سامقبا #ججوز(ت) 
وهذااستحانوالقياس لاوز وينبغىانيشترىويبيعا مراذا اكع ادو زشراء 
عمارة أرض أو داراك_جداذا كانت نا (ط)اذا اشترى عال المسجددارا 
أو حانونا لم بلعماجاز اذا كان لدولارةالشر أموفى التحاقهب موا نيت اموقرفة! خنلاف 
ويد: المنولىاذا اشترى ال المسجد 
الأدارهل تلحق الوثوة. على 


أختلاف . وذكر فى فناوى اضيخان التولى اذا أشترى من غسلة المسجد حانونا 
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الوعارا أو نتتلار جازلآن هذا من مصاح للسجد فان أراد التولى أن 
:قل بعضيم لاججوز هذ! البيع أن هذا صارمن 
زهذا البيع وعو المحيح لأن 1 المنترى ل بذكو 
شيئا هن شرائط الوقف فلا يكون م! أشترى من جماة أوقاف المسجد . وذكر فى 
النخيرة : متولى المسجد اذا اشسترى بمال للسجد حانونا أودارا ثم باعها جاز 
اذاكانت له ولابة الشراء وهذه المأا | ا 
اذا اشترى »ن غاتهدارا أوحانوتا هل تلح قالموانت ع الزقرة عل التسجد ؤمنداء 
أ4 هل يصير وقنا 8. اختلف المشايخ فيه قال الصدر الشهيد الخختار انه لايلتحق 
ولكن يصير مستخل المسجد وهذ! لأ نالشرائط الى يتما نبا لزوم الوقن وصحته 
لاتجوز فسخ ولا بيعمل من ذلك هنا قم يصر وقذا فيجوز بيعه. 
وذكر فى اطلاصة فى الفتاوى : الناضل من وقف السجد يشترى نوها 
أودارا والشترى با ال لوقف لابق بالدور المرقوقة هذا هو الخنار. وذكر في 
من اببحر لحيط مثل ما ذكره اللخير: 

المسأله الناسمة من |! اذا أوصى أن بشغرى عن ديع ذاره أو جمايه 
فاكل شهر كذا من اتيز ويفرق على التقراء والمساكين فبل يكون هذ ' اللا 
:رده وقنا دار والجام أم لا؟ وتحرير الكلام فى ذلك . 

ذكر فى الذخيرة فى كتاب الوقف ماصورته : قل أشتروأ من غلة دلرى هذه 
كل شبر بمشرة دراثم خسبزا وفرقوا على المساكإنصارت الدار وقنا لأن هذا 
ألانظ يؤدى الى ممنى إلوقف فصار كا لوقال وقذت دارى هذه بسد موتى على 
الساكين . وذكر فى فناوى تاضيخان فى الوقن . رجل قالفى درضه اشتروا من 
غلة داري هذه بعد مو ىكل شهر بعشرة دراهم خبز! وفرقوا ذلك على المساكين 
فل رححه الله تصير الداروقنا ك! لوقل وقنت دارى بعد موتى على الما كين . 
وذكر فى النتاوى الكبرى للخاصى فى كتاب الوقف : قل فى مرضه اشمروا من 
غلة دارى هذ هكل شير بمشرة دراهم خميزأوفرقوأ علي المساكين صارت الدار 


ا 
وقفالا'ن هذا الفذظ يؤدي ممنى الوقف فصار تا لوقل وقفت دارى هذه بعد 
.وق عل الساكإن 

قلت فتحرر أنا من هذا أن إلدارأو الام تصير وقذا بمجردهذا الافظ منغير 
بوقفتدارى على الفقراء وجملوأ أن هذ ! الانظ يؤدي الى ممنى الوقف 
جازلة قوله وقنت دارى بعد موتى على الققراء وهو حم غريب 

وانفق أنه رفيع الى كتاب وصية وهو مد مذكور فيه بهذا النظ اللذى أذكره 
وأو الوص المدكور الى الوصى المذ كور أن يقبض من ريع الحصة الخلفة عنه 
ومبلها سنة أسهم من أربءة وعشرينسهما وهى الربع من جميع المام الذى خارج 
باب الجابيسة بقمرحجاج ويهرف بحام الغردى وحدده ويشترى من ذلك 
أفىكل ليلة جمعة م نكل أسبوع ويفرق ذلكعندضح اراتف 
0 ون صدقة على القتر اه والساكين على را وم المدرجه 
مؤ يد على الم 
والساكين 500 ا صرب لنظ الموصي يقنتفى ذلك. 
هذه عبارته بد ثبوت اللك والحيازة عنده: لللوصى الى حين الوه 

ا علاه الذين بن النجا الحنبلي وامم الوصى اكور الاير ارس 

ألدين علي بن جمال الدين خضر ابن الا“مير شجاع الدين مود بنهرون بن الدباغ 
والرمى اليه الا “مير شباب الدين أحمد بن أبى ليلى الممروف بلسقاذ داره وثاريم 
ألوصية فى خامس جمادى الا“ولى سنة ثمان وثمانين وستماثة وجل النظار فييا 
لقاضى شمس الد بن الملمطى وثبت عند قاذى القضاة حسام الد ين الرازي وثبت 
عنده أيضا أن الخصة تخرج من الثلث يعد وفاء الدين وحكم بعوجبه وتاريخ 
أسجال حسام لد ين ففنقاسع عشر جادى الآخرة ثانين وسمهالة وأفصل 


بالجد ونفذه وحكم عا تقلناه عنه وتاريخ اسسجاله فى الثالث من الحرم سستة سيع 
وسبياثة وننذه الحنبلى كا ذلك وكتبت بخ عل ى كناب الوصية 
ماصروته ؛ لِسجل يثبوته وتنفيذه وذاك بعد أنتأمت ماحكم يه الجد برد اله ثراه 


لفن 
وجمل الجنة مأوأددن جعلى الخصة من امام اكور فىكتاب الوصية المسطورة 
أعلاه وتفا ؟»جرد قول الموصى أن الومى يقبض من ريعها ويشترى عن ذلك 
عشرين رطلا من المبز فى كل ليلة ججمة من كل أسبوع وي 
ولشاكن ا ٠‏ والمسألة مذكورة فى افخيرةوفتاوىقاضيخانوفتارى 
لنقاصى ونضوا فبيا على أن هذا الفا .يؤدى ممى الوقف وصار 6 لوقا وقنت 
دارى هذه بعد موت على الساكين. ولاأعم فيبا خلانا بين الأصساب وبالل 


الستمان 
مسألة 


يع التام هل يجرى فى الفسيس والنفيس أملا وهل يشرط فى ايع 
التعاط قبض القن والمثمن فى الجلس أم لا وير اذكلام فى ذل ككله 

ذ كف فتاوى قاشيشان:قل وقد يكرن البيع لأ خذ والسطامن غير لنظة 
وسى هذا البيع البيع انعا واخذاف الشايخ فيه قال بمضهم هذا البيع 
يختص بللا شياء انسيسة كايقل واللحم واعغيز والمطب وقال بعضهم د 
1ه او اا نل ويك للق 21 الم على السقدى 

.يكن الا لبن وقال يعضهم قيض أحدها يكني 

ا بتك بكذا أو خذه بكذا فى سى 
قوله بمت واشتريت لأ نه يؤدى «مناه وللنى هو المدتبر فى هذه المقود ولهذا 
ينقد بالنعاطى فى النييس وأكسيس هو الصحيح ٠‏ 

وذكرفى الحيط قال وأما الاق ذ كر الك 0 
بدون الايجاب والقبول فى خسائئى الأ شياء و: 
كا لو وضم عند صاحب الرمان فساو وحمل رماثة برضا 0 أنمقد 
ألبيع وكذا ثوقال لقصاب ع تممنى من هذا الاحم بدرم ققال منوين تقال زن 
فوزن القصاب ودضه اليه وأخذ الدرجم ينعقد البيع وفيالم عر العادة لاينمقد 


قفا 8 
ابيع بالتعاعطى . ونص فالخامع أنه ينقد بالتماطى فى نفائس الأشياء وان تبر 


وذكر ف النخيرة قال :وينعقد البيع بانتعاطى بدون لظ الاججاب والقبول على 
٠. 0‏ #أتلف المشايخ ف 


اناسيسة والننيسة فى ذلك سواء وهو الصحيح . 
ولعت المشايخ أن الشرط فى بيع التعاطل الاعطاء ع نالجانبين أوالاعطاء 
5 . وأشار جمد فى الجادم السأن تسل المبيع يكفى. و 


التوكيق مسألتان احداهما لعل انا ترا الأعطاء من المانبين 
ى مدل على أن الاعطاءمن أحد الجانرين يكنى وكان الششيخ الامام شمس 
الأ مةالحلوانى يشغرط الاعطاء من الجانبين وكذا الامام السغدي وكن يقول إذا 
وجسد قبض البدلين ف الجلس ينقد البيع بالتعاعطى ومالا فلا ٠‏ وبعض الشاخ 
| كتفوا بالاعطاء من احد الجانبين . وهذاالقائل يشغرط بيان 
البيع وتسلي امببع وهكذ | حك فتوىأبى النضل الكرماق ٠‏ وفى التق 
دعلا برا أراد شراءه منه ولريكن ممه وعاء يأخذ فيه ثم قلرقهثم جاء بالوعاء بعد 
ذلك وأعطاه الدرام فهذ ا جائز . قد حكم يجواز البيع باعطاء الدراهم فيذ! 
.يدل على انمقاد البيع بالتعاطى من أحد الجانبين . وعن ألى يوسف رجلقال 
لغيه كيف تيم هذه الكنطة فقا لكل فين بدرهم ققال كل لى خسة أقفزة فكال 
وذهب يرا لهذا بيووعلي خستدرام . . وهذه الأ دليل على انقادالبيخ بالاعطاء 
من أحد الجانين . وذكر ف السكافشر حالوانى : والتعاطر يندم إأرضا مثوما 
والشرط 5 التعاطى الاعطاء من الجانبينعند شمس الأث.ة الملوائى وقبل 
الاعطاء من أحند الجانيين يكف . وذكر 0 
التعامى و يسمى هذا البيع الراوضة وهذا عندةا . وذ كر القدورى أن الثعاى 


ع نذا 
يجوز فى الأشياء المسيسةولايجيوز فوالاشياء النقيسةوروايةالجوازفي الا ص لمطلق 
عن هذا النفصيل وه بالاخذوالاعطاء.ن غيرلفظ ويسبىهذا بي التعاطى واختان 
الثشاعافيه : قال بمضهمه! البيع عننص بالأ شيا لكسيسة كالبقلوالههزوالحماب 
واللحم وقال بمضوم ينعقد فى الكل ٠‏ - قال القاضى السغدىيوهذ | ابيع لأيكون الا 
بقبض البدلين جيما . وقال بعضهم ينعقد البيع بض أحد البدلين . وذكر 
الزاهدى ره الله شرح القدورى بكم بيع قذزيز حنطة قال بدرع قال اعزله 
فز فبيع . وكادالوقال مث لتقصاب فوزنه وعو سا كت ثم أمتنع من دذ الكن 
أذ الحم أودقع ارام انتنع القصاب من وزن اللحم أجب رهما القاضى عليه 

فلت فنبت بهذا أن بيع النعاض كا ينبت بتقابض البسدلين يثبت بقبض 
أحدها أيرما كان على وجه الشراء ونص عليه صدرالةضاة وغيره أن بيع التعاض 


هيم 5 د بنعقد بالتعاض 
وان لم يحصل الايججاب والقبول .وحقيقة التعامىوضعالمن المثمن عن راض 
«لهما من غير لاظة بعت واشتر. يت وأن الصحيح منالذهبأنه جوز فىالمسيس 
والنفيس ٠‏ والبيم بالتعاطى يلعل البيع بلنفلين الاضيين بم أنه اذا حصل 
التعاطى ع, نراض منهما لزم ابيع ولاخبار لواحد منبءا الا ءن عيب كافالبيع 
بالايواب والقبول فلو أراد أحدهما أن تنم عنه يرضمه إلى القانى ويسأل مننه 
الحم عليه بصحة هذ وازومه وعدم لرد ألا من عيب قد: 4 
4 الام بذلك مع العم باعكلاف لأجل من يخائنا فى الألة وان هذا تن ليع 
عنده ذا س القافى المننى بذلك ارتفع لاف 

يق لنانحرير الاعطاء من أحد الجانبين هل يكنى أو لابد من الاعطاء من 
الجائبين :لاش كنا قد تتلنا اختلاف أ/ ل يكن 
الاعطاء ٠‏ نأحد الجانينوعاتممعلىأنه لايكت به بولابدمن الاعطاء من اخانيين 
وهو الذى يظبر من حيث البحث لأن الاعطاء من الجانيين أقهم مقام الايجاب 

لمم 


الفا 
والقبول ولو حصل الابجاب ف المجلس والقبولوراءه لا صح البيع فكذ! فيالتعاى 
بل أولى . ولان التعا فى أصله من للماطاة وهى مفاعلة فيقتفى حصوها من 
الجائبين كالمضاربة والمقاسءة وللخاص.ة وذلك لايتصور م واحد فكذا النعامل 
وقد ذكرن عن| نبن 
وجم لأن كلامنهمايدل على نادي العام نأحد انين و الأول قرت 
قال في المنتتى: رج لساوم رجلا برا وأراد شراءه منه ول يكن عه وعاء بأخذه فيه 
ثم فارقه ثم سجاء بالوعاء بعد ذلك وأعطاه الدراع فنا جائز فقسد حك جبوا ابيع 
بامطاء الدراغ فيذا يدل على انتقاد لبي العام من أحد ابباين .هذه 
عبارت وفيها نظر لأن قوله ثم جاء بالوعاء بعد ذلك وأعطاء الدراهم أى وأخذ 
اليد وها يكون من .وما قل فى لتق انه بيع قبل ميث الرالثانية 
بالدراهم واوعاء لأ نه قال ثم جاء بالوعاء بعد قلك وأعطاء الدرام وممناه وأخذ 
الب فيذا لايدل على للدي 

وأما السأة الثانية فلاشك أنها شاهدة للددعى ول أقف على تصحيح لاحد 
الطرفين على الآتخر بل كلهم قلوأ باخلاف المشايغ ولاشك أن أ كثرهم 
اشخرطوا الاعطاء من الجانبي نكال لوانى والسندى ون حيث الدليل فبو وى 
فلا ينبغى أن يمدل عنه ألا أن يوقف على تصحيح الطرف الآخر من يتمدعلق 
قوله وفى كلام حافظ الدين فى الكاق اشارة الى أن الظاهر اشتراط الاعطاء 
هن الجاتب»ا 0 


ة أنهاستشهد على صحة الاعطاء م نأحد الجانيين 


امتاع عن رضا من صاحيه . وأما قو 
إلى البام ثم فيسلوسيل 3 ابيع فاذا حصل 


من جانب البائع فاذا اقم أنه مدحاك ادر اك ل 
من قال بالا كتفاء من أحد الجانبين بالاعطاء ولا يرده عليه الا من عيب قديم 


ته بطريقه كا أذا حصل بالايجاب والقبول . وأما تصويره هن 
يساوم البائع على شى» يريد اضيا على ذلك القدر وضع 
الى عنده وذهب فاذ! جاء بمد ذلك وطلب من البائع الماع فاه وير على دقمه 
البنتويكون فى شرائه من ذلك الوق للتقدم وليس للبائع أنيبيعه ولا يتصرف 
فيه بمد ذلك بل يبقى فى بيع المشترىمن املس الاول جاذلة الشرا الابجاب 
والقبول فيذا ممنى قوهم من أحد الجانيين أى من جانب البائع وجا: 
وصورة كل واحد منهما قد بيناها. ودا ذ كرء الزاهدى يدل على أن القبض 
من أحد الجائبين يكن فى الختار أنه قال قلت فنبت بهذا أن بيع انعا كا 
لين يثبت بقرض أحدهما وهذ! أمارة الترجبح والتصحيجودا 
رأث أحدا قل ف عنا ] كثر منه 
مسألة 


فىشراء الخصة من الغراس والبناء القائم فى أرض غير داخلة فى البيع 
وشرأء حصة من رة أومن زع وشراء حصة من مقئأة وشراء ما بخرج أيما 
كررد ونحوه ونحرر الكلام فى ذلك 


من الشغرك . زوع ين رجلين لم يدرك 


من الزرع والخائط وأمر فلا يخل اما ان بلعه مع أومّه ود ع النخل أو بدون 
أرضه وتخله ولابخلولما ان باع من أجنى أومن شريكه: 5 نصيبه بذيرأرضه 


لم يجز وكذا لو باع اصبيه برضا شريكد لايجوزلان 
فى قلمه وهدمه ضررأ والانان لايجير على تحمل الضعرر وان رشى به وكذا لو 
كان كه له فباع تصفهمن رجلا يجز لأ نه يطالبالمشترى بالقلع والطدم فنضرر 
البائم فا الم يبعه وهو النصف فصاو كبي م الجذعفالسقف » بخلافمالو باع 
عرصة الدار دون البناء جازوانةضرر البائح حي ث يؤمر برف البنا لا نهذ !الضور 


ا 5 
أ يلحقه فياهو تبع بنليم ماهو أصل لأأن البماء تبعلعرصة فلا بحتب كا لوغرس 
أشجارا فأرضالثهر بأمرميؤمر بقلمبا وهنا كل واحد منهما صل فيعتير . واما اذا 
باع نصييه من الؤرع والخائط واثمر من ثمر بكه فى روأية يجوز لانعدام الرر 
وف رواية لايجوز وهو تار لاتقيه أبى الليث لأن البائم يطالب الثا, ى بقل 
مالشترى منه ليفرغ نصييه م نالأرض ولابمكته ذلك الابقا الكل لأن الررع 
فى أطراف الأرض متغاوت وكذإك الثر وى قلع الكل يتضرر به المشنرى 
فيا لم بشثره وهو نيب نفنه. وكذا لركانالزرع ارب الاأرضواً كاره قباع رب 
أ كاره لابيجوز ذا قلنا ولو باع ال كار نصدبه من رب الأرض. 
جازلا » يمكنه النسليم بدون القسمة فلا بتغرر أحدهما . باع اصيبه من الشجر 
شريكه ذان كانت الأ شجار يلفت أوان قعامها جازلن 
المشترىلا.: قوذ كرفىالذخيرة 
«بطخة بين شريكين باع أحدها نصيبه من انسان من غير أرض لايجوز لأن 
فىقلمه ضررا باحق غير أن بشترى كل المبطخة من الثر يكبن ثم 
يفسي البيع فى النصف . وأحداا ناذا تسرف !لحل المشغرك تمرغاينضرر 
به صاحبه فاه يبل الرد ولا يجوز نصرفه الابرضا صاحيه 
7 اللبطخة الثي ذ كرناها تدل على أنبيع نصف الزرع بدون الأرض 
ز وان رفىاصاحبه. واذا لم يجز بيع تصف الزرع بدونالأرض وار يضخ 
الزرع اتاب المقد جائزا نالانع من الجواز فد زال ديل 
ثيرءنالمسائل .واذا كان الزرعكله لرجل باع نصفه من رجل بدون 
الأرض أن كان انوع مدركايجوذ وانم يكنمشركلا يجوزل ن هذا ابيع يتضمن 
الحاق الضر, ر بالبائوفغير ماتناول ابيع فيكونةاسد! كبيعالجذع السقن . واذا 
كان ازرع والأرض مثغركا بين رجلين باع أحدها نصيبه من الزرع من شر يكه 
بدون الاأرض لايجوز اذا لم يكن الزرع مدرك وعلى هذذا القطن وسائر أفواع 
الزرع اذا كان مشتركا ون اثنين باع أحدها قصيبه من صاحبه يدون الأرض 


الأأرض تصيديه 


دون الأرض بخير 


د بالقسمة واذامة بخ لابجو زلا نه ينذرر ؛/ 


شا 

وأما اذا باع النصف مع نصف الأرض من شر يكه أو من أجنبي بنهر رضا 
شريكه جاز وقام للشترى مقام البائع . وفالاأجناس اذا باع النصف من الزرع 
المشخرك من شريكه يجوز فى ظاهر الرواية . وروى هشام عن مد أنه لايجوز 
وان كان ازرع بين رب الأرض وين الأ كار فباع رب الأرض نصيبه من 
إلا كار لايجوز. وأن باع الأ كار نصيبه من رب الأأرض جاز . ولو كان مدركا 
جاز بيع كل واحد منهما نصيبه من صاحبه . واذا باع بدون الأأرض من 
أو باع اللزارع نسيبه من أجبي والزرع لم يدرك لم يحجز البيع لدخم الرر عن 
صاحبه . ثم لو باع صاحبه نصيبه بعد ذلك من ذلك المشثرى أتقلبالبيع الأول 
جائزا لأن المائم من ننم . أذا كانت الأرض بين رجلين فزرعها 
أحدهما وثبت الزرع قتراضيا على أن يعطيه رب الأرض مثل نصف البدر 
ديكون الزرع ينبمالا يجوز ولايحوز قبسل أن ينبت . ولو طلب الآتخر القلم 
قسمت الارض ويؤمر المزارع بقلم مافى نصيب الشر يك ان كانت الزارعة 
قد انقضث . ثم بيع نصف الزرع بدون الأرض انما لابجوز فى موضع كان 
لصاحب الزرع حق القرار بأن زرع فى مللكه أما اذالم يحكن له حق 
القرار بأن كان متديا فى الزراعمةكالناصب جاز بيع نصف الأرض لأ نه 
اذا لم يكن لصاحب الزرع حق القرار كان القلم مستحقا ومتحق القلمكالتاوع 
ولوكان مقلوعا حقيقة جاز بيع تصفيا كذاهنا . وعلى هذا اذا باع نصف البناء 
يدون الأ.رض اتكان مسةحقا فى البناء لايجوز وأن كانمتعديا جاز . وذ كر فى 
فناوى قاضيخان رجل باع نصدبه المبطخة المشتركة قال ان كان القلم وضره 
بنقض البيم؛ قيسل له لوان 
الشريك الذي لم يبع أجاز بيع الثمريك هل له ألا يرضى بعد الاجازة .قل 
له ذلك لأن قلمه ضرر والانان لايجبر على تح لالضرر . ولو كان بيمهما أرض 
1 رجل لايجوز » وكذا لوكانت الدارارجلفباع 
. واذأ كانت الشجرة بين اثنين فباع 


نصف بنائمبا من غير أرض لاب 


للف 

أجدها نصيبه من أجنبى لايجوز وان باع من الشريك جاز . ولو كانت بين ثلاثة 
فباع أحدهم نصيبه من أحد شريكيه لايجوز وان باع منهما جاز . وذ كر فى 
البدائع فالبيوع قال والأصل الحنوظ انالابجسكن تسليمه الابضرد يرجعالى 

قلع أتصال ثايت بأصل الخلقة فبيعه باطل ومالايمكن تسلينه الابضر يرج للى 
فطع انصال عارض فبيعه فاسد إلا أزيقطم باختياره ويسلمفيجوز . والقياسعلى 

هذا الأصل أن يجوز بيع الصوف على ظبر القنم لانه يمكن تسليمه من غير 
رد يلزم بالمز الا أنهم استحسنوا عدم الجواز بالنص ولان الجز من أصاه 
لابخلو عن الاضرار بالحيوان . ولو باع حلية سيف فان كان يتخلص من غير 
ذرر يموزوان كان لايتخلص الابشرر البيع سد الااذا فصل وسلم ٠‏ وعلى 
هذا بئاء بين رجلين والأرض لنيرها فاع ع أحدها نصيبه هن البناء لغير شر يكه 

لم جز لأأنه لامكن تسليمه الابضرر وهو تقض البناء .كذ شرع بين رجلين 
أوثمار ينهما فى أرض لماح الثرك فيها الى وقت الادراك فباع أحدها نصييه 
قبل الادرااك لم يسيز لانه لابمكنه ايمرا الابضرر صاحبه لانه يجبر, على القلم 
حال ويه ضرر يه ولو باع بعد الادراك جا زلانصدام الضرر وكذلك اذا كان 
الزوح كله لرج لولم يدرك فباعالزرع لم يجز لأ نلاجكن تسليمه الا بقطع الكل وفيه 
ضرر ولوكان بعد الادراك جازلانعدامالضرر . وذ كرفى:تمةالنتاوىقالالشجرةاذا 
كانت مشتركة بينائنين فباع أحدهمانصيبهم نأجنبي لايجوزولركانت بين ثلانتفباع 
أحدم نصيبه م نأحد صاحبيه لاايجوز ولو باع منبما جاز وكذالكالزوع المشغرك 
وف نوادرهثام: فى الزرع المشترك اذا باعأحدهما نصيبه 0 ريكدلايجوز 


وهكذا ذ كر الصدر الشريد أنهلايجور بيسع الزرع امرك من الأجنى دهن 
الشر يك . واذا باع العامل من رب الاشجار حصته من 0 ول باع 
ربالأشجار حصته من العام ل لايجوز 


وف المنتق: رجلان ينهم أرضوفيبا زرع فباع أحدهما حصتهمن الزرع من 
صاحبه لايجوز الا أن يقطع المشترى الزرع كله فيسجوز ل البيم ٠‏ :: 


بين رجلإن 


الزرع يدون الا, رض ان باع العامل. مرب الأرضجاز لالكر اد ذعوف 
النجر يد قال محمد بناء بين وجلين والأرض لنيرهمافباع أحدها نصيبه منالبناء 
لذير شر يكه لم يبز . وذكر فشر رح عتعمر الكرخى لقندورى قل وأما بيع 
الفرصاد فكبيع ألية الشة امية و بيع الأتباع فكبيع نتاج الفرس وكبيع 
لبن فى الضررع . لأا الاول فلا يجوز بيمه لأن استباحة ذلك من الحيوان شرم 
قبل الع ولأنه لايمكن نسلييه الا بغسرر . وأما الثاني ظماروى بن النهى عن بيع 
لبن فى الضرع قال وكذا مالا إنبعض من غير الميوان الابضرر وهذاكبيمذراع 
من ثوب ونوى فى مر الأن البائع لإمكنه لم المقود عليه الابضرر م ستحق 
بالمقد , وأما اذا ان ما لاشرر ف تبعبضه فيجوذ مثل أن يقول يمك مقر 


درام من هذه | 


وقدمنا أن بيع مابلحق بنسلي.اضرر لايصح وقد ذكر عمد 
فى كناب الششمة فى بناء بين شريكيد والأرض لميرما جم أحدها نميبه من 
البناء لقير شريكه لم مجن لأله لمكن ليم الابنقض البناء وفى ذلك ضررء 
وذكر فى الك شرح الرافى لوباح كل الغار وقد ظبر البعض دون البعض فظاهر 
المذه ب أنه لايصح عند نا خلافا اك وكان ش.س الأمة الما وى والفض ىينتيان 
بالجواز فى الغار والباذتجان والبطيخ وغير ذلك وبجعلان الموجود أصلا فى العقد 
وما يحدث بعده تبعلله أستحسانا لتعامل الئاس . وقد روى عن محد فى بيع الورد 
ودهاوم أن الورد لابخرج جسلة ولسكن بنلاحق البعض 
بالبعض والأصح #لايبوز . وذكر فى الأجناس لناطنى قل وذّكر في كتاب 
الشفمة من الأصل نر اشترى نصيب أحد الشريكين من البناء من غير أرض لم 
جز البيع وكذلك النخل والشجر فى هذأ . ققد ممرح أن فى شجرةمشتركة اذأ 


+234 5 
0 وكرَية عر 
2 يكه .ولو كان الزرع بين ثلانتفباع أحدم 
3 باع مها از هذا لنا كاب الصاح ٠‏ ود اشئرى 
أذرطا عن خشبة أو من ثوب من جانبعمكوم لاجوز وان قعلمه وسلدهالى المشئرى 
لبس لاشترى ألا يقبله وله أن يفسد ال. قبل دلي اب الب فل هذا اذا 
موضع معلوم ل ز هذه عبارة أل جناس. ٠‏ وذكر فى منية 
: يكه أو من الا“جنبى بلان شريكه جاز 
عه قنكانت الشركة بالخملط أو بالاختلاط بنفسه لايبوز 
وان كانت بالارث أو البة أو الشراء جاز بلع يبه هن جر شتركة من 
الأجنبى لاببوز ولو من أحد شمربكيه اذا كانوا ثلاثة ومن شريكه جاز ولا يجوز 
بيع الزرع امرك لمن الأجنى ولا ءن الشريك ألا أن يقطع ولر رضخ حنى 
أدرك جاز. ٠‏ باع الماءل م, من رب الأشجار حصتهمن الذار جاز ومكمه لاا لأنيس 
للعامل ركه عليا ول لم يتنازعا حنى أدركت جاز لزوال النس دكن باع الجقع 
فى السقف وأخرجه وسانه . وعلى هذا رب الأأرض من الا" كار الزرع ٠‏ باع 
ان أجنى بغير اذن شريكه لا يجوز . اشئرى نصفحائط بأرض 
جاذ دبلا أرض لا الامن الشر يك ود الزرع مم الاترض جائز . وذكر 
فى القنية مبماخة ينهما باع أحدها تصيبه + دن انسان بنير أرض لايجوز ( شب ) 
يجوزيرضا صاحبه (مح ) و! الشريك ف الايرفى بعد ذلك ( قم شب ) 
بيع نصصف الزرع مشاعامن أن يدرك لايجوز الابرضا صاحبه وقل الأمام 
ابو بكرتمد بن النضللايجوز واذرنىصاحبه(جت) الشجر كلزرعفي ذلك وكذأ 
شراء نصف حائط بأرضه جائز وبنير ارضه لاايجوز من غير شريكه والظاهر فى 
الخائط جوازه ( قم ) باع أحد الشريكين نصف اأصرم مشاعاوسل نم باش ريكه 
نصفه منه أيضا صح الثانى واتقلب إلا*ول جائزا ( سملاكج) ) باع نصف عمارة 
ضيعته مشاءا والرقبة لاوالى قال رحد الله ا الشافى يجوز بيع نصف 


أنصيبه من بن 


كذ 

الهارة شاعا وبهءكان يقى (يم عج ) من غير فصل (شب) مث لاف يع 
نسف ازرع لا زالمارة بة ولأ كذلك اتزرع. قل رجه الله 
لماص لأن فى جواز 
رأرقق (ص) ذدع للاثة باع أحدم نصيبه من أحدم لم عجن وأد باع من 
جاز (قع عب) بفيا فى أرض النير أوزرعا فيها غه. با قباع أحدهما نصببة جاز 
لا'ن القلم مستحق عليهما 

١‏ ان هذه النقول أن بيع الحصة من الزيع الشرك والبعاخة 
إلا “رض لايجوز من فاد رضى شريكه هل ,يجوز 8 
ذكرفى الذخ. مما قدمنادماصورت : ومسألة|,طخةتدل عل ىأن بيع نصف الزرع 
بدون ال رض لايجوز وا رضى باماحبه أى شه . وذكر فالقنية لايجوز 


4 يا وا لشريك كار جوزي الشريك هل 4 ألا مرش 
3 ا .وف الحيط وكذا اذا باع 
نصيبه برضا شريكه لايجوز . وفى البداك الع باع أحدهما نصبيه قبل الامراك لم 
يز لاأنه لايعكنه تسليمه الا يضر رصايه لأثه بير على القام للحال وفيه ضور 
ب فصا منى تسل الذخيرة وقول أني بكر محمد بن النضل البخارى ودلالة 
البيع وأن رض به ش ربك . وخال ف هؤلاء 
برضا شريكه وما ذكر, ف البدائع 
فو سرع ف أنه الم ييز لاخجل الضرر النى يلحق بالشريك فظاهره أنه اذأ 
رضى به بصعلا نارضا جاءين قبل من له المق والانسانقد يرضى باسقاط حقه 
ويتحمل الضرركا اذا أراد اعجار أن بخرج جزوعا على جاره فا ليس له ذلك 
فلو وضى بدجاره سجاز وان كان فيه ضرر عليه كذ! هنا لحصلت خخالنة بون هذه 


رمك 


11 
لقرل 0-0 تتمحل لتجمع يينها . والذى من 


أن قن حؤلاء أنه لاعبوز وآن رضى يه أذ 


عل 1 
0 
أنه ضرر بين كا قالوا اذا باع نصف زوعه مروجل وكل الزرع لاحيث لابجوز 


قلوا لاله يطالب المشثرى بالقلم فية. 
خصار كبيع الجنع فى السقفء أما اذا لإيتصدا 
به الشريك فيجوز ويبق على حاله الى الادراك 
وما عال فى المحيط يذ منههذا الذى ذ كرنا من! 
والافسان لايجبر على تحمل الضرر وأن ر 
والضرر امرتب عليدقذ! أمنالضرر جاز موعلى ماقرناء قد أمنالذره ره 
الاختلاف بينااتقول وحصل لمم ين المنقول. ناض قوذ لل 
الرقوف على -قيقنه ولالنا طريق الى لازام + : 
القلوق ثافىالحالولهذلك فكأ نالضررما أمن فلحصل و حينئذ» آلا اكلام 
فيا إذادام الرضا بالبقاء الى وقت الادراك أما اذا نير فلا كأ قال قاضيخان 


بي اضرا الريك وقد رضى 
ذأ لبس فيه ضرر على أحد . 
دنا 

1 


أنه نه يصح البيع برضا الشريك فلد أنه بمد الرضاأك ألابرضى قال ل ذلك وكذا 
هنا قول ادام الل وإ يعلبالثترى القل فالبيم جائز الى وقت الادراك 


علب مو أو ليع انق فخ لبي لأ تلد مستحق الفسخ وان سكت الى 
وقث الادراك أتقلب حائزا لأن مانم نالجوازقد زال اليو أن 


1 00 ارارق 
رو به صاحبه وإ نكن يقبل الرد لايجوزله تصرفه الابرضا شر يكه 
م قال: ومأة المطخة تدل عل أن بيع نصف الزرع بدو نالأ رض لايجوزوان 


ا 5 اذيك 
رضى به صاحبه ذا تقل الروأيةافه وأن رضى بهصاحبه أنه لايجوز بل أى بها على 
وجه التنقه وان مسألة امبطخة تمل عليه وثيسكذ لك لأأن مسأله المبطخة ليس 
فها رواية « وأن رضى به شريكه لا. بل الواب 
الاطلاق فيحمل على التقبيد في غير هذا اوفع وعرايل 
خبط وحده هو الذى ذ كر فيدأنه لايجوز وإنرضى بهشريكه ويتعين جله على 
ماذكرنا لأنه أولى من الاختلاف ومن خالفه فقوله أقرب ألى النقه لأن الاق 
اشريك فاذارضى »لم يح 
وأماما يتعائى ينيع نصف الزرع وألغر ثر أنواع الز زراعة هن الشريك 
بدون الارض كارض بين رجن وفيا رع اذ قباع أحدها نصيبه من الزرع 
لكن 
أطلق 


لم يكن الزرع مدركا. ول باع نصيبه 


فالحيط ذك توافتي أرليث عدم اولزن الذخيرة 
الجواب على عدم الجواز. هذ أ كله فيا اذ 
3 الزرع مع نصيبه من الارض:ن شر كمأو من أجنووفانه يجوز رضى بدشريكه 
أو لم برض 

بق مما وشكل علينا ما ذكره فى الذخيرة اقلاعن الأجناس وهو . قالاذا 
بع النصف من الزوع للشغرك من شريكه يجوز فى اع الواية وروى هشام عن 
عمد أنه لاججوز هذه عيارة الأخيرة. ثم ذنك نشت الأجناس على هذا فٍأجد 3 
الزرع الثى ذكرها فى النخيرة تقلا باتكلية ولا أنه ظاعر الرواية بل الذىذكره 
الأخاي ا سنا عر لذ يل ا يده كل 3 


المتترك لاججوز لم ا 
المألة وى بيع الحصة من رع وأثغرة من الشريك ره فى رواية ب 
روذية لاتجوزوهذه الروأية اختارها أب الث وعليها جواب عامسة الاصحاب 
ولكنرا لانجرى على أطلاقبا بلى تحمل علي ما اذ كان فى صورة حصل فوا ضرر 


: فصار لنا 0 هده 


54 
عم ؟ ذا برب الأرض من الأكارحمته من الور قله ابموز 
اكرام تشم لم تصيرء لكان له قبل الشراء. وأما أذ كان فى صورة 
لبس فيها ضرر على أحد فلايجنع من الاثفاق كا لذ اع الأكار محصته من 
الزرع أومن اغرة لشريكه مالك الأرض ف يجوز انغ لأن ييكنه تسلينه من 
غير ضر ولا بجيره أحد على قلمه وتفريغ الأرض رض . فلرواية الى لختارها أبو 
اليث وعليها عامة الأجوبة مموةةعىهذ! ولا يجوز أنتجرىعلى اطلاقهاء والدليل 
حليهاما ذكره فى الحيط والتعليل ها حيث ةل «لأن البائم يطالب المشنرى ى قلع 
ما أشترى منه ليغرخ بنبه من الأرض ولاعكنه ذلك اك إلا بقلم الكل وى قل 
فا ل بشاره وهو نصيب له موعله فى سأة بيع 
من رب الأرض قتال لأ يمكنه النسلي يدون القسيةن 
أن ماقله بم أثليث واختا ره من عدم اموا اذا كان فى صورة 


بئذ أنه أذا باع من شريكه الذى لاحق له فى الاارض لايجوز على الختار. هذ 
2 ما افق من جره الكلام على مسألة بيع الخصة من الزيع والباخة والمرة 


1 الاق لسك قل ري المستمان 
ماتقلناهمن الحيط ىهذه الأأوراق يقنضى النسوية بن الزرعوائمرةوانشل 


والحائط وا الجواب فيالتكل واحدوقد قدمناد مسأل الزرعو. رماذ كره: 
فانه قل: لكان ينهما أرض ونخل فباع أحدهما نصف الشجر من رجل 


وقل أيضا ولوكانت 


55 كنذا 
ولو باعننهما جاز .تومن الأ جنب ظاعر أنه لابيجوز وأما قو فى الصورة 
الثانية فيا اذ! كانت الشجرة بون أئنين فباع أحدها نصيبه من الشريك جاز 
أأيضا ما لايجوز أن يجرى على ظاهره بل .يجب أن يقال لايخلو اما ان كات 
الا*رض لما أيضا أو لنيرهم! أولاحدعماء فاذا كانت لما فلايجوز ير أحدهما 
حصته من الخ بدون الأأرض قياسا على الزرح كا تقدم و ن كانت الأأرض 
لفيرهما بأن غرسا فى أرض الذبر بطريق شرعى فاع أحدهما نصيبه من الشجر 
لشريكه فلا بخلو اما أن كانت الا'رضن مناصبة أو استأجرا أرضا لغرس قفرا 
فى المدة وباع أحدهما نصيبه من الثره 
باع من شريكه ألنى الا“رض لهأن يجوز »وان باعمن الشير. 
لايجوز كاف الأكار مع رب الارض ٠‏ وان 5 
نصي ب أحدهمالامنالشر, يك ولامن الاجنبىأما 
يجوز أيضا قياسا علىما اذأ كان الزرع لما والارض ينهما وقدقدمنا انه لايجوز 
فكذا هنا . وان كانت الأرض لاحده.ا فلا يفلو اما ان ياع صاحب الارض 
انصيبه لشر يكه واما إن باع الشريك نصيبه لشركه صاحب الارض فى الاول 
1 اساعلى سألة الأكار فى الزرع وقد نقدمت. ققول 
از “مول على هذا التفصيل ويتفيد بالصورة 
على اطلاة ويب قوله وان باع من الششريك جاز أى باع الشريك 
حصنه هن الشجر لشريكه الذى 4الارض لا غير نصحيحا لكلامه وججما ينه 
وين غيره. وتمايؤيد هذا قوله فى الصورة الثانيتوه ما أذاكانوأ ثلاثة فانه جمل 
الجوابكلبلواب فى الزرع فليستأنس به على أن مراده التقبيد العروف فىمسألة 
الزرع لا" حم الزرع . وف التتمقجمل مسألة الشجرة مقي 
كسأة الزرع قله قل وكذاك الزرع المشثرك . وكذ! اطلاق جواب الأجناس 
الذى تقلناه هنا ب ن بأعهمنشريكه 
جاز مشال ماذ كر تاضيخان . وللذى ذكرء فيالقنبة بويد ماتتلناه ون أن الشجر 


51> 
حكمهحم الزرع فانه سرح وقل والشج ركالزرع فى ذلك 
مسألة 
واءا مسألة بيع الحصة من البناء المشغرك بدون الأأرض قاع أنعذه لاسألة 
ذكرها الأصحاب بعبارات مختلثة مما تقلناه عنهم فى هذه الأوراق وان 
الله تعالى أعيد عبارة كل واحد منهم وأتكم علبها جفردها وأتيم الكلام بمدذلك 
بتلخيص الجواب وتحرير مانقل عنهميحسب الوسعوالطاقة مستمدا منالله مببحانه 
المموئة وهو خير ممين فأبدأ بالكلام بعبارة الحرط فأقول 
ذف الحيط هذه السأةوصررهاف لالط جم مع سألة الزمع الم 
على الدخل وذكر أنه اذا باع الشر يلك نصببه من ن الزرع أو الخائط ب 
بنر أرضه وأنه اذاباع من شع ريكه أو من أجنى لى مافقأنادعنه » ثم قال في 
كلاءه . وأم! اذاباع نصيبه من الزوع والحالط والغر من شريكه ذه روا 
ذ البوزوه قار ايه اا يث؛ هذا الى ذكرء 


الإبجوز وان كان متعديا جاز 1 
لرجل فباع نصف بنائها من * أرض من رجل لايجوز ٠‏ أماصاحب البدائع 
فانه قل بناء بين رجلين والأ رض نيرما قباع أحدها نصيبه من البناء ١‏ لتيشريكه 
لمي لأنه لايمكته تسليمه الابضعرر وهو تقض البناء 

ذكر المألة فقال . بناه بون رجلين باع أحدعا نصيبه من أ 
لايجوز وتتذلكالزرع والشجر ولو باعمنشريكه يجوز .وف نوادر هشاملا.يجوزه 
وأما صاحب أنفلاصة فانه قال وفى النجريد قالممد فى بناءبين رجلين والارض 
اخيرها فباع أحدها نصيبه من البناء لغير شر يكه. ل جز . وأما التدورى قاذ كر 


ااا 
فيشرحه عختصر السكرخى ققال وقد كرد فى كتابالشثمة قديناء ينرجلين 


0 أصح 

فى كتاب الشنهةين الأأمل لولشترى نسي بأحدالش .كين 
أرض لم بجز البيع وكذلكالنخل والشجرفهذ! قند ممرح أن 
رجل آخر ل جز وكذلك النخلوالشجر. 
من شريك . ولا ماعب 
جني بير اذن شر بكه لايجوز . اشترى 
هن الشريك.هذه عبارات الاصحاب. 


أوانيرها أولاحدهما ث ن كانت الارض هما فباع أحدهمانصيبهمنلارض والبناء 
جازبالاتفاقسواء باع منشر يكه أودن أجنييوان باعنصيبهمنالبناءدون الأأرض 
فلا يبخلو أما ان باع من شر يكه أو من أجنى وأن باع تصيبه من البناء دون 


الارض ذلا بخلراماأنباعمنشريكهاومنأ. 
كا ذكره صاحب الحيط . والل: 


بدكا علله أبوالليث وأن باعمن أجن 
أثبرهما فيه الصورة هى اثي ذ كرها ماحبالبدائم والتعررى وصلمباطلامة 
وجماوا الجولبفيها أنه أذ! باع نصيبه من البناء لفير شر يكه م بيجز فقتضى هذه 
العبارة اله اذا بلع من شريكه يجوز لكن مأينبخى أن يتعدئ هذا المنهوم الكل 


ا وصررما ف 

أحدهما حصته من أل 1 ا المدة قبل أن يطالب بلقلم 
قلف هذ الصورة لا جك با اع أن يكاف الشترى اقل لأ لاحق 1 فى 0 
الارض لامن جرة ملك المين ولاملك المننمة لاأنه فى المدة كان مالكالشتبايع 


ن الأرض فان فى هذه الصورة 
ائع الزام للشغرى قل البناء لأن الأرض فى ايجاره ويطلب اخلاءها حتى 
206 اماوكة4 بد الاجارةكا لكان فيها عوض البناء زرع ل يدر 
ويجرى فى هذه الصورة أيضا اختلاف الروابتين رواية الجواز وعدمه وه الرواية 
الختارة كيا ذكره أب الليث . فلا ليق أن 4.لمفهوم قرطم على هذا الذىفصلناه 
<نىيكونعلى هذه المبارةممولا على الرواية امختارة القريبة من الثقه وان 1 
أن يعمد الى غير ذلك عملا بارواية الأخرىولكن الاليق ماقلنادلا*نه اشبعالقه 
وموائق لاختيار رأى أبى اللي شالس رقندى كينوان رواية هثام صريحتفى انه 
لايجوز أيصا من شريكه كا له انا . وانكانت الأرض لاحدهما وصورتها 
رجلان بنيا حائطا بين مرابضهما وارض الخائط لاحدهما وتراضيا على ذلك وبنيا 
المائط من مهما ثم با أحدما نصيييى هذا الحائط فلايخلو أمأ أزباع نصيبه من 
البناء لأجنى أو لي فاناءلاجني لابجوز وازباع لشريكد فلا يخلو اما أن 
إل صاحب ارش نصيبه من الشريك الآخر أو على المكى وفيكانا الصورتين 
يخي وز هذا يع الزرع والغراسفى الصورة الواحدة وهى بيع 
صاحب الأأرض من شريكهفازفعسآلة الزرعوالتراس لابجسوز أن ينيع صاحب 
الأرض من الا كاروعكه يجوز لانه هنا ليس البناء مستعحقا لبقا بمقدلازم لأن 


لايكون آلا على وبجه الاباحة أو المارية قان الأ رض الى تحت الحائط اذا كانت 
ملنكا الأحدعما ونا 0 0 إلابلحة 


لشريك فى الزوع 
وخر لفق بم ماعو 3 1ك 
لقلم فيتشرر بقلع قل انميب لا تراك إ ىع يمرن ماه ينا فلا يجوز 
بغلاف هذه الألة لأن ١‏ 


ل فى البناء فى الخائط 
حق القرار فصار للقلع مستحةا ووستحق التلم كالقاوع ولوكان مقاوعا حقيقة 
جازيع ننه كذا هنا . على أن هذا البحث بعينه ذكره صاحب الذخيرةكا 
ناه عله لهم ألا ان يقال انه قد يكون فى صورة لازمة وهو أن يؤجره نصف 
أده ثم ينى هو والمتأجرفيها بناء وى هذه الصورة يجاب بأنه مثل مألةالزيع 
وأ يجرى فيه روابنان رواية الجواز وعدمه وعدم اب اواز مو الختار 
وأما قول النتمة وا فباع أحدهيا نصيبه من أجنى بير لذن شريكه 
ميجن وان «نرومذاك أنه اذاكان بأذزالشريك يجود زقلكلام فى هذا كالكلام 
فى سألة الزرع وقوهم برضا صاحبه ويثير رضا صاحبه وقد نقدم الكلام فيه 
وأما قول صاحب نصف عمارة ضيعته والرقة للوالى وا نميجوزييع 
العمارة المذ كورة وبكان يفتى بكر شواهر زاده والملاء الى او العلاء اميا 
اوعبد الرحم اعلونى أو عمر المانظ فاته رمز (عح) وهى تحتل الكل وفرق 
بما فرق وهذده عى المسالة الى ذ كرها التدورى وصاحب البدائع واعخلاصة» ونقله 
هنا قتوى من ذكره لا يه لبح ممارضاً ولا يجوز المدول به عما نل التدورى عن 
الامل وصاحب البنائم وصاحب الللامة فإن الدى تقلوه رواية وهذ!ا 
أختيار فنوى بعض الاشياخ ول نص على أن النتوى عليه بل قل وبدكان 
يتى فلان وفلان ويحتمل أنهما ل يظئرا إلرواية وهو الأليق ببماء واذا 
زعنيك 


ا ئل ولا عو قري ا 
الضر فى الزرع والبناء واحد ولحشية القلم متوقعة . وقوله ‏ لأا ابفاء فشبيت 
ألطالبة بالق التى يتضرر بها . وقرله فلفاصل 
بيع المارة مشاءا الف ارواية ين الع ابموز ام ٠‏ 
أما قوله ساف الروايتين فهو فى الشريك . أما فى الاجنئ ذلا واذا كان 
كذلك ابو ليث رجه الله قد اختارعدم اججواز وهو موافق ارواية هشام أ 
وما ذّكر أحد أن الاصح هذا آنا في هذا اوضع من القنية والظاهر أنه من عند 
المصنف لا أنه مافر بلرواية أنالنى ذكره «هو الاصح . و الجلة فالذى بمب 
أن يعمل بها قله القدورى وصاحب البدائع واعكلامة لايسدل عنه إلى ماذ كره 
فى القنية والله اعلم . فتك نيص الكلام ف بيع المصة من ن البثاء المشترك يدون 
الأرض أن ان بع الشرلك حمته من الأ جني لابجو ايا لشريكه الخو 
ينب أن يجوز ابيع سواء كانت الارض للبائم أو للشخرى ٠‏ ذان كانت انيرهما 
فلا يخلو أما ان كانت فى أيدبهما باجارة أو إعارة أو بنصب فان كانت باجارة 
ينهما فلا يخاوا أما ان آجر البائع نصيبه من الارض من المشترى أولاثم باعه 
نصيبه من البناء أولا . فان آجره نصيبهمن الارض ثم باعه حصت من المارة صح 
البيع وان لم بؤاجرء نصيبه من الارض لايجوز » وان كانت باارة لمن مالكيا 
نانم يني 0 أصبيه من البنساءلشر يكه وقد 


وأن كانت غصبا بينهما بان تمديا فى أ. 0 ونا 
من البناء لاجنبى فان يجوز هذ! البيع للاحني را 
بل هو مستحق لاقلع والمستحق لق مكالقلوع حتيقة كأ. 


فنا 


تكون ينيد ب ترف مسح الارض وعوف بكم هاوفرض عسكل مال 
ذراع مكدورة مبلم من الدرام على اختلاف البقاع والجماز 5 
يها بؤدى ذاك القدر فى كل سنة من غير أجارة شرعية فهذا ينبنى أن يكون 
من قبيل إلمارة ألتى هى غير مستحقة يجوز بي الخصة منها من 
الاجنبي ومن الشريلك مطتنا يأ تقلناه عب: النخيرة لأأن مستحق القلم كالقلوع. 
حقيقه ولان الذى باع نضيبه من المارة لوس ل فيم؛ حق مخثى منه انزلم المشترى 
بتثريم الارض فيتضررء هذافى نفى الحم فى هانم 0 
القاضى 0 
منه لمكم فائه 
الحصة مستحق لابقا 
ثبت عنده أنه فيرمنحق| 
الجواب فى النراس والزوع ان : 
فى البناء الله سبحانه وتمالى أعلم 
مسألة 

بيان حم التبوض على سوم الشراء اذا هلك فى بد لذي أخذه وفرير 
اكلام فى ذلك . 

ذ كر فى القنية فى باب الغمان فى القبض على مسوم الشراء ( يم ط ) عن 
أبى حنيفة رجه الل قل ل هذا الثوب لك بعشرة دراهم قال هات حنى 3 
و قال حى أر غيرى فأخذء على هذا وضاع منه فلاثىء عليه » ولوفال هانه 
فآن رضيته أ فضاع فو على ذاث ألثن (ط) أخذ منه نويا وقال أن ريته 
أشتريه فضاع فلاثىء عليه “وازقال أن رضبته أخذته بعشرة فهليه قيمته لأأن 
الفبوض على سوم الششراء ها يكون مضمونا اذا كان ال مسمى.ولو قالصاحب 
الثوب هو بمششرة قال لالم هاته حي أنظر فيه وقبضه علي ذلك فضاع لا يلزمه 


لثكة 


شىء (حب) ولا يجب ضنان السوم آلا يذ كر انمن » قيسل هو قول أبى يوسف 
٠‏ وذ كر فى نيط قال : وأما حم 


ويكتى عند مد رمه الله أن يميل قا 
لبوض عل بع البيع مضمون 
عضو يكرن الاستيام أخ! للعقد فيكون وه 
ا 0 
فصار التنابض ملنزما لاموض وعوضه الأأصلى هو القيمة مالم يصمالحا ويتققا على 
المسعى ودنى لم ينين له تمنالم يكن أخذه كد فلا يكن الماقه يه قي 
ولوقاللآ خر خذ هذا الثوب بمشرين ققال الماعرىآخذه بعشرة فذهب بالثوب 
لأن قبضه لجر ةالبيم وقد يينلهمناءولواسمهاسكم فلي معشرون 


لانه بالاستبلاك صار راضيا ب بلسي دلالة جلالقعا على الصلاح والسداد. 
ويوقال البائع رجمت عا قا 
تقض جمة جية البيع . فان تله التغرى 00 


000 أن رطيته اشتريته بمشرة كان طامنا ٠‏ و بالشراءاذا أ 
السلمة على سوم الشراء يمد بيان الذن فأراها الأوكل فل برض بها الموكل فردها 
على الوكيل فبلكت عند الوكيل كان على الركيل قيمتها لأأنه أخذها على سوم 
الشراء وان لم يكن أمره لابرجع لأأنالاأمر بالشراء لايكون أمرابالأخذ . وجل 
يديع سلمة فقال لنيره انظر ذيها فأخذها لينظر فيها فبلسكت فى يده لايضمن وان 
قال الناطر بعد مانظر فم تبيم قالوأ يضمن والصحيح أنه لاليكون ضامنا الا اذا 
قال صاحب السلءة بكذا. وذكر فىالفتاوء . والمقبوض عليسوم الشراء 
لايضمن الا بعد بيان الدّن فيظاهر الرواية . وذكر فى الثتلوى الكبرى للخامى 
لمقبوض على سوم الشراء ءا يكون مضمونا بالنيمة أذ! بين الذن و به أخذ الفقيه 
أبوالليث. وذكر في نمة الفتاوى الكبرى: الفروض على سومالشراء أنما ككونمضمونا 


أشعريته قنحب به فهلك لابغسن : وان 


إذا قال أذعب بهذأ الذوب فان رضيته 
قال ان رضيته أشتربته بمشرة فذعب به فبلك بغسمن قيمتموعله القنوى . وذ كر 
فىخزانة ال ذ كل قال فى موطم متها ٠‏ ذكل موضم يكرن المبيع مواد 
الشسترى بالين أن لابد من تحديد الثدن أما اذا كآن مضدونا أل 531 
والمضمون والمخصوب ينوب قبضه من القبض ض المستحق فلا يحتاج 0 
وذ كر فموضع آخر قال . من الفنتقى قال أ بو حنيغة رحه اله تعالى لو قال هذا 
الثوب بمشرة قنال المشترى هانه أنظر أو أزنه لقاع لاله ملح 2 
قل هات فازرطيته. 00 فال هراك بسشرم 

قال المشترى لا بل بمشرة ف لاع ينها لكان 
اسنهلكه فعليه عشرون والقراس أن تجب القيمة . وعر ان مخد أبيمك هذ |الثوب 
بمشرين فقال لآآخذ دالا بمشرةقذهب بويلزءه خسة عشر انكان فى يد الشترى 
2 جام الكبيرأحصيرىقل : أصلالباب 
أن الة.بضين 1 

الأدى عن لاعلى نا فاة. ضفني ييجانس الابض المتحق بجي ةالشراه هوالتبض 
الذى يوج بكون القبوض «ضمونا بننساوهو القيمةكة.بضالذه. 


انفسه لاشك فيه لان ا قوآنا مضمون بننسه لان 


وللساوى هو القينة وأما إصارالى انين عند صحة الغراضى من.ا شرءالانوجوب 
االساوى للنار لافلا تراضيا على ثىء كان النظر طهانى وجوبذلك أ#صيلالغرضها 
ومتصودهاوليذ] كان الواجب ف العةهالناسد هوالقيمة حكا للعقد لا اقبض وكذا 
ف بوض على سوم الشراء وأثقبوض بحم البيع الذى فيه طبار للبايع. فل أن 
الفيان الاملى فى البيع هوالقيمة تا أن الموجب الاصلى فى النكاح عبر اقل 
وما بصار الى المسسى عند صحة الن.ي ةكذلك هنا . قلت فتحرر أنا من هذا 
كاه أن الفروض على سوم الشراء مضمون باتقيمة اذا ذكر لين فى حالة المساومة 
والراد بذك ان فيه ذكر ان من جانب للثترى لادن جائب البائع وحددة 
1 لفنية عن أني حنيئة رجه الله قل له هذا الثوب مشرة درام فال 
هانه حى الوا للح لاخو لانت هذا خنع منه فلا شىه 
عليه » ولوقال هانه فلن وضيت اخذته فضاع فبو على ذلك امن ٠‏ فجمل دك ابام 

وحده ليس يموجب الغمان . وكذ! فى المسألة الى ذ كرها بمد هذه ةرق 
أن رضيت أخذ» إمشرة فليه قيمنه ولو قال صاحب الثوب هو بعشرة قال 
المساوم حى انظر ألييه ود لاينزمه ثىء . فطمنا أن المراد من قول 
الاسحاب اذا ذكر الثمن أي عن جية ألساو لامن جر الأ وده ويه 3 
الاصحاب الذين ذ كرنا كلامهم ذكروا مثل ماذّكر في القند 
فانه فئدة جليلة ء فان البنادر إلى الاذهان لكان هو ذلك الثون مياق 5-6 
من جبة البائم أومن جبة الشترى وكذ! المسموع من الثقباء والشيوخ وليس 
الأم ركذلك ف نكل المائل نشد بصحة ماحروناه ذانه لو كان يكتنى بذدكر 
الثمن من جبة البائع وحده ذكان يهب الضمان فى قولوم قال صاحب الثُوب هر 
بمشرة أو ذه بمثرة وقال المسأومحى انظر اليه وقبضه وضاع وهلك فى يده أنه 
بضمن وقد لصوأ فى جميع الكتتٍ انه لايضمن وتصوا فى جميع الصور الى فيها 


كيه 5-6 لكة 
ذكر القن من جبة المساوم وحده اله يضمن فطلنا أن ذكر الثين الذي هو 
شرط فى الغمان فى المقبوض على سوم الشراء أن يكرن من جبة البائم والمساوم 
مما أو من جرة المساوم وحده وأما من جرة البائع وحده فلا . وتصوير الساونة 
تدم فيا تقلناه عن الاصحاب 

8 لس سس قدت يجب القينة وتاب 
الثن نولا يخنى مأ بين انقولين ,٠‏ ان الاختسلاف قن قول من قل اين المراد به 
المسسىفى حالة المساومة وقد يكون أكثر من اثقيمة أ 
مافله الشيخ جال الدين المصيريف. 1 
الراد من قول من قال الذْن أنه التيمة لاضس الى وذلك أن الشيخ جمال 
الدين الذكور قال فى هيد أصنه لان الاصل وجرب التساوي رعاية للجانبين 
والساوي هو القيمة وأنما يصار إلى الثمن عند صحة التراف ونيا شرعاء م قال 
وركذا القبوض على سوم الثراء . ولا شك أن صحة النسمية لم أوجد 
لأم لاكون الاعيد الترافى مها وم يحصل ذلك بد اذاو حصل لكان ين 
تلان إيكرن بيدأ بالتماطى ومأكانت المألة نبقى مسألة اللنبوض على 
سوم الشراء !1 كانت مسآلة البيع إتتعاطي ..وكذا قول صاحب الحيط ولأنه 
مارضى بقبضه الا بموض قصار التابض ملتزماً اموض وعوضه الاصلى 
التية مالم يصتالحا ويتتقا على لل لبجم كول من كلد فاع رمه 
نه » أى قيمته ٠‏ وقد وقم هذا فى عبارةازانة ما تقذاه فى هذه الاوراق؛ وف 
عن قوله د فبو على ذلك امن » والمرادالفيمة اذ كر: 
أيضا فانه مزيل للاشنباه على من يقف على كلام القنية وأعلزانة . ثم وفع فى كلام 
الحيط الفرق بين الحلاك والاستهلاك قانه نص على ما اذا قل خذ هذا بمشرين 
قال المشغرى أخد. بالتوب وهإك فى يدهإزعليهالقيمة وعثل بأنه 
قبضه جلو البيع وقدبين له مناء ول ونراستبلكه ضليه عشرون وعل لقتال أنه 
بلاستبلاك صار رأضيا لبوم بللسمىدلالةحملا لزعل العملاح »عفد عبارتموهو 


ظا هذا 


لهذا _- 2 
فنه حسن واظر صححيح وهو موافق/قواعد والمنقول ف النتاوى » فيحتاج الى 
التفصيل بسدذلك فى هذه السألة فنقول 
النبوض على سوم الشرأء أذا ذكر الغنفى حالة المساومة لايخلو أما أن ذكر 
لبائع الزن وحده أو لمشخرى وحده أوذ كاه مماء وبعد ذلك فلا يخلو اما أن 
هلك بمدالترض بنفه مثل أن يكون ضاع أوتلف ينفسهء واما أن استبلكه 
المشغرى: ففى الوجه الأول من القسم الأول لايلزم المشترى الضمان بكر البائع 
لعن وحده على ما قدمناه . وفى الوجه الثانى والثالك س هذا القسم أنه 3 
ن غير استهلاك من المساوم قنه ؛ 
ة مابافت سواء كانت اقيمة أقل مماسع. أوأكثر » ولكن 
بأ,فى أن يقال اذا وجبت القيمة لايزاد بها على المسمى سواءكان ذ كر المسمى 
فى حالة المساومة من البائع والمساوم أومن للساوم وحده وذلك لأ نه إذاكان 
ذكره منهما فقد رضى البائع بهذا القدر فلا يزاد عليهكا قلنافى الواجب فى 
الاجارة الفاسدة وان كان من !أساوم وحده فكذلك أيضالأن البائع راض ببذه 
النسمية حيث ملم امبيع الى الساوم قصارى ممنى ذ كره عن بنفسه» وفى الوجه 
الثانى من هذه اله وهومااذا استرلك المساوم المبيع أنه يلزيه السى لأأنه صار 
راضيا بالنسمية دلالة فيلزيه المسسىي 
فتلخص لنا من هذا كه أن ال بوض عل سوم الشراء مضمون أن ذ كر 
البائع والمداوم فى حالة المساومة ثمنا أوذكره المتغرى وحده وإذا هلك فى يد 
المساوم بنفسه يلزمه قيمنه وينبنىأنيكون على ماقررناه وأن أستبلكه المساوم يلزمه 
لس كلم لان كن الع تج ري ولوقيل انه يجب ما سى 
اللشغرى لكازله وجه وأشأعل 
وأما قول صاحب القنية لاب ضبان السوم الا يذكر اث قبل مو قيل 
أى بوسف ويكق عند مد بما » فمناه أن أشتراط ذ كر امن 
التضمين هو قول أني بوسف وغيره ققد فال هر اله حيح وعليه الغتوى 


الل 
وممنى قولهويكفى عند محمد أن بعيل قليهما أى اذم يذكرا ثمناه ووجبه أن الشرط 
فى الشرع حصول الرضا فوبلب البيع وقسدصل ولكن هذا لابمسكن الوقوف على 
قيةنه ولاينوجهالالزأم به عند القاضى الا يتصادقهما علومي لكل واحد منهمافي!ا 
نسه. وتنسير هذا املو المع عيرق بالبائع الى بيعه منهذا المماوم 
بقلب المساوم أيضًا الى شر شراء هذءالسلية هذا ذا النى يف 0 


الناظر بعد ١‏ نظر يم تبيع 
قل صاعب السلمة ذا » ذاوة لالشكال فيه و 
لايكون ذامنا الا اذ! قال صاحب السلءة بكذا فهذا فى الظاهر يشير الى أن 
ذكر النمنمن جانب البائع كفي فى الغمان ويبق بمكى على ماقدمناه وقسررلاه 
ول سكذلك لان الجم أولى من التمارض . وقول قاضيخان الا اذا آل صاحب 
السلمة بكذا ل وقل الشغرى يكذا والا أزم الاختلاف بين الاقوال والتناقض 
لكلام نفسه * واماقول صاحب انلزانه «عن جمد 
قال لا اده الا بمشرة فنعب به يازمه خيسة عثمر أنكأن فى يد المشترى 
حين ساوم» فوجبه مشكل ول أقف 4 على وجه واتما ظبرى ثىء وهو أن المثرة 
وها زاد حلم ففيه نظران نظرء نجانب البائع ونظر من جانب مساوم 
انب البائع فهو رضاه يتسليم الثوب مع 
هذا وحده كانيجب الا يا 


ذا الثرب بمشرين 


الكلام 

ذكر فشرح عنتصسرالطحاوى للاسبيجاى قال : والبيع البراءة من المبوب 
أه و يدخل فى البرا عله البائع ومالم يمه » وما وقن 
عليه » وسواء سنى جن ابوب ألم م 


كل عيب به أنه لا ييرأ عن لؤادث لأنه لا قال «به» اقتعمر 
على اموجود . واوقال بشرط البراءة من كل عيب وما يحهث فالبيع امد 
ولووجد المشتري بللبيع عيبا لجا ,بريد رده بعد ماوقيم الشراء -بشرط البراءة 

من كل عيب فاختلنا قال اليا أثمكان هذا اليب موجردا وت البيع ودخل فى 
فالبراءة وقال امثغري هوحادث ول يدخل فى ابراءة فلى قول إلى 
يوسف لانائدة لهذا الاخثلاف لأ نه لاييراً علم.ا جيماً عندها وما فيد هذا 
الاختلاف على قول مد » فملى قوله القول قول البائع .م ينه على السام أنه 
حادث. ولو أن رجلا قال ارجل بمتمنك هذا الميدعل انه ب ق أو على بريه 
من اباقه وقال الآخر قبلت بطلت خصومته مع بأئمه فى الاباق . ولو اختلف 
البائع والمشخري وادعى البائم ان البيمكان بشرط البراءة من كل عيب وأ لكره 
المشترى فالقول قول ألثتري مع هينه . ولاقام البائع البيغة على ما أدعى 
بطل حق المشخري فى الفسخ ٠‏ وذ ف القخية قل : نوع آخر فى البراءة عن 
العيوب . اذا باع شيئاً على انه بريه من كل عيب صح البيع وثبنت البرأءة 

عن الميوب كبا وقال الشافي رجه اه لاتصح البرا .ذهينا لأن 
الابراء اسقاط فيه مسى القليك أما كونه اسقاطا فبدليل ألمي من فير قبول 
كالطلاق والمتاق واما كرنه فيه ممنى إلعليك فبدليل أنه يرند بالرد وانما كانت 


504 
صحة الاسقاط فظاهر » وأماصحة الذليك فلاًندتمليك 
لإمتاج فيه الى النسلر لان ملوقمتاليراءة عنس أن وقعت البراءة له والجهالة 
ذالم تع التي واس لا نع اذا صحة اليك كا لو أشترى قنيزامن 


على أ ايع شر طاير أ 


0 3 
فى قولم جيم . وكذا اذاخص ضري من العيوب صح التخصيص ٠‏ واوكانت 
اا 
فلفول قول البائع ف قول مد ؛ وقل زفر والأسن ن الول قول الكئرى ولايتاق 
هذا ع قول أفى بوسش لأأن برام الام اول ائم والحادث فلا ينيد هذا 


عيب وادعى المشترى أنه حادثو وقل الاثم كان به يومالمقد 


قل:واذأ اشترىعبداوشرطالبراءة 
عن كل عيب فلوس أن برده ميب وأنام يسمالميوب و يعدهاء ويدخلقهذا 
البراءقمنالميب للوجود والهادث عند أ ويوسف وقال مدو زفرل ا يسخل 
احلوث وانطلاف بناه على أن شرط البرا عيب يحدث بعد البيع قبل 
الفبض يصح عند ألى يوسف خلاة لحمد ء ولو شرط أ 
يدخل الهادث إجاعاء ولو أختاذا فى حدونه لالقولقولالمشترى . وكذا فى البراءة 
العامة عند زفر والحسن خلانة لحمد . وكذا اذا اختلنا ىازدياد ‏ 
الشترى » ولرخ ص ضرباءن الميوبصح التخصيص . ولوقل ابر أنلكمن كلعيب 
بعينه فاذاه وأعورلاييرا » ولوق لأ نار ممئكلعيب الااباقمبرى“ من باقه “ولوقال 
الا الاياق فله انرد بالاباق ولول أن نكل «ولى قبلك دخ ل العيبهو 
إلختار دونالدرك .وذكر: فتاوى ذيخانخ 
داء ولميقل» يكل 
عبدانقارله رجلض. شتلك عاد وكنأعىيردمعلى البائم فانه لابرجم عل الضاين 


فالقولقول 


13 8 
بشىهمن ان » ولول الضامن وا نكان أعمى فبلىحصة العمىمن الثمن فر «أى 
كاذله أنيضمتهحصة الممى . وذكر فى البدائع : ويجوز البيع بشرط البراءة عن 
العيوب عندنا سواء ممم العيوب بأن قل بست على الى برى»م نكل عي ب أوخص 
أن سمى جنسا من الميوب . ولوشمرط على أنى برتيء من العيب الذىيحدثروي 


عن لى يوسف أنالبيع بهذا الشرط فاسد . وذ كر فى للبسوط قل : واذا برى"' 
البائع الى امشترىعندعقدالبيع من كلعيب فهو جال, أن لم يسما بعند ناه 


كل عيب موجود وقت المتدفاذا حدث به عيب آخر بعد البيع قبل التسليم فهو 

داخل فى هذه البراءة أيضافقول أ ىحنيفة رجه الله وه والظاهرمن قو لأ ىبوسف 
وقال ممد وزذر والحسن لا ندخل البراءة من العيب الحادث فى هذا الشرط وهو 

روية عن أنى يوسف . فأبو بوسف يقول الميب الحادث قبل القبض لما جمل 
كالموجود عند العقد فى ثبوت حق الرؤية كد لك يهم لكالموجود عند المقد فى 
٠ن‏ كلعيب لأن مقصود البائع اثبات صفة الازوم للمقد 
والامشناع من العزام مالايقدر على فى هذا لايفرق بينالعيب اموجود 
والمادث قبل القبض . ولو شرط البرا كل عيب؟ لا يتناول اطسادث 
بالامناق . وذكر في النناوى الكبرى للخاصى قل : ومن اشترى شيا وبرى"' 
ألبه البسائع من صكل عيب غائة ثم وجد به عيبا فان وجد عيب السرقة 
والنجور والاباق لابرد وان وجد عيب المرض ذله أن يرد . وعكذا روى عن أنى 
يوسف فان الغائلة اذأ ذكرت ف البيع يراد بها هذا ولن كانت تقع على غير 
هذا. ٠‏ باع وقال أنأ برىء منكل داء ولم يقل من كلعيب لميب رلا نالداء داخل 
فى العيب أما العيب فليس بداخل فى الداء . باع جارية ققال برنت اليلشم نكل 
عيب بعينها فاذا جرعوراء لاييرأ ؛ وكذ! نو قل برئت اليك م نكل عيب بيدها 
فاذا يدها مقطوعة لايب ر ألا نهذ! ليس بيب وان كانت اصبع وأحدة مقاوعة 
برك" لأنه عيب ف اليد + ولو قل م نكل عيب بها برى' من ذلك كد لأن 


دخوله فشرط البرا. 


تنه 
الكل عيب في الحارية . ولو قال لآخر أنت برىء م نكل حق لى قبلك دخل 

العيب هو الختارولا يدخل الدرك لأن العيب حق له قبله حال والدرك لا 
وذكر فى الكاق شرح الوق قال: واذا بري' البائع من كل عيب عند 
الببع صح وأن لم يسرالميوب وليس 4 أن يرده يعيب ء وقال الشافى رجه 
انه لاتصح البراءة مكل عيب مالم يسم فيقول من عيب كذا وكذا وفجواز 
البيع بهذا الشرط قولان وعند ذفر يصح البيع ويبطل الشرط . والكلام فى 
صحة شرط البراءة من كل على صحة الابراء عن الحقوق الجبولة 
كالدبون فمند الشافلانصح وعندنا تصح لان الابراء اسقاط حتى يم بلا قبول 
كالطلاق والءتاقويصح بقوله أستطتعنكديونى » وللوالة فى الاسقاط لامنفى 
الالتزاع و أنكانفرضمنه المليك باعتبارانه يرت بالردلانه لايحناج فيه الى التسلم 
فيسغل فى هذه البراءة العيب الموجود عند العقد والعيب المادث بمد العقد 
أبى وانى يوسف وعند مد وزثر لإسعل الحادث . 
وذكر فى شرح مختصر الكرخم خي لاتدوري قل : اذا باع رجل با على انه بري" 
من كل عيب فمم ولم بخص غباً من الميوب فذلك جائز فى قوهم » وقال 
الشسافى 0 من الميوب الجبولة لا نصح الا ١‏ 
فنيها قولان » وهل ينسد المتد بشرط البراءة ؟ فنيه قولان 
لو ظلبر وجب فسي البيع به جاز أن ينعقد المقد غير موجب الفسيخ بهكالميب 
الساوم ولأن البرا يتملق با الجبولة جائزة وقال الشاذفى 
لا يجوز وهو خلاف النص والاجماع » أما النص «فاروي أن رجلين تخامما الى 
رسول الله صلى لَه عليه وسلم فى «واريث قد درست ققال أسنهما وتوخيا 
الحق وليحللكلواحد متكا صاحبي» . وأما الجاع فلآن المسامين فلار الاغبار 


ا 
أبن عمر ب 
رضى الشعنهتتفى على !. 
ولأن الميوب الجوولة منى بش 
المشروط وذ كرمثل تفلناة 


الفسخ فشرط أسقاطه لاببعال المقدكانفيار 


ا بشرط لبد من كل عيب 


رذق ا الفاهر من قول ل دسف وقم تراطلوف 
فيه بغلاف شرط براءة من كل عيب به فان لإيدخل فى الابراء العيب الخادث 
قبل القبض اجماعا لأ ا قل « به » وقمت 
ا ا البراءة مكل عيب به وما بحدث 
ف سد . واعر أن الابراء ‏ من المجهول صحيح عندنا ا تقدم قله فسوا. باع 
١‏ شرم ابا نكل عيب أووع يرط فك ف صلب القد مم قل 
ن كل عه من العيو ب كلها كا لوقل بشرط |! 

من كل عيب عل أن شمس الأ فى الإسوط يذ هذ 

تقلناه حنه واذا بر البائع الى الشتر: الثغرى عند اد مكل هيب فووجائزوان يسم 
العيوب عندنا ؛ عذمعيارته و د ا 1 
إطلافى البيعانشره رط لان البراءة من الميو ب كلها لاتكون ألا بذه الصيغة ؟1 
وفع فى كلام كترم دومن اشترى عبدا أوباع عبد!» أذلافرق فى هذا بين العيد 
وسائر الاشياء انه ل بع نر بشرط البراءةءن كل عيب صح وكذا مإبكال أو 
بوذن ووضعانألة واللبديس لتخميع يللم بل اتذاق وضع لاغيرء ألاترء 
ألى قول القدورى اذا باع الرجل ثاعلى أنه برى وحكذا عبارة للد اذا 
رفمث هده الواقمة إلى لكام الحننى المذحب وادعى فيبا عنده وطالب الباتومته 
الح بدلك فالأولى أن يقول حكدت إصحة البيع بهذا الشرط وعدم الرد بمده 
بسب من العبوب مع الم بالملاف . وهو أصطلاح لاشبرط فانه وم يقل مع. الل 


الى عند المقد 


5 ا 
باطلاف يصح » ويقال أن عند المالكية يشرط ذئك » هذا اذا كان 
بشرط البراءة منكلعي بك اذا قال بمتك هذا الثوب مثلا بأ 
البراءة منكل عيبأقال الثترى اشتريت أو بدأ اللشترى ققال اشتريتمنك 
هذا الثوب يكذا بشرط البرأءقمتكلعيب وقل البائع بستمناتعلى هذا المسكم 
ويقول المثشترىقبلت . أمالوقال بمتمنك هذا الثوبيكذ | وق ل الشتر: 0 
من غيرذ كر الشرط ثم قل بعده أبرأناك *, ال 1 
الا 0 


نالبائع سو 08 
الحلال والجنون والجذ ام والبرص والخب لحب لاغير »» فل يكون عنزلةالشمراء 
كل عيب سوىكذا وكذا وأن البائع بر 
اثي ليست مسكئناه أم لا( لنى يبر أن الحا وينبنى له أن يطلب شهود المبدة 
ويسأه مكف حصل هذا الضيان أعنى عند جحود البائع البراءة عما خلاالمستنني 
فلو صدق البائع على البرأءقصح بلا نظر وانما ينتاج الى الشهو : 
حضروا بسألحم القاضى عن ذلك فان قلوا أبرأ البائع 
أو أقر 
المستتى . وان قلوا لم يقم بحضسر 
وشهدنا عليهءا فبها فبذه الصورة 
عو ىكذا وكذامقتضاة الابراء 537 
الىأن الابراء ما يكر 


عندنا أو تراضيا على ذلك عندنا صح أيضاوم ببق 4 الرد بماعدا 
براه ولااقرارسوىصورقماكتب فى الميدة 
اج الى نظر وتأمل فان قوله ولم يضمن البائم 


كذ ا أما بالتعميم أو بالتخصيص تأما ,مذ 
أنلنظ ولا شلك أن العيوب جيعها مضمونة على البائع سواه نص لى شىء هلها 
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أو م ينص قنوه وم يضمن البائع سوى كذا قدنف عنه الغيان عن ابض 
أت الفيان فى البعض ولس 4 ذلك لأن فيه تفيهر المشروع قن المق ثابت 
00 ايلم من البرب أه ل 


بشرط البرأء تأ والابراء بالصرع ‏ أمالتصديقفلالاته متويرعميار أوجبة 
الشرع لأن الشر ع أوجب الفيان عل البائع ف الصوركاي! كد ادر الشار: 
على أنه لم بشنسر ىكذا أ 
قانا انه لايصح ولاييراً ن بقية ا لتتنى كين وان اأشترى يقول أنا ما أبرأنك 
ان بقية ايوب والبائع يقول صدقت وهو ابراء فالمشغرىحيائة يتمسك بالأصل 
دهر اهاب الذمان على البائع فيالمير ب كلبا والبائع يدع عليه الابرام وهو يذكر 
والقول قول اذك » وتم كنب الأصحاب كا نوق أجد هذه الصورة 
أصلا وهذا الذى قاتة هبنانهو على سبي لالبحث والراجح عندى أنه يكونفكم 
الابراء لأأن الشبادةعلى المشترى باتتصديق شهادة على أقرارءأنالبائع برئ بطريق 
سوى كذا وكذا» 
ون المشغرى صدق عل ذا كان للشنرى مقرأ على براءة البائع عن بقية ايب 
والشهادة على الاقرار لاتضتتر إلى «مابنة السبب فيكتفى بالشهادة على المشترى 
بالنصديق والله احلم . وحكى القاضى تماد الدين امماعولى بن المز أن أخاه جسدى 
أتضى القضاة شمس الدبن بن المركان يرى الذى رجحت فى هذه المألة ويحكم 
4 ويجمله بلزلة التمريع بلابراءكا قنا وأق أحلم 


بيم المزركش والمصوغ من الذهب والفضة وال حىاذا بيعالدراع أو الدثائير 
هل يجوز أم لا ؟ ونخريرالكلام فى ذلك 


1 > 
ذ كرفى لمبسوط قل : وعن مد بسي رين أنيكره بيع السيف الى بالنضة 
النقد عخافة أن تكون النضة الى أعط أقل مما فيه ويكرهأنييمهبالنينةولابرى» 
بأسا أن يديمه بالذهب وبه تأخذ لأن بيعه يذهب جائز نقوله عليه السلام ‏ اذا 
اختلف الجنسان فبيعوا بعدأن يكون يدا بيد » ولايجوز بيعه بالنسيثة 
سواء ياده بالذهب أو بالنضة لان المقد فىحصة الخلية صرف فاشتراط الأجل 
فيه ينسده ولا تمزع الحلية من السيف الا بضررففساد المقد 
دنم للضرر» وأما بيعها بابنضة على أربمة أوجه انكان ب 


المذن والجائل عندنا خلاة الشافى وأن كان لايبرى يهنا أقلقالبيع فاسد عندنا 


أمدم العلم بالمساواة أة عند السقّد ووم النضل » وعند زف هذا بان الأمل 

هو الجواز والمفسد الذى هو الفضل لنغالى عن الموض مالم بعلم به يكون العقد 
ملحقا بالجواز . قلت وفي المدايةناه وكذاف بقية الكتب 

تتسور نا نبي النفض الأول أن يع انح وكذا الروك بلنفة 
ولد بيع بالفضة أعنى الدرا المضروية أو غيرها ., من الفضة فلواجب أن ينظر الى 
ماق امبيع من الفضة ذان كانت قدر الدرام فلايجوز وا ن كانت أقل من الدرام 
الى هى لين وزوان كانت أ كثر فلا يجوز وإن كانت لايمكن «مرفة قدرها 
الايجوز أبضا وفيه علاف ذئر . فصار فيصورةواحد ةيجوز وهى أن تكو نالنضة 
الى فى ! من أن ن اذى هو الدرام وفى بقية الصور لا 8 . هذا اذا 
بيعت بالفضة ريت اذب لاجتاج الى هذأ بىيجوزبالال وبال كثرلكن 
لايد قبض الموض كافى الأول أيضا لابد من القبض صورة الجواز . واد 
بيع اللصوغ من الذعب اوالزر اركش منه أ يضابائدرا امرفلايحتاج الىمعرفةقدردوه لهو 
أل لوأ كير بل يشرط ال:قابض فلل سلاغيرفلو باع بالذه ب يحتاجفيه الى ماقد مناه 


اختلاف الجن , لاتير النساوي بل التقايض وحده ولقه اعم 
مسألة 
اذا هلك المبيع قبل القبض هل ينتقض المبيع أ ام لا وهل يلزم البائع قيمته 
للمشاري وياز. م الشتري النمن الاول للبائم أملا؟ وعرير الكلام في ذ 
ذكر الزوزف فى شرح اللنفاوءة فى باب «مالك» قال اذا حلت المبيع قبل 
القبض لا بنتقض البيععند مالك لانه فى ضبان البائع فيضدن قيمته ا فى الذعسب 
- م القيمة مقامه فيكون للمشترى وعليه ع ن ابائع » وعند نا يبعال لبي وللرضين 
الرشينا لانه لوضدن يضمن انفسه فى حق القبض لأن المببع كان غئده ممسكا 
ضبان الانان لنضه فلذالم يضمن ققد تاف البيع بنيز يدل 
فيطل المقدذيه بلضرورة . وذكر فى البدائوقال : هلاك المبيع قبل القض وجب 
انساع البيع ٠‏ وجلة الكلام فيه :ان اللاو لناأث كرون أملا وا أن 
يكرن تا وهو لزوائد التلنة من البح ان أصلا فلايخلو اما أنهالتكلهواما 
أنعلك بمضهولايخ لوا نهاك بآئة_بويةأونمل ميم ويم لالبثم أو يمل المشنري 
مل أ. انهل ككلدتبل القبض بأفة ساوية أنفين البيع » وكذا اذا هلك 
ع أن كانحيواة ‏ 0 يبط لالبيم وسقط 


لاه 0 كان البيع بانا أو بشرط غبار شري لمكن ان 
البيع بشرط اعطبارقبائع لو كانالبيع ع فمليه ذمان مثله أنكانمالهمئوان كان 
مالملا فمليه قبمته ٠‏ وان هلك ينم لجن فليه ذمانه فيكونمض وثعليه بمثل 
أوبالقيمة والمثتريبانفياران2 دالمبيع الى ملك البائ 
ماني فيضمنه مثله أن كأن من ذوات الاءثل وقيمته أن لم يكن وان شاء أختار 
البيع فاتبع أجباني بالضمان واتبع البائع امشترى بائؤن , ولركان المشترىعبدافقتد 


القابل بعبده وعليه ججيع 1 ابو يوسف المشتري 
ابيع ويعود ال ل ا 


اج ع ل 0 2 
ااقائل فى ثلا شسنينيوان شاء اختار البيع وانبع 
اذامك البيمكله قبل القبض فاما اذا هلك بعد القبضثنقولفان 
1 أد بلعل البيع أو جنل الشترى لاينفسيخ البيع والبلاك على المشتري وعليه هل 5 
وكد! اذا علك بقل اجنى ويرجع الشغري على الاجنى بشماهو يليب له الذ 
وان هلك بامل البائع نظر ان كان المشتري قبضه باذن الب أدف أذنه 
لكن الثن منقود أومؤجل فاستهلاكه واتجلاك الاجئبى سو 
اذن البائع صار مشترط للمبيع بالاسمبلاك الأ صل الاسةبا 
نكالو استبك وهو فى يده.هذا 


نسقطحصته من الئمن واللشخرى باطيار أن 


آأدمققتل أحدها صاحبه قبل الفبض د 
شاءأخذ الباتبحصته من القن وانشاء ترك لأ نفملالمعجاءجبار 0 


الشمن ل لو أخذ القائل نبا قطن + ان اهلاخ بيو اقتول ولاخ 
البيع ارتفاعه .. نالامل وعوده ال ملك الب 3 بن أن مد التارى قل عند 


والمثريفهلاك البيقال هلك بعد القبض وقالالمشمر: يقبل القبض القول 
قول الشترىمع يعينه . وثر ألما البينة يقضى إبينة البائع وكذا دعر الاستبلاك . 

قلت فتحرر لنا من هذا كله أن امبيع اذا هلك كلد قبل القبض باكقسماوية 
بير متم »ن البائع ولا من المشغرى ولا من البيع ولأ من الاجنبى فائه يبلك على 
البائع وينضيخ الببع ولاججب على الشترى شىء من القيمة. وكذبك الحم فبااذ! 


كلم 
هلك بنمل الباموحيث يبطل البيع ويسقط لعن عن المشترى ؛ وان هلك بنعل 
المشخرى لا ينفسخ البيع وعليه إلذ, 5 
بلكل وف القمةاليمةوالشدنرى بار هنا أن شاء فسخ ابيع وان شاء ايع 
الانى الاجنى بالفبان واتعه لبان بالئنء هذا اذا حل ككل امبييع أماأذا 
هاك بمضه قبل اتقبض وهلك بافة مماوية ننظر أن كان النقصان تقصان قدر 
أنكان مثلااكل المبيع عشرة أقززة الة درهم فبلك منها قفيزان أو من 
ألوزون بأن كان مثلا مائة رطل من الزيت فبلك منوا عشرون رطلا أو من 
المدود كالبرض والموز مئلا بأن كان ماثة بيضة أوجوزة فبلك منها عشرون 
اله ونفسخ المقد ىكل نوع من هذه الانواع بقدر الطالك و يسقط حصته من 
النمن ولكن بخير المشغرى فى الباتى ان شاء أخذه بحصته من الثمن وأن شاه 
نك وهمذا ام م 
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.0 5 
مسألة 
اذا قبض البائع اثشمن أو المؤجر الأجرة أو رب الدين دينه من المديون ول 
ينقد الثمن ولا || جرة ولا الدين نم جام بعد ذلك واحد من ال ذكور ين:وذ كر 
أن ذها قبضه رديما وهو الذى تقوله العامة نحاس ورفمه الى المالووطاب مئه المي 
إبقية حقه من الثمن ورد ذلك على خصمه واخصم ينكر و يقول دراهمي جياد 
وما أعل هذا منبا قبل ييكون القول قول القابض اؤالد افع 7 وثحر برالكلام ذلك 
فى و فى القنية لس روهال بنداد مكر: 00 يشعاد رد 
يتكرا ستيفاء حقه وان 
اجنس حقه فلا يكون تناقضا 
اقض رانأ قر باستيفاء الأجرة أو باستيماء حقهاوالجياد 
بة . وذكر فى المبسوط قل : اذا كان اجر الدارعشرة 


كفي بحلطة ما 1 0 
اسئيناء حقه فازماى الذم ةيعرف بصت 

واسم اسم الدراهم يتناول النبورجة واءسم الحنطة يتناول امعيب. وانكان حين أشيد 
كل فبضيت من أجر الدار عشرة دنائير جياد أو جيدة لم إصدق بعد 
ذلك على ادعاء العيب والزيف » وكذلك لوقل استوفيت أجر الدار نمقالوجده 
زيوفالم يصدق ببينة ولاغيرها لانه قد سبق منه الاقرار بمب ضالجياد وكان جر 
الدار من الجياد فيكون هو مناقضافى قرله وجدته زيوفا والناقض لا قول له ولا 
تقبل بينته . ولو كان ثوبأ بمينه قتبضه ممجاء رده بعيب ققال المتأجر ليس هذا 
نولى فألقول قول المستأجر لانهما تصادقا على أنه قبض المتود عليه وأنهكانشيئا 
بمينه ثم أدعى الآتخر لنفسه حق الرد والستاجر مك اذك فالقول قوله فان اقام 
رب الدار البينقعلى العيب رده سوأء كان الميب يسير! أو فاحشا عفى قياس البيع. 
افتحرر لنا من كلام شمس الا" السرخسى أن المؤجر متى قال استوفيت 
0 الدار لم قال وجدت فيه زيوفالمية بل قولهولايينته » ولوقالقبضتءنلاستاجر 


0 سل قوله لأنه 
فالقولالثانى منكر استيفاء الحق وما سبق منه مايناقض هذ| القول فيكو نالقول 
قوله .هذ ا خلاصة ماله فيالمبسوط ولمأ ماذكر «فيالةنيقورمز له ب (ص) وهىعلامة 
“كناب الاصل فبو موافق خا قررنا ء لانه قالودفمهاليمولميقل وأقربا 
وفى هذه الصورة ليس/القايض نا قض فى قوله ُيقبل » وبقية ماذكر, 

هومن البشوط فانه رهز ب (س) وهى علاءة للبسوط » وممنىما ذكره انهاذا أقر 


الاجرة 


لفذا 


بقبض الدراتم بان قال مثلا قبضت منه عشرة درام ثم أد ىأنها زوف صدؤولو 
قل قل ع ستولة الاإصدق وذلك لانه فى |لزبوف مانا ضكلامه لان الزبوف من 
جنس حته» وفى الستوقة ناقض كلامه لأ أولا لدراهم ونائيا ادع أنها 
ستوئة والستوقة لبس من الجنس ذكان مناقضاً على مايأنى بيانه ان شاء الله نعالى 
أل يوفوااستوق والهرجة . وقوله (وان أقر باستيفاء الأجرة الى 


من 


باستيفاء الاجرة تقديره و| 
تقدير الكلام : تكارى دا الى داه مشر درام ور 0 
ع إدعى أنها زبوف أو ستوقة يه قوف فى ذلك وهذا خلاف ماذكره شمس 
الأثمة ف البسوط فانه قالاذا اقر باستيفاء الأجرة م قال هى زيوفم يقبل قوله 
والمرف قد يناه وهو الوا: كلانه بسد ذلك والناقفض 
لاثول 4 فُكيف يول فىالغنية الفول فهذا ول اعم سيوف نتزكلاما! 
وما يقوله محررا الى آآخره فلذى يجب أن يعمل بهعوما ذكره فى المإسوط أعى 
فى هذه الصورة الخاصة وأما بقة الصزر فكابا موافقة 13 وهف الإسوطة 
واذا تقرر لنا هذا فالاجارة والأجرة عد 5 
والديونف العاملات قلاملة تجمع انكل فتقرل : 
,. اوأر أن بر عي ا 


أقر ما إدعاه بطلريق اول ا لم يقس بقبض التمن ولا الم الذي 
على المشتري من جبة هذا البيع وأها أقر بقبض دراهم مثلا ولم يقل هى الذدن 


كفنا 
ولا الحق 0 المورة كين القول اقول لثمل 7 استيفاء حقه 


528 أيضأ . وكذلك الديون أرضاً ينب أن يكون الجواب فيها كلبلواب 
فى الأجرة والامن ف بابالبيع. وهذا كله اذا كان قذي يرده زيول أو بنهرجة 
فان ستوقة فلا يقبل قولدولا برده لأأنه ناق ضكلامهء أما في صورة اقرأرهبقبض 
الدراهم فظاهر لان الستوقة لبس من جنس الدراهم وقد أقر بقبض الدرامم أولا 
ثم قال ه ستوقة كان مناقصاً » وكذلك في أقراره يتدبض الاجرة أو الحق بل 
بالطريق الأولى وعبارة المبسوط خاليقعن ذكر الستوقة ويس فيها مأيمنع ماقاله فى 
القنية بل بوافقه ءن حيث العى 

واما نف ير الدراهمالنمبرجة والزيوفوالستوقة فكرفاله داح قال . النبيرجة 
الباطل والرديءم نالثئ'وهوممروف » وقال فى الغرب التمرج الارهم الذى فضته 
دبثةوة بل الذىالذلية فيه نلفضة وعن أبن الاعر اب المبط ل السكة وف داستمير لكل 
ردىه باطل ومنه بورج دنه اذا أهدر وابطل » وعن اللحياني درهم مبيرج أي 
مرجوام اجده بالدون الاله وعذمعبارة المغرب . والايرف! أردودة يقال زافت 
عليه دراهمه أي صارت بر 


ليه لفش فها وقد زينت اذا ردت ودرهم 


ريف ودرأعم زيوف ورف وقيسل عى دون التمهرج فى الرداءة لان الزيف 
ملبرده بيت المال والنبهرج مايرده التجار . والسّتوقه بالقتح أردأ من النببرج 
وعن الكرجى الستوقة عندهم مأ كان الصفر أى النحاس هو الغالب الأكثر » 
وفى الرسالة اليوسنية الهرج. اذا غاما 0-0 0 


: ازيف 
ني كا والستة ندرا الزغل وهى الى نحاسها أ كثر من 
اتقول قول القايض فيا اذا لم 
اء الحق أو الاجرة أو الجياد ب( يكرن أقر بقبض كذا من الدراعم ثم 
بعضرا زيوف أو تبرج ة كا قدمناه فيقبل قوله ويردها ولما اذا قل انها 


قبول الكفالة يجش الءتد شرط حى ان المكفول له اذا لم يذب ل الكفالة 
فى الس لابصح سواء كانت الكفالة بلثال أو بالنذس وتحرير الكلام فى ذذنك 

ذكرف البدائم قال الذى برججع إلى المكنول له تواع نما أنيكون 
القبول فى مجلس المد وانه شرط الانمقاد عند أن حنيئة وتمد رهما اذالم 
قبل عنه حاضر فى الجاس. حنى أن من كفل لنائب عن المجلس فبلنه امير فأجاز 
لاببوزعندما اذا لم م يقل عنمحاضر فى المجلس ؛ وعن ن ابى يوسف روأ 
اثلاق عمد فى الأصل أنها جازة على قوله الحم مر يدل على أن املس عنده لبس 
بشرط أصلا لاشرط النفاذ ولا شرط الانمقاد . ودسألة المررض ققد قال يعض 

شايخنا انجواز الذمان هناك بطريق الايصاء بالقضاء عنه حنى لو مات ولمرثرك 
شيا لابلزم الورئة عبىء فمل هذا لاياز م ؛ وبسضهم أجازه على سبيل السكفالة 
ومرأ وهو ريع ملى مشي .يكون عاقلا يمح قبول اغْ وذالسى الذى 
لايق لا نه.ا ليسامن أعل لتبولولا يجوز بول وليهها عنهما لأن القرول يشير 
من وقع له الايجاب ومن وقع له الايجاب ليس من أهل التبول ومن قبل لم قم 
الايجاب له فلا يستيرقبوله 2 فى الهداية قال : ولا تصح السكنالة الا 5 
المكفول له فى الجلس وهذا عند ألى حتيفة ود م وقال أبو بوسف يبوز اذا 
بلنموأجاز ولم يشترط فى بمض النيخ الا جازه . واتفلاف فى السكالةبالنفس 
والمال جيما 4 انه تصرف النزام فيستيد به اللتزم وعذ! هو وجه هذه الرواية 


لاه 


(م-هم) 


ما ذكرناه فى القضولى فالتكاح ولب أن فيه ممني القليكوهو ليك 
فيؤمر همأ يما والوجود شطره فلا يتوقف على ما وراء الجاس قال 
يقول للريض لوارئه فكفل عي با على من الدين 
فتكفل به مع شيبة الغرماء لأن ذلك وصية فى المقيقة فا يصح وأن م يسم 
المتكفول لهم وليذا قلوا نما يمح اذا كان له مال أو يقال انه قانم قام الطالب 
لاجته اليه تفريضا لذمته وفيه تفع لاطالب فصار يا أذا حضر ينفسه . وائمأ يصح 
بهذا ألافظ ولا يشترط القبول لا نه يراد به التحقيق دون المساومة وهو ظاهر فى 
هذه الخال فصا ركلا مر بالتككاج ٠‏ ولوقل الريض ذلك لأجنى اخاف الشايخ 
فبه. وذكر فى الكاق شرح الواىقل ولا #صح السكفالة بالنفس أو بللال الابقبول 
أفى حنيقة له خلافا لأبى يوسن ولغتلفوا 

على قوله قنيل عنده يجوز بوصف النوقف حتىلو رضى به الطالب ينفذ ولايبطل 
وقيل جائز عنده يوصف النغلذ ورضا الطالب ليس بشرط عنده وهو الاصح 
لأ» تصرف التزام ءن الكفيل ولا التزام فييه على السير فيئم للم وحده 
كلاقرار ولبذا تصح مع الجبالة ومن جمل إعللاف فى التوقفجمله فرعا افضوك 
فى التكلح اذا تزوج أءرأة ولبس عنها قابل ,توقف عنده على اجازتها فا وراء 
الجلس كأنه جمل قوله كثلت لثلان عن فلان بكذا عقدا ناما لكنه تسرف 
لاغير فيتوقف على رضاه وعندهالا يتوفف لان شطر العقد لا ينوقف على ما 
وراء الجلس وهذ! لأأنه عقد تمليك على أن المطالبة لم تتكن ملوكة ومأنكها قد 
الكفالة والتمليك يقوم بالشطرينفسكان كلام الوأحد شرا للعقد وشطر العقد 
لا بتوقف على ماوراء الجلس الافى مسألة واحسدة هى قول. المريض اورشه 

0 ع 00 
3 فى شرح مختصر الداحاوى للاسبيجابى قل : ولا يجوز 
0 الكفول له فى قولأبى نه وتمد . وبيانه 
أن الذى عليه الدبن اذا قل أرجل أن لنلان بن فلان حلى" دينا فاكفل به عنى 


5958 0 نكفة 

أو تكثل يعني فقمل ذلك الآخر ثم بلغ الطالب ذلك فأجازها فان ذلك لايجوز 
فى قول أبى حنيفة ومحمدوف قول أبى يوسف يوز . وكذالك لو ان فضوليا 
اشبدوا انى قد ضمنت ما لفلان على فلان من الدبين وها غائبان فبلنهما فأجازا 
فهو على هذا الاختلاف . وأن قبل عن الغائب أحد يتوقف فى قولهم جيما» ولو 
ان ريا لميأمر ورانه بالضمان ولكنه أمر أجنباً فضين الأجني نم حضر 
الطالب فأجازه على قول أنى بوسف لا يشكل أنه يجوز وعلى قوليما على المسلة 
الاولى يجوز وعلى الثانية لا يجوز ديس عنرما وا رضأ ففهذءالمسألة . وذكر 
فى الطلاصة في الفتاوى قال : وفيالاصل اذا كفل رجل ارجل والمكفولهغائب 

فهو باطل . وقالأبو بوسف آخراهوجائز . وأجموا الملوكل بطريق الاخيارجاز 
قن قال الطالب انه أخرج السكلام مخرج الاخبار فصح وقل السكفيل لا بل 
انشاء فالقول قول العطالب » هذا اذالم يقبل عن النائب فى الجلس أحد . وذكر 
00 انس اناب لا تصح عند أبى. 


0 الت ال ألى يوسف 
أولا حتى ان عندها لا ينم بالكفيل وحده سواء كنل لال أو بالنفس مالم يوجد 


قبول المكفول له أو قبول الاجنبى عنه فى مجلس العقد أو خطاب المكفول له أو 
خطاب أجني عنه بأن قل الطالب لآخر أكفل بنفس فلان لى فقالكنلت أو 
قل رجل أجنبى أنيره أكفل بنذ 0 
الغي ركذلت قتصح الكفااة ويتوقف على ما وراء الجلس على إجازة لكفول له 

ولتكفيل أن يخرج نفه عن الكفالة قبل أن ييز النائب كنالته وأما اذام 
.بوجد شىء من ذاك بل قل الكفيل كنلت بنفس فلان لفلان أو با على فلان 
من الدين فانه لا يتوقف علي ماوراء الجلس حنى لو بلخ العطالب ققبل لا يسح 


د 
مجع أو يوسف ققال الكنالة تم بالكفيل وحده وجه القبول أو امطاب 
أو يوجد. اذاةلالكتير بل لنوم أشهدوأ انى كذلت افلان بنفس فلان والطالب 
غائب ذن أتتقا على ان هذا انثاء كفالة لا يصح عندها وان انتقا على ان هذا 
اقرار بكفالة وجد فيها لطاب وال رو لكانممتبر أ وأ ناختافا فالقولقول الطالب 
النى يدعى أن هذا أفرارعن كفالة وجد فيها امطاب والقبول حت يؤاخف 
الكفيل به . وذكر فى البسوط قال : ول كفل بنغس رجل أرجل والطالب غير 
حاضر فهو باطل للف قول أنى حنيغة وشحمد وهو وقول أ يوست الابل م وج نال 
هوجاء, وكذلك الكفلة الال اذالم يكن الطالب حاضرا وق ف موضع آخر من 
هذا الكتاب يقول هو موقوف عند أبى يوسف فى قوله الآخر حى اذا يلق 
الطالب فقبله جاز . وذكرالط<اوى قول مححد مع قو ول أفى يوسف وهو غلط 0 
خاطب فضولى عن الطالب على قولما توقف على اجازة الطالب وعلى قول أبى 
بوسف هو جائز قبله القضولى أو لم يقبل الافى مألة واحدة وهى مسألة امرض 
وذكر ف الحيط : وأما ركن الكنالة فمند أبى حنيئة وممد هو قول الكفيل 
كذلت اللكعلى فلان وقول المكفولكه قبلتفركن إلكنالة هو الايجابوالقبول 
جيم ء وعد أنى بوسف اركن هو الايهاب وهو قوله كنلت والقبول لس 
بشرط .قات فتحرر لنامن هذا أن السكفالة بالننس أو بالال لا تصيح الابقبول 
اللكنول ل فى الجاس أو يقبل عنه فضولى ثم ييز ذلك اذا بلنه قتصح » وهذا 
دف فى قوله الآخخر لا يحتاج إلى قبول لا من 
الممكفول له ولا من الفضوكلوالفتوى علىقواهما . وسألة لمريض فذيها اخثلاف 
لشي عل ابا هون قي انما تصح اذا كان لاسيت مال أما أذا لم ,يكن لممال 

فلا وصح فى موضمين . الموضع الاول أن الكفالة لا تصح من الورثة اذالم 535 
اللدووث مال » والوضع الثثى أن الكفيل لو حكان فير وارث والألة الا 
عل يستأ لاك فشعل رادا عحسيية إفين المذكورين27 


عند ألى حنيفة وجد وعد أ 


(1) الصعيع ترل ألى حنيفة 


1 الال/ا» 
ويقع فى بعض الاوقات شهادة بحجة بدي نكفلة على اصطلاح الشرود ول يذكروا 
ذيها قبول عق دكفالة 0 هذه الم عررة عل امقر ع 
والحاضر وهو الكغيل والثر كه ويكون هد 
قبول عقد الكفالة فى أصل العمك ويئرة يكتب 
وبرفع صاحب المق الكفيل الى أتقائى ويدعي عليه بالكناة 
ولكنه لم يكن ر. الدين حاضراً مجلس الكفالة ول يلوا وآ هذه | 
ويجيب ربالددين بأندقه/ 
أوقيل أن يكون القول قول الكفيل لكان له وجه وءا ذاك الا 0 عليه 
أزوم الكفالة وهو منكر والقول قول المذكر » وبوضحه أن المكفول له ا قال قبات 
فى الجلس وهو يقول لم تقبل فلو صدته الكفيل على ذلك لازمه المق بلا نظر فلنا 
كله صار منكاً ا بدعيه من زوم الكفال عليه فقول إقرل التكر ٠‏ ولوقيل 
أن يكون القولقول كنول ال لكانله وجدأيسأوهوانه ا أثر الكثيل 
.والاترار به اقرار بمالا .: ينمالا به فاتكاره 
لقبول جوع منه فلا يقبل ويكون القول قول رب الدين . وهذا الذرع أشبهبأن 
يقاس على مسأل البيع قياسه على مسألة المللاق على مال » ذن فى مسال البيع 
ذا المبد بألف درم أ مس فر تقبل قال فبك فقول 
. ولوقال لامرأته طلتتك أمس على أاف د 
الات ردقال انا 


0 اناقل قول الشتريهة 
البيم لان الايجاب والقبول ركن فيه وكذا فى الكفالة على قرط فاقراره بالكثالة 
اقرأر ها لايم الا باقيول فك قر بالكفافة و بالقبولم فل لم تقبل التكفالة 

فذلك رجوع منه عا أقر به وهو لا كه فصار كالبيع وف البيع القول قوك 


00ل 
للشترى فكذا 
ا 


له عند اكار الكفيل القبول منه ولايشبه مسأ 8 الطلا قلا ن»: 
والفرق يشبما ظاهر . ان قيل يشكل على هذا ما ذكره فى !| 
قل الكفيل اشبدوا أنيكفيل لفلان بنفسفلان والطالب غائب فان اتنقا على 
أن هذا انثا كنالة لايصح عندها وهذا الذى ذكرت هو تصادق على انثاء 
كنالة لي يحضرها الطالب فينبغى ألا يصح ولا يكون القول قول الطالب فيسل 
هذا ليس يتعادق على انشاء كفال لم مخمرها الطالب بل هو تصادق علا انثاء 


فى الجلس والسكفيل يقولكفلت ولم تقبل فالكفيل يصدقالطالب ف القبوللاه 
أثر بالكفالة وعى ممالا يم الا بالتيول فكان اقراره بها اقرارا بالقبول والعئالب 
يسمرح بالقبول أيضاً فقد نصادة على الذيبة وعدم القبول ف الجلس فلهذا لم رصح 


ولله أعل ؛أصواب 


فلا فلا يصح قبول النون ولاالمى للذى لا يل انها ليا من أعل ابول وله 
ز قبول وليبما عنبما لأن القبول «متعر من وق لله الابجاب ومن وقوله 
ممم الايجاب لهفلايمتبر قوله هذا آخر 
أ مشكل عذالف لبقية الكتب والقواعد وقد صرح فم 
قاله فانه ذكر فى النخيرة : ولو كفل للصبى أن كان الصى تاجرا جازت الكفالة 
وأ ن كان الصبى محجوراً عليه فان خاطب وليه وقبل صحت السكفالة وان خامابه 
أجنى وقبل عنه يتوقف على أجازة وليه وان لى يخاطب وليه ولا أجنبى اماخاطب 


ةك 
لكيه على اعخلاف على قول أد حنيفة وجد لا تصح الكنة رم 


املد[ -_ غالب وقد ينا ان 4 إل عند أويوسف 53 بالكفاة 


نيجوز ز العقد د وأن ب 


0 عاش ريدت 0 ليست 7 0 0 
ليس بشرط لصحة التكذلة وعندهما شرط وقبول الصبى لا يصح فان كان 
أو الى أو وليه يخاطبه فى الكل فناك جائز فى قولم جيناً لأ قبول 
: . والني يظير لى أن صاحب البدائم 
حصل له سهو فى هذه امسأ فالذي يظبر أن ي«مل ما قله غيره فيا هو موافق 
لقواع_دكا تقلناه ولا يلتنت الى ما ذكره فى البداثم أعنى هن قوله (ولا يجوز 
قبول وأيبماعنهما) وأى فرقبينالكفلة والبيع وسائر التصرفات والقودالشرعية 
الى أقم وى فيها مقلم العبى أو كان با نم حو الرهن والكذلة وقبول للموالة 
اذا كان الحالعليه أملاً الى غير ذلك وقد ذكرنا هذا أرضاً فىكتابنازالاختلانات 
الواقمة فى المصشفات ) وله سبحانه أعلم 
مسألة : السكفالة للمقة بإلشرط وتحرير اكلام فيبا 

ذ كر ف اللبسوط فى مسألة جهالةالأجزف الكفالة بعد مابحث ممقال: فلاف 
ما لو قال الي قدوم فلان غير المسكفول به لأن ذاك غير مفيد لتسليم ما النزمه 
فيكون صليقا الكفلة بانشرط الحض وذيك باطل كا نوعثنه بدخول الدار 
كلام زيد وهذا لانهانما بحت لالتمليق كا يجوز ان يحلف بكانعطلاقوالءناقونعى 
بقوانا باطل أىالشرط باط قاءالكذلة فصحيحة لان الكذالة لا قبطل بالشروط 
الفاسدة التكاح وتوم وعلى هذا لو كفل به الى أن تمار السياه أن السكفالة 


“» غيرمتمارف فيبق شرطا فاسدا فلا تبطل 4 الكفلة 
الكبرى لاخامى قال : والاصل فى السكذالة ان 
ليقها بشرط متمارف لأن الكغالة ز نشبه النذر من حيث انه النزام وشبه 
الوه من حيث ان الكفيل يتمك ما فى ذءة الاصيل عوضاً عمسا يؤدى اذا 
كفل بأعر الأصيل فمن حيث انها تشبه النذر صح تعليقها بشرط متعارف ومن 
حيث أنها نشبه لأماوضة لم يصح تعطيتها بشرط غير متعارف بخلاف الوكلة لأنه 
ليس فيبا ممنى الماوضة فبصح تعايقها بمطاق الشرط . وذكر ى فتاوىتاضيخان 
قال: السكذلة على وجبين منجزة و«علقة فامنجزةجائزة والمملقة كذاك أ نكانك 
ارف. ثم قال ولو علق السكفالة بجا هو شرط مخض نحو ان بقول 
اذا هبت الرج أو اذا جاء الطر أو اذا قدم فلان الاجنبى فأنا كفيل بنفس فلان 
لايير كفيلا وكذا أوعلق السكفالة با مال بهذ«الشروط .فان علق السكنالة 
المق او هو سإبلامكان القلم نحو انيقول أذاقدمفلان الطلوب 
1 بنفسه ققدم فلانصار كفيلا بنفسه لأأنمتمارف. وذكر فالكاق 
شرح الواق : وصح تعليق السكذالة بالشروط كا لوال ما بايمت فلا فم 
وما ذاب لك عليه فى واغميك فى يخلاف ما لوقال ما غصبك أحد شيئً. 
نم قال فان كان الشرط ملاثماً بأن كان شرطا لوجوب السق كقوله اذا استحق 
أولامكان الاستيفاء كقوله اذاقدم زيدوهو مكفول عنه أولتعذر الاسثيفاء 
أوله اذا غاب عن اللديصح. وأن 3 هلاثما كقوله ان هبت الرخ أو جام 
الطر أو ان دخل زيد الدار لايصح . وكذا اذا كفل الريجىء المطر أوهبوب 
الع بطل الاجل وصحت السكفالة لانها ليسا من الآجال الحروفة بين التجار. 
والسكفالة مما يصمح تعليتهابالشروط فلا تبطل بالشمروط الفاسد ةكالدالاق والمثاق. 
وذكر فى الايضاح قال وان علق الكفالة بشرط قان كان ذاك هباً لللحق مثل 
أن يقول أن قدم فلان المطلوب فأنا كفيل به فالكفالة جائزة وكذلك اذا قل 
اذا استحق امبيع فأنابمكغيل لان لدوم أثرا فى توج المطالبة عليه وكذلك 


مماقة يشرط 


كاعري 


لكيه 
استحفاق المبيع سيب لوجوب الغيان فنكان هذا أضافة أل حين وجود السبب 
فماز وأا اذا قال اذا جاء |. الطر أوهبت إرج أو دغل بيد الدارؤانه لا يجوز 
لأ شرط مخض والنكذلة فيها ممنى التلإشوهوينا التعليق بالشروط الحضة 
وذكرفى المدلية قل : ثم الامل أن يصح تمليقها بشرط ملائم لما مثل أن 
يكرن شرطا أوجوب الحق كقوله إذا استحق البيع أو لامكان الاستيفاء سٍ 
قوله اذا قدم زيد وعو المكنول لهنه أو لتمذر الاستيفاء شل قوله اذا 
الابسع ميق بر داشر لكر 
اريخ أوجاء اأطر وكذا اذا جم لكر ل وأحد منينا أجلا الاأنه نصح 
يجب امال حالا أن الكثلة لماصيح تمليقها ب 
الناسدة كالطلاق والعناق . وذك فى شرح مجمع ال 
بشرط «لاثم كشرط وجوب للق أواتكان إلامد: باايمت ف 
: أو ما ذاب لك عليه ف أو ذا قم اللكنول عده أو اب عن بهدلا 
بمجرد الشرط كهبوب الريح وجىء لطر ولوجعله أجلا وجب امال حالا لأأن 
الكناله يجوز تمليقبا بالشرط مثل أن يقول ما بايث فلانا فعلى و٠‏ ذاب لك 
عليه فملى أوما غصبك فملى والاصل فيه قوله تمالى (ولن جاء به حمل بمير وأنا 
به زُعيم ) والاجماع متمقد على صحة ضبان للدرك . ثم أنكان الشرط ملانما كا 
عنده الحق كقوله مأ بايمت فلانا فيل 
بوت ألحق فى الذمة فجاز التعليق به ملاءمة الشرط وكذا اذا لاذةا 
أو ذكر شرطا لامكان 
ذكر شرطا لنمذو الاستيفاء كا وله أن غابعنالبلد فلي فن ذلك ملام للكفالة 
بحلاف ما اذ! علق هجرد الشرط كبيوب الري وعى» الطر قله تليق وجوب 
الال بالططر فلا صصح وقدمنا الكلامنيه فل جمل ذلك أجلا صحت الكنالاو بطل 
التأجيل ولزم الال حال ادكه باع بالشرط ل تبطل بالشرط 
الناسد كالطلاق والمناق . وقوله ملاثم الخ من الزوائد . وذكر السقناق ف 
لمحل 


اذا شرط شرطا 


تين للب 
,متيفاه كتوله اذا قدم زيد وهو للكترل عنه ,ار 
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شرح المداية ‏ قل (قله ال هتصح الكنق ويجب لال سالا لأن الكنا لي 
صب تعليقها بالشرط لا تبطل بالشرط انفاسد) أعلم أن فىهذا الافظ أشتباهالانه 
لو أواد بقوله ( لا صح نلينها بالشرط لاتبطل بالشروط الفاسدة) ابنداء تعليق 
الكفالة مل أن يقول هبت الريخ فأنا كفل فانه غير صحيح فان هناك لا 
.يصير كفيلا أصلا ذكره فى أوائل كتاب الكفلة من فتاوى فاضيخان حيث قال 
ووعاق الكثلة مأ هو شرط محض نحو ان يقول اذا هبت الريح أو اذاجاء 
الطرأواذا قدم فلان الاجنبى فأنا كفيل بنفس فلان لا يصسير كفيلا وكذا لر 
عاق الكفالة بلمال هذه الشرائط وقل فى السَكتاب الاانه تصح السكفالة » وان 
أريد بهذا اللنظ تأجيلالكفالةالى هذه الشروط الفاسدة فووصحيح قل الخناق 
ميد هذا فملم بهذا أن حم تأجيل السكنالة الى هذه الشروط عخااف لم 
تملي نالكفلة هذه الشروط الفاسدة» فبعد هذا تقول ةلوجهالصحيح فيا ذكردق 
السكتاب انه ذكر النعليق وأراد به التأجيلوقلد فى هذا !| انظ الميسويل 
أنه ذكر هناك مكذا حيث ذكر التعليق وأراد به التأجيل. هذه عبارة السغناتي 
ومثاه فى شرح الدابة لتكاكي الااانه زاد وققل : الشرط ايبول فى الطلاق 
والعتاق يبال ويصح العالاق والمنق كن قال طنف تأو أعتقت على دن من جر 
أوالى قسدوم الحاج أو الحصاد أوالقطاف . وذكر الشيخ جلال الدين اعمبازى 
فى حاشيته على الهداية قال : قوله وكذا اذاجم لكل واحد منهما أجلا يمنى بجئه 
اللر وهمبوب الريح لاججوز تمليق السكفالة ولا تأجيليا اليه ولوعلق اللكفالة بها 
مع ذلك صحت الكفلة وم المال حالا لأن يقه بالشروط لا بطل 
بلثروط الفاسدة كالطلاق والمثاق ولا نه فى الحال تمليك المطالبة بلا عوض ؤلو 

كان تفليك مال من غير عوض كاطبة فالشرط لا يفسده فهنا أولى, 

قلت فتحرر لناءن هذا الكلام كله : أن الكفالة يجوز تملتيا بشرط 
ملام للمقد كقدوم المكفول عنه أوغيبته عن البلد أو استحقاق المبيع » واذا 
وجد:وأحد من هذه الششروط صار كفيلا عند وجود الشرط لا قبله . وىكلام 


5-5 انر 

تاضيخان مابشير إلى هذا فانه 5 قندم قلان مار كثيلافقتضاء أن بالقدوم صار 
كفيلا لاقبل القدوموهذ! شأن المعلوفانه عدمفبل وجود الشرطفاذ اوج دالشرط 
صا ركاارسلعنده على مأعرفف الطلاق . هذا مايتعاق باسكفلة الملقةبالشرط 
اللائم المقدء بفى نا امكف مقةبلشرط لق ليس لام كالتدليق ‏ عرب 
ليع وعمىء العار ووعاكا اذا قل اذاهيت 
بها لك عليه دن الدب نأا ذاجاء المطر وأنا كا 000 كيلا فل لوريطل 
الشرط أم لابصير كثلا أملا؟. ٠‏ وال أن هذا القام 
والوضع مشكا يس 
فيه أختلاف بين الشراح أعنى السخناتى وجلال الدين الب 
حل كلام صاحب المداية على محل وجمل المواب فيه خلاف ماجمساه الآخر 
وقد ذكرنا كلام كل واحد منهم! وأما خلاصة مقاله السنناتى أن لا بصير 
كنلا أصلاء وأو لكلام, ماحب المداية وهو قواه ( الا أنه صمح السكنلة 
ويبب الال حالا) وجعله عدولا على التأجول الميهبوب لزي وبج» المطر لا على 
أنه يكون فى تمليق الكفالة بهوهو «عذور فى ذلك فلن تاضيخان وغيره صرحو 
بأنه لايصير كفيلا والشيخ جلال ادبن الخبازى قل بخلاف هذا وجمل اكلام 
على ظاهره من غير تأويل » وقال ولوعلق الكفالة بها مم ذلك صحت السكفالة 
وازمه المال حالا أني وو علق السكذلة بيروب الرح أو جىء المطر لاوز التعليق 
وصحث التكذالة ولزمه امال حالا » ويحث ققال لأأن ماجازتمليقه بالشروطلاتبطله 
الشروط الفاسدة كالطلاق ليك معاألبته بلاعوض 
يك مال ررض ال درط اجدة اللد كع أبن الاعاق 
مأيصلح أن ب يستأنس به لكل واحد دن كلام السخناتىوالخبازى أندقل لاف 

»اأذا علقه بمجرد الشرط كهيوب الري ويجىء ام ىلوجوبالمال بالخطر 
فلا يصحء ثم قل و ول جل ذلك أجلا سحت الكنة وال الأجي وق لل 
حلا . فأوله يشهه لماجنيع اليه الخبازى قانه قال فلابصح أي فلا يصح التعليق 


به يشهد !)قله السغناقى منحيث أنه جم لحك التأجيا 
على حدة قصرح فيه بأنه تصح الكذلة ويطر التأجيز يلزم امل حالا ول كان 
حكيينا واحدا لمافصل يتامع أفجيل الى الامهاز وصرير: اكلم وكذلقيق 
كلم ملب الايضاح مافيه احتمال لكل منالقالينأعنىقاة السناتي ومقلة 
: اذا علق الكفالة بشرط فانكان سببا للحق يجوز وأما اذا 
قل اذا جاء المعار أوهبت الريح أودخل زيد الدار قانةلاييجوز لأ نمشر عض 
فيحتءل أن يكون قوله لايجوز أي لابجوز التمليق ويبطل الشرط ويحتمل أنه 
لا تجوز السكفالة بهذا الشرط : وقد يقال أنه يشبه كلاما. إى اكز فاندقل 
لأنه شرط محض أي فيبعال الشرط ولابلزم من,طلان الششرط بطلان الكفالة 
لامها لاترطل بالشمروط الفاسدة 

والذى يغلي رلى فذنك أن ماقله الشبخ جلال الدين أولى وأ 


أحدما انه قال ثم الال أ يصمح نعلي 
آخرءكاذ كره غبره ففعد الشروط التى 
فايص انين ب>جرد اشر طاكقوة اعبت 
فى قوله وكذا اذاجم لكل واجد منهما أجلا 
التمليق والتأجين الي,ما فلا يجوز أن يقال يحمل كلامه فى التعليق علىأة أراد به 
بهذا يكون أن لم و قاجل أبزلا من راان 


1 يل عل صورة التعليق له كلانه بكم علمتورة الشاينحيك 
ل ليع اين مود شيط كرا لبت الأ جه امار م عطف 


8 5 ليا 
اشكل على السغناقٍ قف كلانة وحاة يل كان يكل جم 
الاصحاب قام م كلهم عدوا صورة التعليق مثل ماعدها صاحب للد : 
أن يقال أن يحمل ماذكره من صورة ان 
منه ترك الكلام فمسألةالتمليق وا 
وحده فائتغى أن يحمل كلامه وحده هذ! لحمل واذا اثفى ذيك ققوله وكذا اذا 
جم لكل واحد منهما أجلا أى هبوب الربح ومجىء العر ونكون صورئه كثل 
بنفس فلان الى هبوب الريح أوالى مسجىء المطرممقال( الا أنه تسجالكغالة وجيب 
المال حال لأن الكنلة لصي تملية. لشرط لاتبطل بالشروط الناسدة كالطلاق 
والمتاق ) هذه عبارة الشيخ قتوه الا #تصحالكنا انال أفصررةالتعليق والناجيل 
زم امال حالا ويمال الشرط وذيك لاه ذ كر ججلتين و 


ينصرف الى الجملنين ولا ينسرف الى الأخيرة وحدها 


فكذامنا ما فر 2 م انين على حدة وعان عليه يان كا 


أو أعنقت على دن من خمر أو الى قدوم الماج أو الى الحصاد أوالى التعلاف فانه 


بقع الطلاق وبيفال الشرط : ويبزيد هذاماتانادعنالامام الأ 


كنا 0 
عن قوه (وسى قبطن الشرط بل قال كناة ميلا ديو 
لانبطل بالشروط الناسدة) تأىتصريح أقوى من هذا التصريح . فان قيرقد 
ذكرف البدائع أن الشرط أن لم ل لقهرر امق ولا لرجويه ولا وسيلةالى 
الأداء فى الجملة لايجوز بأن يقال ان جاء المار أو هبت الريح أو أن دخل زيد 
اثدار فانا كفيل لأن إلكنالة فيها مني التميك ا ذكر فى الاصل أنه لاوز 
تعليقها بالشرط الا شرطا للحق به تعلق بالظهور أو التوسل اليه فى الجملة بكرن 
5 “ما لمقد فيجوز ولأن الكفالة جوازها بالعرف والمرف فى مثل هذا الشرط 
هده 3 البدائم ٠‏ نسكأنه بقول الاصل أن السكفالة المعثقة لاجوز 
الشرط الملا اعرف ولسكونه سببا لظبور المق فاذا ابرط 
0 الأملولذاكان كذيك قترجح كلام السغناقق 
وتمين تأويل عبارة المداية وظبر أنالذى قله الشبخ جلال اللدين فيه نظر » قيل 
ليس فى كلام صاحب البدائعمائخااضءاقرر ناموذيك لانهقالولاججوزالش رط الذى 


الا شرطا للحق به تعلق إلى آخره) هذأ أأيضاً فيه نفى مبحة 
الكئلة فان قوله ( لا يجوز تمليقها ) مسلم وهو الدعى أيضا ا أم 
.نتمرض اليه بل لوقيل أن فى كلامه ما بشير ألى صحة يي 
وسببه !نه قل ( الاصل انه لا يجوز تمليقبا بالشرط الا شرطا لنحق به تعلق ) 
ماه أن الكت بدون الشرط على وظق الاصل ذا علقت بالشرط لا يصمح 
تمليقها ءا يس ملام فالشرط يبطل لأنه لا يعمل فيا وضع له واذا بطل كأن 
السكلام عرى عئه أملا ورأسا قيصح لأ مولفق للأصل » وي 
تعليقه بلشرط لا تبط الشروط الفاسدة فيعيح الاصل ويبطل الشرط . فان قيل 
قد ذكر فى الاجناس للناطنى قل كل موضع أضاف الغيان الى ما هو سيب لازوم 
ألال ال ذلك جائز وكل موضع أضاف الغيان الى ما ليس يسيب الاز قذالك ةضيان 
بإطلل كتوله ان هبث إلري فالكعلى فلان فم" هذه عبازة الناطفى.قيل له هذا 


ماجاز 


5 5 1 _ 
أصرح ما تقدم وهو قوي فى عدم صحة أصل الكفالة ولكنككن أن يقال المراد 
من قوله ( فذلك الغمان باطل ) أى التعليق با بس علائم لا أن أصل الكفالة 
باطل أيضا وفيه تمسف . ورأيت قد ذ كر فى القتاوى ماصورته : قال لو كفل إلى 
أن عطر انسماء أو يقدم فلان جاز. وهذا باعدنا فى السألة وذاك لا نه نكن 
قو جاز يمنى النكفالة والتأجيسل أيضا وهو الظاهر لا'نه لكان التأجيل با 
لكان ممرح به فحيث أطلق الجواز زعلنا أن مراده الكنالة والتأجيل فصار فى 
المسألة روآينان فى صحة لاف صدة أصل الكنا له رواية واحد ةوصح 
فجاز أن يستأنس فى سأنة التعليق ايضالأنها أخنها وان المراد من قوله جازأى 
جاز السكفالة وبطل التأجيل لأ نه مملقفى ننس الامر . فساغ لنا التأوبل فياثقلوه 
من انه لا بصي ركفيلا ومن قول الناطنى (فذئك الضيان باطل ) إلى غير ذلككا 
تقلناه من عبارة الاصحاب ثم رأيت بمد ذلك قد ذكر الشبيع حانظ الدين ف 
الكثز ه! صورته قل ويصح تمليق التكفالة بشرط ملاثم كشرط وجوب الاق 
كان استحق لمبيع أو لامكان الاس. . كن قدم زيد وهر مكثول عئهأولتعذره 
كان غاب عن المصرولا يسح بتحو أن جاء ! الربجوان جملا أجلا 
قتصح الكفالة وبيجب امال حالا هذه عبارةالكنز» ثم جاء الاقسر ائى فى شرحه 
قال هذه المبارة بعينها ثم قال ينى اذا كفل بالمال الى مجىء امار وهبوب الريح 
بطل ألاجل وصحت النكفانة لانبما ليا من الآجال للعروفة 
والكغالة مما يصيح تعليقها بالشروط ذلا تبطل بالشروط الفاسدة كالطالاق والعناق 
اتب ىكلام الاقصرائي 
قات ايت شعرى مزلم يفرق ببنالتعليق والناجيل كيف يتصدىالنصليف 
مراد الشيخ حافظ الدين بهذا اكلام الذى هو ظاعر فى الت 
انه أراد به التأجيل وي التصوير الذي ذكره الشبيخ حافظ الدين لأ نالشيخ 
حافظ الدب يذكر تقس التعليق ومايكون ملامامته وما بس علالم وصرحبالمسم 
انه تمي السكفالة ويجب المال حالا وهذا ليس من التأجبل فى ثىء ولا 
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التأجيل ما يكون ملانما وما يكون غير ملائم ' 
نكنت لا تدرى فتلك مصيبة ‏ وأن كنت تدرى فامصيبة أعظم 
فالواجب ع ىكل قفيه مر بكلام الاقصرائى المت كور أن يعسرف النظر 
عنه ولا يقبعه فيه ولا فيا أول وأخطأب ليقع ١ا‏ قله الشيخ حافظ الاين فى السكان 
زبدالمدة وظاهره ينادى عليه بالجهل وقلة المروكان 
لائياث عبارة المكنز في هذه الاورأق سبب وهو أن المبد الذميف حفس 
ممما فى بستان ببى الرضا يامزة لولعة حملت هناك وحضر'ذلك الجاس فضلاء من 
المنفية اثقاضى شهاب الدين اذى المسكر والقاهى عاد الدين بن المز والقانى 
شرف الدبن الكفرى والشيخ الامام المالم الفاضل امستحضر لحفوظات القافى 
انامس الدين القونوى مدرس المقدميةوغير #ووقع بحث فى هذءالمألة فذكرالعيد 
م الشييخ فى الهدية وكلام الشيخ جلال الدين الابازى و السخناقي 
8 بحت ومال غالب الجاعة الى 3 ال 
وحصل متهم كام لاثنشا عن حظ نفس و«وى متبع و«مارضة ©. لا تقيق ننها 
دسسذ كه الشيخ ناه رالدين المثار اليه: الكن نكا أثبتناها هنا 
تأخذ بعض المكابرين من أطماعة الاضرينلذكورن يغلطهفى تقل وانه ليس على 
هذهالصينةرتى قال القاضى عاد الدين بن المز أنا أراهنعلىان الشينخ حافظ الدين 
لهذا فى الكنز ولا نعرفه ولا نحفظه فسألت من الشيخ ناصر الدين أحضاره 
وأرسل ولددوجاءه بالشرج الذى للأقصرائى الذكور عليه وأحذمره الى بد 
التثرق هن ذلك الجلس فأثبته هنا ثم بعد ذلك وقفت على السكفاية لابيمقى من 
أصحابنا وه وكتاب جليلموقوف بالخزانة الى بالمدرسة النور يهبدمشق فرأيت 
قد ذ كر الممألة وصرح بعاقا له الشيخجلالالدين وزيادة . فصورة ما كرفيه قال 
« باب الكفالة الى اجل «جبول أومملوم » اذا علق وجوب المال فى السكغالة يما 
بذك على ييل التأجي لكا ركفل جا الى المصاد أو الدياس أوصومالتصارى 
أو الى النوروز جازت السكفالة وان كان مجهولا » وما ذ كر على سمبيل الشرط 


الله به 


جاز قن قال ان اسقحق البيع 
5 بيد الدلرةالكفالةجائزةٌ والشرط 
امال واثال حال »ثم بحث ثم قل ا ولا دلق 
لوجوب الال بدولا يسبل الاستيفاء فيبطل الشرط وتثبث الكففة لامها لانبطل 
بالثعروط النا اق ولتق مل 05 ل ص دان 


لاتصح البراءة فهقه الكنالة .. 
أبو يوسف صح الاصل وبعال الشمرط , وذ كر الخنارلفت ويجوزتليق 
الكفلة بشرط ملام كشرط وجوب الل ق كقوله 


عنه بكذا الاق 2 0 لازة لانالمكفاة لا الو الشزياة 
وذكر فموطع آخرقال: ولوقال!لىأن تمعار الدياءةالكنالة/جائزة والشرط باطل 
ألأن هذه الارقات لاتصاح لتأجيل » لانه 1-5 بذوهم حصوها ماعة ناعة وهذا 
لاإستعمل التعجار فيا ينهم هذا لاجل فر يكن هذ| تأجيلا فكان هذا شرا 
فاسدا الا ان الشرط الذاء د ما لاينسد الكفالة لانملدال تملياكمملالية بلاعوض 
ولركان عليك مطالبة بموض لايبطارافهذه أولىه وكذلك الي قدوم الاجنى قن 
الشرط باطال والكفقة جائزة . وذكر فى شرح عنتعمر الكرخى للتدورى : قل 

أصحابنا ميم أبوحنيفة وأ وبوسف ومجد. اذا كف لالرج لأ رجل 0 
أوالى المصاد أوالى اللذاذ أواى الديلس أو إلى الديروز أوأليرجانةالكنالتجائزة 
قل وجلة هذا انكل ثىء يذكر على طريق التأجيل اذا علق وجوب الال فى 

لام 


لله 


الكغاة به صح واذكان مجبولا . وما بذ 


ثم قل : وأماالشرط فانكان سبياً يجوب الحق مثل أن بقول اذا قدم زيد أ أو 
أستحق المبيع فالكنلة جائزة لأن الاستحقاق سبب لوجوب الكق وقدوم زيد 
سبب يتسهل به الاداء فجاز تعلق الكفاقة بذلك» آم إذا قال اذا جاء المطر أو 
هبت الريج أو دخل زيد الدار فان ذيك لاجو لأن هذالا يذكر على طريق 
التأجيل ولا سبب نوجوب افق ولا يل الاستيناء والا.وال لا يجوز أن يتلق 
وجومها بالثروط . واذا كفل رجل عن رجل بمال الى أجل مجمبول لابشبه 
آجال الناس مثل الطر واريح وأشباه ذلك اللكنا الشرط باطل ولثال 
حل على الكفيل - أ.ا بطلان الشرط فقد بيناه واتما لانبطل المكنلة بدلان 
ماجاز أن يعاق بالشروط لم تبطله الشروط الفاسدةكالطلاق والمناق واذ!. بطال 
الشرط بتي امال على حلوله باطلاق العقد . هذه عبارة التدورى . فانظر بيرك 
الله ونور قلبك وألحمك الرجوع إلي الاق الى «اقله فى السكفالةتمانقانامونهسر به 
بأن الكفالة جائزة والشرط باطل وكذا قوله فيها وأما مسألة الحيوب أى قوله 
أذ هبت الربح وماذ كره من قوله لان الجبالة فاحشة ولا تعلق لوجوب امال ,» 
للاستبفاء فيبطلالشرط وثثبت اللكفالة لامها لانبطل بالشروط الناسدة. فمنى 
هذا اكلام أن القول بصحة التعليق فى صورة هبو الرييج وأء 
شيئان أحدم أن الجبالة 5 
أو ساعة أخرى أو بعد بوم أو بعد شهر فلاشك أمها جرالة قاحثة لا تملقت عليه 
الكفالة والجالة الناحشة فى الشرع ممتيرة فلبذا نصح النعليق يروب 
ان هد ا الشرط الذى هو عبوب الربيح لا تعلق لوجرب ادل بدولا الاستيناء فلا 
يكن اعاله نوج فليذ! قال يأنه باطل لانه ا يتوقف الكلام على الشرط اذا كان 
فيه فائدة ولدعمل فأء! أذا لميكن له تعلق بالكفالة فلا حلجة إلى التوقف بسيبه 


اننا 


لبور والصراحة بلس * وأماماذ كر اه عن الميون نه انما كرن للرد على 
ءن يقول ان المملق إاشرط عسدم قبل وجوده وتفسيره بق .خا لب 
ولشرط اأذى ليس لاثم فصار مجموع الكلام كالسدوم فيطل الامل والشرط 
فاه فى العبون ذكر صورة الكنانة ممثقة على شرط وقال فا ببعطلانالشرط دون 
الأصل فلركان مافله هذا القائل صحيحًاً لبطلت الكفالة أضا . وأما ملذ كره 
فى اللاتار فانه متمسك أيض! على المدعى أولا انه قلى يجي حالا ولا بوص ,أنه 
يبب الا بهد القول بصحة ألا صلل وعدمانا. 
مالقلناه من التتئوى الونرالخيققانه ببالرد على الشرط يبال 
الأمل انه ممح فى وى للذورة مير 1 0 
كفالة عن رجا ساقة أن يكضل فلان بكذا من الال قل يكفل » فملى كول 
هذا القائل ان الكفاف باطة لأ نه انما قصد السكفيل أن نكون كنالته على هذه 
الصو رة وقد أمتنع فلان الآخر من الكفاة ينيقي عل قوله أن تبطل الكثالة 
لأن الشرط لم يسل , به وقد قل الولواخى الكنالة لازمة لأن السكفالة لا تتماق 
بالشروط وأعمرى هذا فيه كنا أنصف » وقوه فى للوضع الاخر انالشرط 
الناسد ما لايفسد التكفلة لأأنه تمليك البة بإلاعرض وهي أخل من الفليك 
بموض قاذ جازفى التوى يجوز فيا دون أولى كال الفاسد يبال الشرط 
وتصح المبة فنى الكفالة أولى وما ذكره القدورى فهر سسا كت فى أول كلامه عن 
ا عدر لانم وقل جا تماق الكفالة به 
وقال فى الدى ليس لا: إز وهذا لاتمرض له بأصل الكفاله بل لو قبل أن 
فيه أشارة الى صحة الكفاله لكان 4 وجهء وهو أنه قال أولا جاز التعليق وآخرة 
بز وقد وقع فى كلامه أن ماجار تمليقه بالشرط لانبطله الشر وط الفاسدة » 
قرةه (ل جز د تعليقه ) بشير الى انه تصصح الكداه وأما قله فى أوأخركلامه ( اذا 
جاء المطر أوهبت الريح ذلك لايجوز) قلرادالشرط لاأصل الكفالتوذاك 


5 


35 قالعقبه إلانهذالايةدكرع لطر 
الاسنيفاء والاموال لايجوز أن يتملق وجوبها 
فى دق الشرط لافى الكذالة . ويما يبلى على هادأ ١د‏ 


وعلى المدعى فى المسأنة 


00 ا لواح بادواها لابال 


والماق ) فدات هذه ا أن كلام كان ذه تقدمفى الشرطة 
لافى أصل المكفالة فانه فال أما بالان الشرط ققد بوناموهذ' ظاعر » وأمأ الثئ' 
الأخر فير السك ب على الدى ف الأ وه أن قال ( أم لان ارط 5 
ببناه ) أى فى مسألة اذا جاء المطر أو 

م أدخل بن ذلك مسألة الأجل قال فييا سه امبارة 
رن عليه قوله ( واما لائ.. 
لاتباله الشروط الناسدة كالطالاق والمناق ) . 


000000 اشرط قله + 
الشرط باطل وما ذكره فى الكفانة هناك فاحتاج الى عبن لان سك الاجل 
الجهول فلم شا والشرط واحسد » أخر الكلام فى الكفالة الى مايسه الكلام على 
بطلان الشرط والاججل قل ال (وافن لانطل الكفاة لآ ماجز أ أن يتملق 
صورة تمليق التكفاة بالشرط الذي 
لام ف مون اأبيل لان لاقل تمليق ولا شط وأما يقال أجل 
أن «راده من قوله ( أما بطلان الشرط تند بيناه ) الشرط الذي ليس لاثم 
لا الاجل لانه ليس بشرط ولإيتقدم و بق قولة (واما لاتبطل الكفالة به) أ 

1 ضمير يضرف الى أقرب المذكوريق . و يدل 
الشروط لاثالة الغروط القائمدة). 
وهذا في التعازي لا فى التأجيل . وما يؤ يد قولنا لن السكغالة لاتبطل وانما بيبطل 


أنشر را وحده قل ديري أن لان اشر تقد ينا ول قل بعلان 
أبمللان الك درط لذى ليس علام ونا قل أيضا والانبط ل الكذلتبه أىبالشرط 
الباطل فكل ذلك يدل على أن السكفائةلاتبطل واما ببطل الشرط . وأما قول 
القدورى ( واذا بطل الشرط بقى أكال على دام لول بطلا المقد) مناه أن لمق 
بالشرط يتأخر عله ألى وقت وجود الشرط الصحبح فب ركالؤجل الذى لم بحل 
بمد واذا كان الشرط بطلا والاصل صحيحا يجب للالقي الهاللان أ 
فى الخلول بق وه اشرط الباطل وجوده وعدم سوآء ذأ 


في هذه أألة أء: ا بان الكغالة لانبطل وأء ا يبطل الشرط ألذى أبس 
علام وحده وما هو فى قوة السر بح تقل المداية وكفاية البييتى والسكيز واحتار 
وشرح الميون وفتاوى الواوالجى وشرح اذكرنى للقدوري وحاشية الشينخجلال 
اللينزى وبقية السكتب الى ذكرناها هبنا واثي لجنذكر دام بطاهرهااطلاق 
0 أه لاإجرزء أولاسي ركنيلاء لوقك اننا 0 


هل الاق ور لق وم "عرضن 0 2 4 ذا التو 
5 يملقشيئا فى هذه المسأل أحسزعن هذا فليم انه نماند بلانا الدة ولانبأحيتئف 
مكارت مريت قذك ف الذخيرة ماصورة : تكوعمد قكتات السكذالة وف 
الميرأن تليق الكفالة بشرط غير متعازف لايحجوز » م: ل : وذ : مدق اجام 
أن المبد المأذون إذا انه دين وخافف ماحب اما أنيسنقة للولى فال وجل 
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لصاحب المال أن أعنقه للولى فأنا ضامن لدينك عه صحت الكفلة » قل 
الصدر اليد من المألة دليلعلى أن تليق الكفالة بشرط غيرمتمارف جائزء 
وعندى أن هذه السألة لاتصلح دليلا لأن المولى باعتاق العيد 9 
الغرماء فهنه إضاثة الذمان الى سبب الوجوب وليس بتعليق على المقيقة » وأضانة 
الغيان الى سبب الوجوب جائزة فيصح الشمان فتلك المسألة منهذ! الوجه »هذه 
عبارة | قنوله أولا ذّكر جمد فى كناب الكفالة والحيل . الظاهر أن 
المراد من كتاب الكفالةوالحيل أنر.! مكتاب الأأصلوقدقلان التمليق لاججوز 
ولو كانت الكنالة لاتجوزلكانقل (لاحبوز الكذلة) لأ نهأ 
ولي فيه اخيال بحلاف (لا جوز التعليق) لأنه يحل لا عبوز التعليق وحده 
وتجرز الكفلة ويحتمل ألايجوز الكل وتركه ما فيه عدم الاحيال وذاكره ما فيه 
احمال لا يكون الا عن فائدة وهو أن الكفاة تجوز ويبطل الشرط * و يو يده 
ماذكره فى الجامع هن قوله (صحت الكذالة) وم يقل صح التمليق » وفائدة كاه 


ف الأصل لاوز ول يد يذ كر صحت الكفالة صريحا وذكر فى الججامع (صحت 
الكفالة) أن السيلق فى الأ ص لكان فى صحة النعليق وعدمه فخرج لواب على 

ماكان فالسياق لاأنه عخالف لا ذ كره فى الجامم امم بل بهذا الاعتبار وقع ب فأما 
ماذ كر وه الجاع مزقرة إصمحتالكفاة) في يكن ألقام عقام بيان التمليق الصحيح 


ناهذا على هذا الوجه وألا فنا 
السكفالة بالشرط الذى ليس لام روأيتان » فى رواية الأصل لايصح الن 1 
وف رولية الجامع يصحء وهذا عو الذى لحظه الصدر الشهيد فائه قالهذمالمألة 
ليل على أن تمليق الكنالة بشرط غير منمارف جائز» فكأ نه يقول فى رواية 
الأصل لا يصح التعليق وهو الذىكنا تمرفه » وهةء المألة بل عل 
التعليقوصحته فيحم على الروايتين تو ن الأصل والجامع : . ولابقالمادات 
عليه مسألة الجامع لايصح أن تكون في مقاومة رواية الأصل لان هذا استنباط 


بيت 0 3 اي 
فى المسألة من الصدر الشويد والاستنباط ليس رواية فلا يمسل عماقاله فى الأأصل 
إلى هذا أ لأأنا تقول قد وقومئل هذدالعبارة فى كلام مس الأ مة وصاحب المداية 
وغيرهما وعدل عم فيه الرواية اليه . فمن ذلك ماتانره فى اقنداء الحننى بالشافى 
ذانهم قلوا: ودلت اللسألةعلى جواز القند 3 هذه رواية مكحول 
عن الامام فى أنه لا يجوز الاقتداء ف يديه » وعدل عن رواية مكحول الى 
هذا الاستنباط وحمل على أ أخرى والا كان برجح على الرواية النقولة 
بكونه استنباءةا لاغير لأأن الاستنباط لايمارض الرواية ولا إصار اليه الا عند 
. فكذا هنا تنول قول الصدر الك.يد يحمل على أنه رواية 

أذخيرة و أد. 


تدر الوقوف 
أخرى كا حملنا غبره . وأما , 1 تولاين 
فى رتبة الصدر الشهيد وما نحت اذى قال طائل » وسببه أنه قال لأأن هذ مإضافة 
إل سيب الرجوب ولدسر 0 فالمبه امأذون الدين واجب 

تق انول له سببا وجوب اللمق وانها عتقه إعلااف: 
: 1 
واجب قبله فصار اعتاق ةكالو ألف شيئا ما فى يددفانهيضمنالغرماء فتماقالكفالة 
بمتقه شرط حض ليس لالم لأن الشروط الملائمة أن تكون إما لرجوب الحق 
كاستحقاق المبيع وهادأ ليس ف ممناه لأأن حق الترماء ثابت بدونه يطالبوته به 
ف الحالفأما استحقاق المبيع فلم يوجد بعد فماصار نظيره » ولاعوءن 
الاستيغاء لان النريم حاضر وهو قادرعلى الاما. 
بس سبي لاحضارة» ولا وى 


وشرط الاعتاق ل 


على رواية أخرى كا قدمنا. فتلخص من كلام اخيرة أ 
»يب أن يلقن لتكت تي قطمت بجواز أصل الكفالة .وحصل من هذا 
البحث مأ ينذع فى حم ل كلام بقية الكتب التى أطلقت اموا أب يعدم البواز وبأنه 


نخواعر زأده عبر القدورى 5 
يق السكثالة بشرط لازعقدالسكنالةيشيه النذرءن حيث انه الترامابتدامويشيه 
ن حيت:أن للكفول له يلك الكفيل المطالبة لأجل المكفول عنه 
ولذا عند ألى حنيقة وممد قبول المكفول له شرط لصحة الكفالة فين حيث انه 
يشبه النذر يصح يكل الشروط ومن حيث أنه يشبه اليك لا يصحأصلا فوفرنا 
حظهما بالشبهين قتلنا انه جايز تعليةبا بشرط ملام ولا يجوز تعليقيا بشرط غير 
لضعم املثم بأن كان شرطا لوجوب الم مث ان يقول اذا استحق امبيع 
فم أو شرطا لامكان الاستيفاء بأنقل انقدمالمكفول عنه فعلى أو شرطا لتمذر 
الاستيفاء بأن قال ان غاب اللكفول عنه فسلى . وأما غير الاثم كببوب الرخ 
وجىء الما . ومنى قوله انه لاججوز تمليق الكفالة يشرط غير ملالم أئلا يصير 
تعايقا بذلك الشمرط وانما نصيح الكفالة وتكون حالة . وذكر فى فوائد أخرى 

على القدورى ول يذو اسم مصنفها ما صورت» : الاصل في الكفالةانه يصمح تمليقيا 
إشرط ملام *' مل ان بن شرطا لوجوب الحدق كقولنا اذا استحق امبيع أو 
لامكانالاستيفاء.ث ان يقول اذا قدم فلان وهو مكفولعنه أى لتعذر الاستيناء 
جرد الشرط كتوله ان هبت الريج 
وله فلا يصح وهذأ لأن الكفالة تشبه النذر أبتنداء من حيث انبا التزام 
حيث أنه برجم عند الانتباه الى المكفول عنه ولأن فيها 
ليك الطاب ار ريصح متها ولشبهما بالبيم لا بصح تعليقها بشرط 
غير علاثم توفيرا للش.بين حظبما واذا لم يصح التعليق بقيت السكفالة صحيحة 
أبطلان التعليق وتكون حالة هذه عبارته . وذكر فى شرح القدورى لازاصدى 
ورصح تعليق الكفالة بالشروط ٠‏ ثم اعلم انه يصح تمليق الكفالة بشرط ملام 
ها مثل ان يكون شرطا لوجوب للق أو لامكان الاستيفاء أو لتذر الاسايفاء 
كتوك اذا استحق البي أواذا قدم زيد وهو مكنول عن أو ذا غاب من 
البلد وما ذكر من الشروط ملا ممة ا على ما ذكرنا من التفسير . كما التعليق 
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جرد الشرط لا يصع اكت اذابت الريع أو لاا ال وق أذاجمل 
كل واحد «نهما أجلا لتكنه تص االكفالهويجب الال .مالا لأن» اصح تعليق 
الكفالة بالشرط لا تبطل بالشروط الفاسد ةكالطلاق والمتاق هذه عبارته 
وذكر فى شرح الهداية لخناتى فى كتاب الحبة نه | صورته قال : وججلة ما 
لاريصح تعليقه بالشرط الفاسد نلاثةعششرموضتا: البيع واقفارة والاجارة والرجعة. 
والصلحعلي بعلي هال والابراء اندين والحجر على ادي وعزل الوكيل فى روايتشرح 
الطحاوى وتمليق ابجاب الامتتكاف بالشرط والمزارعة والمعاملة والاقرار والوقن 
فى رواية. وما لا وبطل بالشروط الفاسدة ستةوعشرون موضما الطلاق واعذلع ال 
وبنير مال والتضاء والامارة والرهن والقرض واطبة والصدقة والوصية والثركة 
وا مضاربة والتحكم عند محمد والكنالة والموالة والاقلة والن ب واذن الميد فى 
التجارة ودعوة الولد والصلح عن دم العمد والجراحة النى فيها القصاص حالا أو 
مؤجلا وجناة الخصب والوديعة أذأ ضمن فيهارجل وشرط فيبا كفالة أو حوالة 
وعقد الذمة وتعليق الرد بااميب بالشرط وتمليق الرد يخبار الشرط بالشرط وعزل 
القاضى والنكاح لايصح تعليته بالشرط ولااضافته ولكن لا يبطل بالشرط ويبطال 
الشرط وكذا المجر على للأذون لا يبطل الحجر وكذا الحبة والصدتة والسكتابة 
بشرط متمارف وغير متعارف قنصح ويبعال الشرط فبذه الجلة فى بيوع العدة 
انتبى كلام السغناتى . وذ كر فى شرح مجمع البحرين في كتاب المبة شه قال 
والهرة لا تبلل بالشر وط الفامدة بخلاف البيع لأ نه عليه السام( نجى عن بسع 
وثرط) ولان الشرط الفاسد فى ممنى الربا وذلك يمبل في عقود الماوذات 
لافى التبرءات هذه عبارته .فالسغناقى ناقض كلامه اذى فقلناه عنه من كتاب 
الكنالة فاته هدك جمل أن الكفالة تبطل بالشرط الفلسد وهنا عدها مع الذى لا. 
ببعلله الشرط الغاد » وقد يمتذرف بأنهلىا بلغ في الشرح الى الهبة تبين .له أن 
الكنال لا تبال بالشرط الفاسدوسها عن أوصلح ما وقع منه فى كناب الكفالة 
ولاشسك أن الذى وقم منه فى كتاب الكفالة قتتهمنه ل على وجة النقل عن 
00 
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الاصحاب والذىأورده فى الحبة تقل والنة_زلا يدخله القلط وأما يسغل الغلط 
فى التقته يا قيل 
ومن عائب قرلا ححا وآفته من القهم السقيم 
فزال بحمد اله ما اشتبه م نكلامه فىالكفالة ببذ! الذى نقلناه عنه فى المبة 
وان كان غير ملننت 0 0 
عن كلاه أحمن وأفحم فى المجة «٠‏ 1 . 


أى القبض فى المبةفلذى يرى م جص أمصنفات من الاطلاق يقول الكفالة 
ايضاً من المقود الشرعية وهذا شرط فيها القبول فى الس على اناده فدمملت 
نحت هذا الاطلاق وايس الأمر ك., وقال وذلك يعمل 


لا نصح من الصى فان الا صحاب كلوم صرحوا بأ 
#زلايصتبرعه هذه عبارتهم وهذا الحر فأ 
على وجه الاعزاء الى واحد واحد وثقد أخنت هذه ال . 
والنقلوتحرر يحمد الله السكلام فيها واتكشفوجه الدواب واتجل وأضحى الك 
فى جوى والله أعل : 

مسألة : الكفالة بادين عن اميت المفلس هل تصح أم لا 7 وتحري, الكلام 


فى ذلك 
ذكر فى الطداية ققل: واذا مات الرجل و: وام يرك غبئاً تكنزعنه 
وجل لغرماء لم يصمح عند أفى حنيقة وقالاتصح لأ كفل الأنهوجب 


لق الطالب ولم يوجد المسقط وهذا ببق في حق أحسكام الآخرة ولو تجرع به 
انسان يصيح وكذا يب اذا كان بهكقيل أومال» وله أنه كفل بدين ساقط لأن 


لطا 
دين هرا القمل حقيقة ولذا يومف 10 المع مل الأثة يزول 


جائزة 0 أبى يوسف ٠‏ ود و افى » وان كان ليت ترك وفاء جازت 
الكفالة عنسدع » وان نرك 5 نايس فيه واء قله يأزم الكفيل بقسدر مارك 
فى قوله وف ف ارمع ماكنه؛ و قل داور نس وكر سه كثيل 
ل ادك ندب كنيل بق ع ل كفاته و كذلك ارحنبيق 
على حله . وذكر ف الحبط قل :كفل عن ميت مقاس بدين لم إممح عندأن. 
رحمه الله خلافا للها ولو ترك مالا جاز بمقداره .وذ كرف السكاق شرح الوا :اذا 
مات المديون منلسا فكثل رجل عنه للغرماء م بصح عند أ حنيفة ندها 
جل وعليه ديون ول يترك 
وقلا تيح 


شنا نكثل عنه جل قفر ٠‏ لإنصح الكناة ء. لي حدي: 
قات فتحرر لنامن هذا كله أن اسكفالة عن الميت اللقلس لا نصح عند 
أنى حنيفة عند أب يوسف وتحد قصح هذا أذ لم يكن لديت مال لا فلب( ولا 
كثير أصلا فأما إذا كان له قليل من المال نصح ب الكن عند ألي حنيفة 
قد ار ذلك لاغير وعندها نصح فى جميع ما كفل من غير تقدير ٠‏ يوضحه ثرك 
البت مثلا ماتودرهم أو مليساوى. عماثى درهمودينه ألنوكثل عنه رج يلاًلف 
فعند أبى حنيفة يصح فمقدار تحاف وهومائتان ولاب لزمه أزيدمئذيك وعندما 
اصح ويلزمه الألف يناميا ولا فرق ين أن يكثل عن اميت ت انفلس ابه أو 
أجتبى واعثلاف فى الكل واحد والله أعل 
سألة : اذا كفل بلقرض إلى أجل هل يتأجل على الأصيل أم لا؟ وخرير 
الكلام بذاك كر ك القدورق فشرحخختصر الكرخى : ألا نرى أن رجلا لو 
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أقرض رجلا مالا وكفل به عنه رجل الى وقت كان على ال كفيل الى وقنه وكان 
على المقخرض حالا . وذّكر فى الحيط قل الكفلة القرض الى أجل جائزة وهو 
حال على الأصيل لأأن ماوجب على الأأميسل قرض لأأنه وجب بالاستقراض 
والترض لايقبل الأجل وما وجب على الكفيل لبس بترض لا وجب يسبب 
اسكفالة وهى ليست باستقراض حقيقة سكن الكفي ل يصير جغزلةالقرض بالأداء 
ذانه عاك الدبن بعقابلة ما أدىفيصير معاوضة ومبادلةحقيةا فخزانةالا كل 
الكفلة بالقرض الى أجل جائزة والمل على السكفبل الى الأأجل وعلى الأصيل 
حال . وذ كر فى شرح التكلة وغيره مثل هذا وبقية الكنب أيضا 

قلت فتحرر لنا أن الكفالة بالقرض الى أجل امح ويكون مؤجسلاعلى 
الكثيل وحده وعلى الأصيل حالا يا كان ولا يلننت إلى ما قله ااصيرى من 
قوه فى النحرير اذا كفل بالقرض الى أجل يتأجل على اللأصيل وهذه ال-1 فى 
تأجيل القرض فانكل الكتب ترد ذنك ول يقل هذه المبارة أحد غيره » واذا 
دار الأمر يين أن ينتى با قله الحصيرى وحدءأوجا لالقدورى يكل الاأصحاب 
فلا يتى الا بجا قله القدورى وبنية الأصحاب ولاينتى بجا قاله الحصيرى ولايجوز 
أن يعمل به وكان بعض النضاة يحم عاقاه المصبرىمنغيرأ نيعرف ان المصبرى 
ذكره وانما كان يقول س.منا ذلك من الشايخ أنه هو الحيلة فى تأجيسل القرض 
وهو خطأ لانجوز أن يسمل به وله أعلل 
: اذا كفل بنغس فلان أوعاله عليه اليشهر هل يصب ركفيلا الال 
اذا مفى الشبر لايق كفيلا أم لا يصير كيلا فى الخال وانها بصي كفيلا بعد 
مقى الشبر أبد! وتحرير الكلام فى ذلك 

ذكر فىفناوى قاضيخان قال : رجل كفل بنذ 
فالأصل نه يصير كفيلا بسد الأيام الثلا وجمل ء 
عاق إلى ثلا أي ا العلا يم بد ثلا أيم ركذا ريع عدا إألف الى 
ثلاثة أيام يصب مطالبا بان سد الأيامالثلانة ؛ وعن أفىيوسف أب ببركفيلا 
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الخال وقال ف الطلاق يع العللاق فى امال وقال الثقيه أأبو جعثر صر كفيلا 
ف الحال قال وذكر اليا الثلاثة لتأخير المطالبة الى ثلامة أيام لالت 
ألاترى أنهذا الكفيل فيسلم ننس اككتول به قبل الأياملثلاثتيجير الطالب 
على الفبول كن عليه دين مؤجل اذاعجل قبل حلول الأجل يجير الطالب على 
القبول وما ذكره فالأ صل أنه بصي ركفيلا بعد الأيام الثلاثة راد به أنه يصبير 
الكفيل مطالبا بعد الأأيامالثلاثة . وغسيره من المشايخ أخذوا بظاهر الكتاب 
وقلوا لابصير كفيلافى الال فاذا مضت الأيام لابيق كفيلا ولو قال أناكفيل 
١‏ قال فى الأصلولوقال أنا 
ام إصير كفيلا فى الحال 6 
المشرة لاييقى كنيلا فى قولم الأأنه وقت السكفالة بمشرة أيام والكفلة مما تقبل 
النوقيت . رجل قل لفيره فلان على خفسه الي شبر عن عمد أنه قل لاسبيلعليه 
حنى بمشى الشبر . وذ كر فالتتاوى الظويرية : واذا كفل بنفس رجل المشهر 
أو الي ثلاثة أيام أوما أشبه ذلك فهوجائز وأنها يطالب الكنيل بعد انقضاءالمدة 
ولا بطالب به فى الحال فى ظاهر الرواية عن أصحابنا على أن السكفلةءنى حصلت 
إلى أجل فاما يصير كفيلا يمد انقضاء الأجل وعن أبى يوسيق أنه يطالب به فى 
الأجل فاذا مغي الأجل يبرأ اللكفيل وهو قول الحسن بن زياد ومسألة الظوار 
والايلاء :شبد على ماقله أ بو يوسف وللمسن لأنهءا يقمان فى الدة ويبطلان 
بأتقضاء المدة وسألة المللاق نشهد على ماذ كرد ظاهر الروايقنانه اذا قللامرأنه 
أنت طالق الى عشمرة أيام ذثها بقع الطلاق بعد أ شرة الا على قول زفره 
ولوقال كنات فلانا من هذه الاعة المشبر نتبى الكفالة جص الشبر بلاخلاف 
ولو قال كفلت بنفس فلان شبرا أو ثلاثة أام لم يذ كر ممدهذا النصلفالكتاب 
وقد اختلف المشايخ فيه » قال بعضهم هذا وما لوقال الىنلائة ألم سوأء ومنهممن 
قال أن الكفيل هذه الصورة يطالب ف المدة ويبرأ ؟ضىالمدة واليه مالالشيخ 
عبد الولحصد الشيبانى وكان ولندى يقول اذا أراد رجل أن يتكفل ينس رجل 
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ولا بصي ركفيلا أصلا انطريق فيه على ظاهرانرواية أن يقول الكفيل عندالكذالة 
كفلت بنغس فلان شبرا على ألا أ كون كفيلا بعدالشهرفانه لابصي ركفيلا أسلا 
لأ لا يصير كفيلا يعد الشهر لنفيهما السكفالة فياوراء اشهر صر يحا ولا بصير 
كنيلا فى الخال على .اذ كرنا فيظاعر الرواية فاذا لايصير كفيلا . وف من الخيط 
قال : الفصل السادس في الأجل واعطيار فىالكنلة قال محمد فى الا صل اذا كفل 
بنفى رجل الى شهر أو الى ثلانة أيلم أوماأشبه ذلك فبوجائز واذاصحت الكفلة 
فائما يطالب السكفيل بعد مضى الشبر ولا يطالب به للحالفىظاهر الرواية 6فظاهر 
.ذهب أصحابنا أن الكفالة أذا جءلتالىأجل فاتمايصي ركفيلا بمدمضى الاجل 
ويطالبيه بسد مضى الأأجل وعن أنى يوسف أنه يطالب بد الأجل فاذا منى 
الأجل يبرأ اتكفيل وهوقولالحسن بنزياد ومسألة القلبار والايلاء تشود طهافانه 
اذا ظاهر منبا عدة مملومة أو آلى منها ٠دة‏ مملومة فالايلاء والظبار ب 


دان فى الدة 


ام فانمايقم العثلاق عايها بعد مضي 
من هذه الساءة الى شهر تهى السكفالة بمضى الشبر بلا خلاف ٠‏ وذك فالخيط 
والمنتقى : روىهشام عن محمد رجلضمن رجلا بنفسه ثا ابقالهوضامنأ. بدا 
حى بردهالاأن يشترط أنه اذامضتالنلاثة فهو برى«فيكونعلىماشرط . وذ كر 
ف الأخيرةمشل ماذ كر ففممتنالبحر المحيط الاانه زاد قال إلا انه يجب على الى 
أن يكتب ف الفتوى اذا مضت المدة المذ كورة فالقاضى يخرجه عن السكفالة 
احترازاءنخلاف جواب الكتاب فانوجدهناك قرينةندل على انه ارادجواب 
الكتابفهو على جواب الكتاب 

ا ال 
يام أو مأأشبه ذلك صحيحة ولا يطالب بها الكذيل الخال ولا قبل 
الشير وما يطالب بعد مضى الشهر الى الأ بد » ولا يكون 3 ادق 
بن الساعة إلى شمهر أوالى ثلاثة أيام فاتها مكون مؤقنة ولدأ نيطالبه ف المدة وييراً 


كالمواب ف الصورة التىيالى يكونهخر جالجوا 
محد انهيصير كفيلا بد ]كاذكر ناعن الحيطةةوىجانبء ن قال هذا القولءن 
5-8 ءن قال أن الكفيل فى هذه الصورة يثالب فى المدة وييرأ ‏ 

الثتاوى الغابير ية والأخيرة ف : 
الا أن أ كثر امشاغ قلو فى صورة النكفالة بالى بهواب ظاهر الرواية لابعاروى 
عن أى بوسف نه قال ومنهم ءن قل ان السكفيل فى هذه الصورة ,طالب فى 
لمدة وييرأ بمضيها فتنصيصهم على هذه الصورة فيه إشارةالي أن قوم فىالصورة 
الى بألى جواب ظاهر الرواية والاءا كان فيه فائدة . وأما قوله فى الذخيرة ( أنه 
يجب على المذتى أن يكتب فىألجواب اذا مضت المدة القاضى يخرجه ) هذا والله 


اعلم من فتدكلام أبى على الندنى فانه تارف الشخيرقوقل أبو على النسنى قول أبى 
بوسف أشبه يدرف الناس وانه كان يتى به ثم عقبه بجا ذ كرثاه فلا بوهم متوهم 


أن الفتوى على هذه الرواية النى عن أبى بوسف كا أفى به أبو على النسنى فانه 
لركانت الذتوى على هذه الروأية مطلقا لما قل ( أن يكتب المثى اذا عضت 
المدة فلقافى يخرجه) وأما يقول اذا مضت امدة برى' من الكفلة ‏ فيث ذ كر 
هذا على هذه الصورة علمنا أنه جمل لواب مفوضا إلى رأى القامى والفائئ. 
القلد لا بجوزله أن يم الابما هو ظاهر المذهب لابلرواية الشاذة الاأأن ينصوأ 
على أن الذترى عليبا فصار كأنه راعى جبة العرف من موجه وما يمكنه أن برج 
بالتتوى عليه معمخافة الأصل وتلاهر الرواية وأقوال الأأصحاب فلوذا قال يكنب 
الى فى الجواب اذا مضت الدة قلقاضى يرجه ولله أعلم 

مسألة : اذا كفل بنفس رجل وقلان م أواف يهغدا فم ىكذ أمن ال الول يقل 


ند 
الذى على المكفول هل يصح أملا 7 واذا لقنم 
م يواف به أملا ؟ وترير الكلام 


أواف يدغدا فأناكفيل 


ينفس عرو شخص ]شر هل بصي ركفيلا اذا 
فى ذلك وما يشا كله 

ذكر فى امحيط قال : باب الكذقة بالنفس > ان شرط أن لم يواف به فلي 
كذا مسائه على سنة أوجه : احدها ل كفل بنفس رجل عليه مال لرجل حال 
أومؤجل فان لم بواف به الى : تكذا أولم بوقت فهليه امال الذى عليه جازنان 
يواف به ازيه امال ولا أ من السكفالة نفس وأثانى لوقل فان م أو افك به 
شد فملى أأف درم دام يقل الأاف التى لك عليه والطالب يدعى ألنا لزه ان 
درم عند أ حشيقة وقلا لا زمه مرجع أبو بوسف الى قول ألحنينة . الثالك 
لوقل إن لم أوافك به غدا فمل لف إلى لك عليه والطالب يسعى عليه ءال 
دينار لابصح لأأنه كذل بدين غير واجب . الرإيع لرقال أن لم أوافك به غدا 
غيل ألف سوى الألف اي لك عليه . اختلف امش في على قونيا قبل لايصيد 
كفيلا إنال ألا وقيل بصي كفيلا بإثال . كامس لوقل ان لم أوافك به غدا 
قلال الذى لك على رجل اخر على رهو الف درهم جاز عندهما خلانا لحمد . 
السادس كفل بنفس رجل لرجلين قن ليواف به الى كذ! والا فمليه ماعليه ذا 
فواى به لاحدهما والآخر خا 
الال وماأخف الغائب يكور 


الينصب عن الغائب 


بس اليه نصيبه » وأتكر المصاف ج نصب القاضى. 
وذ كرف النخيرة قل: بجب أن يعلم بأن من هذ! لجنس مسائلعشرا : احداها 


إذااشرط غدا فل اخاثة اتى لك 
عليه فالكفاة بالنفس جائزة عندنا والكفالة باارجائزة عقدنا استحساناوالقياس 
ألانجوز: المسألة الثانية اذا شرط فى الكفلة بالنفس أن لل أواك ب غدا فعلى 
مالك عليه من المال ولرسسمقدارالمال صحت السكفاة | واذا لم يوافبه 


غد! ان نراضوا علىمقد ارمن مال أوقامت البينة بذ الك/زم الكفيل ذلك واناختلنوا 


فى مقدار ماعلى المكقول 
الكفالة بالنس أن أواف ب دا قل ٠.‏ 
به غدأ ينظرا: اا علا 1 
ظاهر وان قال السكغيل لم يكن قطالبعليه ثىء وأنم ا كانعذ ام ناقرار الطالب. 
بمالة درهمء كان الطالب يقول لى عليه ائتدرووقد مكنلت ىعنهبذ لكمملقا عدم 
نافيل أله يم الكغيل وب كن القول قول الكتيل وب أذ غدوفو 
8 سف الاول وف الاستحاززم السكفيل الال وهوقرل أ حديفة وأبي 
ليه ان لك بع أعنى 3 لال على 


7 ما اله ب اباد 
زيد رقل اننم أواف ب لأف كنيل بنفس عمرو وتمرو عليه ح 
ب فبذه المألة هى المألة الماشرة اتى ذ كرها فى الذخيرة وقد قالان الكنالة 
الثانية جائرة أي السكثالة العلقة بشرط عدم المواقة حتى اذا ثم يواف ب4 بصي 
كفيلا بنفس الثائى والله أعلم 
مسألة . الكفلة درك وتحرير اكلام فيا 

ذكر فى الهداية تقل : ومن أشكرى جارية وكفل له رجل بالدرك فاستحقث 
م يؤخسذ الكفيل حتى يقذى له على البائع لانمجرد الامتحقاق لا ,: 

فى ظاهر الرواية مالم يقض ل يلين على البائع لان اخال الاجازة 
0 


ب على الاصيل رد !لعن فلا يجب على التكفيل بخلاف القضاء بالحرية لان 
البيع يبطل بمجرد الاستحقاق فصلى قياسه بؤخساد هجرد الاستحقاق. ٠.‏ وذكر فى 
الك شرح الوا قل : ومن من اشترى ثياً وكففه رج بالدرك فاستحق المبيع 
اس للمشترى أن أخذ من اسكفيل ان حنى ينذى4 عل او لأن الكفلة 
بالدرك كفالة بين ولا بد من وجوبالْن على البائع ليصير عو كفيلا بهو بنفس 
(م-5؟) 


على البائع» "م 5 
عن ضبان قبل أن بلحت ادر 0 أن ذمان الدرك جائر 
فى كتب البياعات بعه العُن والمماقدة 
عرز يه لحفظ الثمن لكن اذا استحق 
اللبيع لابلزم السكغيل بالثمن بنفس نبوت الاستحقاق بل لابد من قضاءالقافى 
على البائع وعن الى يوسف ال . يعجرد الاستحقاقيرجمعلى الكذيل والأول 
هو ظاهر الرواية وهو الذهب ولله أعلم بالصواب 
مسألج 

أوشينا ما يملكه توكلا صحيحا ثم كفل 
الوكيل للبائع ادن على المشترى لأجل الكل هل تصح السكفاة أم لا ؟وغرير 
النكلاه فى ذلك 

ذ كرف افداية قال فصل فى ليان : ومن باع أرجل ثوبا وضمنفه ابن 
أومضارب ضمن من متاع قلضان باطل لأن الكنلة الثزا ام المطالبة وهى الييما. 
فيصير كل وأحد منيما ضامنا لنفنه ولأن امال أمانة فى أيديهما والغمان بعنير 
بك الشرع فبرد عليه . وذ كر السخناق فى شرح الهداية قال : قوله ( ومن باع 
لرجل ثوب الىأن قال فالشمان بلطل) وذلنك لأأن حق القبض فوكيل بجبة الاصالة 
ف ابيع ولمذا لا بعال يموت الموكل ولا بعزله و هذا تووكل المركل بقبضه من 
الشغرى ثم عزل اموكل صح وهة ا لأن الْن بامقد وجب للوكيل حلى الشخرى 


باتفاق بين أصحابن 


وحضر فلا مأ 


0 


على ماهو الل أن حقق القد راجمة الى الوكيل والماقد لذيره فيحقوق المقد 
كالماقد لنضه وهذا كان أحق بانطائبة ولوحاف الشترى ما للمومكل عليعشىه 
كان بارا ولو حاف ماللوكيل عليه شىء كان حائنا فلما نت أصفة الوكيل فى 
القبضء لوصح الغمان منه يصير ضانا نف وأن لايهوز بخلاف الركيل بالنكاح 
اذا ضن لاءرأة عن الزوج للبر لأنه ى بلب النكاح سفير لايلى قبض امبر 
يعد شانا قضه كذاذ ,و كره الامام .قلت قتحرر لنا أن كفالة الوكيل 
اذى بأع لموكل لاتصح لا نه يكون ضامنا لنفسهبناء -لى أن حقوق قالمقد ترجم 
اليه والأمل مروف فى «وضعه والله أعل 
مسألت 

7 لل رط أن يكون القانى نهدا ألا * وهل يجوز تولية المقلد أملا ؟ 
ويان من يصئح لاقضاء وتعرير الكلام فى ذنك 

ذكر فى الهداية قل: كل من كان أعلااشبادة يكون أهلا للقضاء وما يشغرط 
3 الا عل ققضاء واققامق ق أهل لقضاء حى لو قلد يصح 
إلى شبادت 
واو قبل شبادته جاز عندنا . وأهلية الاجتواد شرط الأولوية فى الصسحيح . وأما 
تقليد الجاءل فصحيح عندنا خلانا إلشافنى . وفى حد الاجتبادكلام عرف في 
أصول الثفه . وحاصله ان يكون صاحب حديث أ معرفة 
الآثار أو صاحب ققه له ممرقة بلذديث أثلا يستعمل التقياس فى | 
وان ييكون صاحب قريحة يعرف بها عادات الئاس : وذكر في البسائع 5 
يان من نيص لح لتنضاء فالم لاحية لنقضاء لها شرائط منها العقل والباوغ وتام 
والحرية واانظر والنطق والسلامة عن حد القذف فلا يجوز تقليد المبى والجنون 
والكاذر والمبد والاعى والاخرس والحدود في القذف.وأما الم الملال واحرام 
وسائر الاحكام فليس بشرط لجواز النقايد عند و لكنه شرط الكال فيجوز 


اا بز فب! حدودالشرع . وذكر فى فاوىتاضيخان 
قل الفصل الاول فى ممرفة أهل القضاء. ذهل من يكرن أهلا الشوادة ومن لايكون 
أهلا تلشبادةكالمبد والصي والأعى والكافر لا يكو أعلالقضاء وكذا الحدوى 
فيالقدف.ويمض العلماء منهم المصاف والطحاوى ألمةو! ببؤلاء الفاسق والمرئثى 
هما أذا قلدالثاسق لايكون قاضيا واذا فق يتمزل وكذا للرتثى ٠‏ ومع 
أهلية الشوادة لابد أن يكون عانا ورماً فان كان جاهلا عدلا أو عانا غير عدل 
. والمامل التق أو! لى بالتقضاه من “امالم الفاسق . 

وك اليط قله وأما أهله تأهل القضاء من كان عانىا بالتكتاب والسئة 
واجتهاد الرأى , وأما المدالة فليست بشرط الاعلية لكن هي ششرط الاولرية 
حتى ان الفاسق يملح قاضيا نكن الأ فضل أن يكون القائى عدلا 
على أن كل من صلح شاهد أصلح قاضيا والفاسق يصلح شامدا عئدةا 
تملح قاضيا وأما أملية اتجيد قال بعض مشا يكون عادا 
بالنصوص من الكتاب : 


وعد نام 


0 ن أهلا إل 3 
ومن صلم شاعدا صلح قاضيا والاله والناسق أهل لإقضاء حني لو قلد يمح الا 
أنالاول ألا يفلد الفاسق كي فى كم الشيادة فان الأ ولى أ لايقضى الذا 
الفاسق ولوقغى ثنذ عندنا. ولو كان القاؤى عدلا فنسق باخذ 

لا ينعزل ويستحق العزل فى ظاهر المذهب. وقال القاضى فشر الدين أجمموا على 
انه اذا ارنثى لا 


وقال بعض مشايخنا اذا قلدالفاسق أبتداء لايح 
ولو قلد وهو عدل يتعزل بالفسق وقيل لا يصلح الفاسق مقتيا وقيسل يصلح 
والاسجتباد شرط الأأووية فى القضاء حنى يصمح تقليد القضاء للجاهل عندنا . 
وذكر فى الفتاوى الظهيرية كن القاضى عانا أو مجتهدا يس بشرط حنى ان 


قاضيا ولو كغى لا ينذد قضاذ: 


أومن اين قانا فلتي فى زماثنا لاشلا 
التقهاء : وكونه عدلا ليس بشرط أيضا ىقال 


انين واد واحد فن أجتمست في شروط 1 
ة اجاعل ‏ وذكر 
وقالماحبالمداية 
والمحيح أن أعلية الاجنبادشرط الأولر ية وهذا بناء على أن توليةالجاهل اصح 


عند نا خلافا لشاف فلذلك زدت التنبيه على الأ خفلية على اولصي وذو 
فالأ ناس ناطق من لابدلح أنيكرن شاعد الايسلحأنيكونة ضيالا نالشيادة 


تنضمن قبول قولغيره عليه كابتغمن ذلك فى القضاء فازاث: اشيصياعتبارأ حدما 
لخر . وذ كرا 0 التاد لابجوز أن يكرن قاض اوقد 
نص عليه احب هذا الكتاب حيث 1 نأعل الاجتباد . وذ كر 
اتلصاف مايد علي جوازه نم بحث قل 0 5 عندنا أن أهلية الاجتباد 
شرط الأأولويةوأم! تقليد الماع فصحيح عندنا خلاة للشافى رحه الله . وذ كر 
فى لطلامة فى التتثوى : ام شرط الاو ةلا شرط جواز النتليد حى لوقفى 
بنتوىغيرهإصحوكذا المدلة شرط الأأولوية وعند الشافنى وأغلصافشرطلاذم 
رولنا من هذا أن الاجمهاد شرط الأولوية فال يح نالذهب 
لاشرط جواز التقليد تأ.اشرائط الجواز فى شرائط أحلية الشوادة فن كان أهلا 
اشوادة كان أهلا نتقضاء وعلى المكى » ثم ثم ان بعض الأصحاب اقتصير على هذا 


1 
اعرف رقي عد مد الشرائي كساحب الب البدائم فانه تقل متها الل والبلوخ 
والاسلام ولحرية والبصمر وا النطق والسلامة عن حد القذف ولا شلك أن غنته 
شرائط أعلية الشبا تمت حم الصمرعل 
يكن كاطرس والم ىأعنى أن المى مائع من نأهلية القضاء وأعار سكذلكالصم, 
هل يكون فرحكيما أم لا قر أجد فيبا :لا ف ولك لبي رأيت فكلام 
الأمحاب بايدل على" يس يمانم الهم قلوا : كل دن كان ألا فيان عر 
أهلا لقضاء وصاحب البدائع عد على وجه الننصيل ول يذ كر الصمم ولاشك أن 
الأمم وى شبادك ول شود نبرة شرعا وقد قالوأ أ نكل نكانا هلائلشهادة 
١ 1‏ أنالأأصمامرلتضا بخلاف الأأعى والأخرس 
ومن حبث الثقه فبوموافق ينا ذان الامم عكنه أن يدرك الاحكام بللكتابة 
3 قال ييز الحكوم له من الحكوم عليه بخلاف الأعى والا". 
أما الا'عى فظامر وأما 0 0 
منه قعام للصوءات ونصلرا وهذه الاق كاب 
مقتضى ما قالوه . وأما اختلاف الا"صحاب فد القاضى اذا فسق هل ,ن لاو 
بيسشحق از انه [لالات لنعين الترلن لاهرفانالقول بأنهيتعزل 


7 ل ا الحكاية يعدفسقه باطلة. لاخصح والقئل بلقول لذ يستحق 
به المزل يقول تكله سحيحة لمكن بيب هل السلطلان أن له لحصل النرق 
بين القولين . بق لنا بيان مايصين بة الائسان فاسقا وموضعه مسألة مماع القاضى 


ألبينة على الفسق وائباته وسيأنىان شاء 
مسألة طلب القاضي الخصم خارج البإد . السدوى وتشيرها ومنى يجوز 

تقاض ازيرس ل خلفالنرموكيفية الارسالاذاطلب ذالكت رتحرير الكلامفى ذلك 
ذ كر فشرح أدب القاضى تلخصاف نم قال فى الكتاب وأراد عليه 
عدوى وهوفى أنصر فهذا أشارة الي أن الخمم اذ! كان خارجالمص رلابعديه :جرد 


العا وهذا أذاكان الموضع بيدا 'عن المرة 
د 0 ك أو كان ف امسر ء واد الفاصل بين القريب والبميد انهاذا كان 
بن أعه أتكه أن مدر 1 ق ويعكنه 


شرح اجام 0 
أن تننقل من القرية التىكان فييا المقد الى 
أن بحضر وإطالع ولده وبنظر فىأ. 
والا فلاء ناذا كانت الما 


القافى والستور فى هذا يكن فاذا أقم 
أمر المدعى باعادة البينة فأ 0 ودشي عليه وشم 
من قال يحلفه القاهى تأن نكل أقانه من مجلسه وان حلف أمر إنسا: 
خصيه . ووو من من قال يستكشف حال المدعى فية ولحل لش ةا لد 
واعطاء أو شركة أو مضار ارب أو مبايمة فان فسرذلك أمر أنسانا باحطارموالافلا 


والأولك أسم وعي أ كار كر فى منبة الختى للسجستاى قل مسائل 
المدرى ؛ والمدعر ى اذاطب من الناذي اعد لتم وعو خايج الغر انّكان 
المرضع قريبا 


ألمبه وتيت لو طلاة. ايعدديه رد العف كال كا فى إلصر وأنكان أيمد 
لبينة على مواقة دعواه لأحضار خصمه والمستور ف 
انانا فبحضر خصمه » وقبل يعلفه القانى فان نكل 
أقامه من يجلسه وان حاف يأمر باحضارخص.ه . وذ كر فى قتاوى قاضيخان قل 
اذا جاء رجل لى الاشي وذ كر أن نه على ذلان بن فلان دعوى فان كان المدتى 


2 ا-520 
عليه غائيا يدفع القاذى اليه طية حليها ختم القاضى مكتوب فيه أ 
لى مجلس الم وان كان الدعى عليه حاشرا فى للصر أحشمره مره القائى ,»جرد 
دعوى ال مدعى وكذا اذا كان قريبا من لنصرفان كان بيدا لاإمدى القنائى 
لخصمه جرد قول المدعى حتى يقيم الي: أن لهعلى فلان ةا قم البينةأعداه 
القاضى استحسانا وفى اتقراس لابعدى كالو كان بعيد! والناصل بين القرب 
والبميد ماقل لناصاف انه ان كان فى موضع يككنه أن يحضسر مجلس القاض و يجيب 
خصمه ويمود الى «مزله فى ذلك اليوم ولا “١‏ يضد متاؤه قيوكريب والا فيو سند 
وعن جمد أنه يهب على الامام أن ينصب قضاة فى الكور فيا دون مدة السفر 
لأجل مشقه الادمداء. وسقط الاعداء بعش امرض وكذا اذا كانتالرأة مخدرة 
وانكان الدعى عليه غائيا بميدا عن للصر على التقمير الذى ذ كرناه لابشخصه 
القاضى مالم يم اللدعى البيسة على ما أدعى نذا أثام قبلت ينته للاستحضار 
لالقضاء اكت ف هنا أيكفى . وذكر فى الحيط باب المدوى والاعداء :ذكر 
انطصاف قال أبو يوسف إذا ادعى رجل على رجل دعوى وأراد عليه عدوى 
وهف امسر والقاضى لايسام أححق هو أم مبعال فانه يسديه عليه ويبعث هن 
#ذمره أستحسانا والقياس لا يديه بمجرد الدعوى » واذا كان انقصم خارج 


مصر قالوا أنأن قريبا من للصر بانكان بحيث لوا بتكر من أهله أمكنه أن 
يحضر مجلس القاضى ويجيب خصمه وببيت فى منزله يعديه وأنكان بعيسدامن 
لمر بحيث لابمكنه أن يعود فى اليوم ويديت فى متزله لايعديه » نم كين 


القاض 7 اختلف المشايخ قبل يأمر المدعى باقامة البينة أن له عليه حنا ولا تكون 
هذه البيئة الأجل القضاء بل لاجل الاعداء كا فى كتاب القاضى إلى القاضى فاذأ 
أقم البيغة أمر انسانا أن يهذمر خصمه فاذا أحضره أمر المدعى باعادة اليينة فاذا 
بها عليه » وقبل يحلف القناضى فن تكل اقامه من مله 
اجات أل انسانا أن يحضر خصمه والاول أصح وعليه أ كثر القضاة 
وذّكر فى أدب القاضى لأبى بكر الرازي قال : واذا تقدم رجل الى القاضى 


عجويتك ان 
70 انب حقا وهو غائب عن ألمصر وسأل احضاره والكتابالي 
الوالى فى اشخاصدتن كان بين الموضع الذى فيه المدعى عليه وبين المممر من 
الانة مقد ارما يأتى الرجل بلس القاضي وبروح من يومه 
عليه وذلك أن المسافة الى قدرها ما يفدو الرجل من منزله ويروح أليهى يوم 
كبا حم المصر مثل أن يكن فى محلة أخرى » وأما إذا كانت ١‏ كبر فانكان 
ذلك لكونه فى مسر آخر فلا يمدى عليه لكن يستمدى الى قانى ذلك المصر 
خى يقيم بينة أن له عليه حقا . وذكر فى خزانة الأ كل قال أبو بوسف رجل 
أدص على رجل وأراد عليه المدوى وهو فى امسر قان يعدي القاضى ويبمث اليه 
اليحضره وان ل بعلم أنه عمق فى دعواه على هذا عادة المكام ولو اختفى المدعى 
عليه فى البيت بءث القاضى نساء يأ.رهن ليدخان داره وينظرنالىال. 
فيين عرفنه والا يمزل النساء اللوائى فيها فى بيت ثم يدخل الرجال فيغ: 
الدار » قل هشام قلت لحمد ما تقو 
إنى أن أبإروس فكان يمل بالاعداء وهو قول هل اليه مرقوبه تأخذ. 
ييمث الى من يناد يناديه أيلما ان )أقات ع الى مج 1 


0 
لايرسل القاضى خلنه بمجرد طلب غريه بقوله ان ن له عليه حقا بل لابد أن يقم 
الطاب قعند القاذى ان له حقا على المطلوب ولا بد فيها من المدد ولا يكف 
الراحه لأأن امصاف قاليأمر المدعى باقامة البينة كا كتاب القاضى الى القاضى 


والبينة لا تكون الا بائنين وقوله (؟ فى كتاب القاضى الى القاضى ) فيه تنبيمعل 

هذا قان فى مسألة كناب القاضى لابد فيهسأ من اعتبار العسد فتكذا هنا ولكن 

لايشترط فى هذه البينة العسدالة بل المستور يكفى وقوهم ( المستور يكف ) حى 
(محم) 


0 59 0 
يخرج منه الاطعون فيه بنسق ونحوه قاله لأيكثى لان المستور هو م كان اله 
مستورا عن الفاضى عمنى أنه لابسلم عدالتعرلا ماينافيها فيا يحتاج اليه من الارسال 
خلف الغريم اذا كان بميداعنالتحديدالذى ذكروه. والفاصل ب نالفريب وا 
اميتعرضوا اليه يتحديد ولاغك أنه يمتاج الى ذ كر حد له لأن القاضى مثلا اذا 
كان بدمشق هل يقال يعدى الى من هو فى غزةأو فم ص فاطلا قكلاموم يقتضى 
انه اذا قامت البيذة بالق سدى وأن كان فيه ضرر ومشقة على المطلوب . وما 
ذ كوا أيضا أنه اذا كان في البر قضاة هل ياك قاشى المممرأنيعدى البعيد أم 
لاع لك أو أذ ينظر الى أيهما أقرب إلى الغريم المطلوب من قاضى ال ءمر أوةانى 
البر فيكون الطلب إقاضي الفروب من المطلوب ويسقط أعداء القاضى البعيدعنه 
بأن يكون الممالوب مثلا فى غباغب أوفى الكوة قن نظرنا الى اعتبار القرب 
من القاضى فلا يكون لقاضى الدى فى دمدق أن يطلب الذى فى غباغب وان كان 
فى ولاينه بل بكرن اعداؤه من قاضى الضمين وانكان للطلوب فى الكوة فيس 
أناضى الضمين أن يعديه بليكون اعدلؤه من جبة قاضى دمشق ٠‏ بلالذ ورأيت 
قد ذكر فى ذلك ماقله اذيخان في تقدم عن محمد أنه يجب عل الامام أنينصب 
نضاة فىالكور فما دون السفر لأجل مشقه الاعداء فهذ! محفوظ عن 
ولا شك أنفيه اشارة الى اهماخالفامفيذاى أماءنكونه نقرعنه خامة والتنصيص 
ير الى املاف وأما الكونه ذ كر فىهذا اتقام وهو مقام أعداء 
البعيد بعد اقامة البيئة وقد صرحو بانه يعديه القاضى فقوله بعد ذلك وعن مد 
أنه يجب على الامام أن ينصب قضاة فى الكور فيكون قولما انه يندى القانى 
وا نكان الطاوب بميدا عن القاضى بقدر مدة السفر وما تقاوا أن 
الاتوى على ماروى عن محمد فييجب أن تكون إلتوى على قولها على الاصل 
المروفء قن قيل المروى عن محمد فيه مصلحة لأن المطلوب يتضرر اذاكان 
بميدا ببعد مسافة القمسر قلنا يا تنظر الى مصلحة المطلوب يب أن ينظر الى 
مصلحة الطالب أ كثر لانه قد تكون بينته فى المصر الذئ فيه القاضي الاصل 


عليه بانقراده ب 


بعد | 


السثر الى مكان الطلوب ويتكاف يسفر الييئة 
للق . عند الاتكر يتمق عليه ثرون شرو تنه وظوز 
أعر فؤدى الى أحد أمرين أ ذياع أخق 
وفك افق بن أعتل القوب لأميليم 


وتاك ناه ادال 
»بنك لوهولا لتك ولاو زدالين عل ال ع 


اللصول الىالحق . وأ بد أءاليقضاءالقاي 
كنفقةالقرريبفانهالا جب الا بالقضاءوليس قضاء القاضى فبي اعاث لبور :لق بزلا 
ثبت الابقضاء القاضى وكل ذاكلاجلكه قضا. نان ناضى لامرلاب.ديأدي 


الوضياع هذا المق بالكلية فان الوب يسرأزقلني الصرلايعد يه وقانىالبرلابماك 
ذلك فيمتتع هو من المضور الى المسر باتكاية خشية القضاء عليه ؛ 
الى فوات هذا ألمق وفى هذه الصور كلبا من الضرر ه! لا ينى. ولاذئ يغلير لى 
انه ذبن أن ينظر ان كان بهن للطلوب وبين القافى مسافة سثر ان النانى 
لا بعديه بر بسع ابيندة ويكنب الدقاي ذوك لكان على ما حر مروف من 

كناب القانى أل القاضى وان كأن ينها “قل من مسافة سفر فان كان الطالب 

أقم بينة على المق؟! ذكرنا أولا أعداه بشرط ألا يكرن هلك قاض وان سكان 
هناك فاض لا يديه وأخذت ذنك من قول صاحب |ابدائم فى شرائط كتاب 
القاضى إلى إلقاضى فته قل : ومنها أن يكون بين الناض المكترب اليه وين 
الككائب مسيرة سترفان كان دونه لم يقبل قان القضاء يكتاب القاضى أ أمر جوز 
لماجة الناس بطريق الرخمة لأأنه قضاء بالشبادة القائمة على غائب 
بيكون عنه مخصم ساشر ليكنه يجوز لمسكان الضرورة ولا ره 


عن قير أن 


ار 


على السلطان 
فاستغدت 5-5 


فى اكور فيا دون السغر أجل مثقة الاعدام) 
ولا شرور قا دون ادثر أنيجكن خلاص لمق بلا.دا, واحضار 


رهاق اليد 


الفريم لساع البنة فلاف مدة السغر فاه لا يعديه ويكتب إلقاضي ا فى الاعداء 
من لكان البميد اتذى هو «سدة السفر من الضرر والمثقة )فظاهره يقنضى ان 
بعاد دون السفو سواء أن ف ذلك اللكان قاض أ ل فشا الول اليل 


السكور ونا أن هذا هوالذى ينبغأن يقال فيه انه يشير الى خلاف 
ينهوبين ألحنيثة وأبى يومف أعنومن أمر وجوب النولبة ههذء الام كزوعدم 
و 0 و 
أنه لما قال يجب على الامام أن ينصب فيا دون مدة السثر هذا المرف هر انذى 
ينبغى أن يقال فيه أنه يشير الى انللاف لا يفهم من قوله لأجل مشنة الاعداء 
فان الذي يغوم منه أله اذ! كان 'عة 5 الكور فلا يمدى قافى ألممر هما 
من عدم بل سقط الاعداء لأجل الشقة فبذا القسدر متفق عليه» أما وجوب 
فى للجواب حيلئذ على التفصيل فيا دون مدة السفر 
اله اذاكان م قضاة فى الكررلايعدى قاى المصر فيما لا يكن أن يحضر اعامم 
ويسيع الخاص.ة ويمود الى أهله قبل اليل وذ 
قضاة اعدى قاضى المصسر إلى .ساثة السفر وا؛ 
مسألة . ما يكون حكيا « ان القاضى وما لا يكرن» واكام فى فمل القانى 
هل يكرن سكا ألا وتحربر كلام الاصحاب فى ذلك كه 
ذكر فى القنية قول القاضى حكدت ل او قضيت له ليس يشرط وقوله ثبث 
عندى يكفى وكذا أذا قال ظبر عندى أوصح حندى فذا كه حك هواختار. 
وفى (معحم) اميس بعد اقامة لبينة بلق قضاء منه وأمور القاضى بحيس المدع عليه 
قضاء بالمق هذه عبارة القنية .وذ كر فى تنةالفتاوىاذاقال القاضى ثبت عندى أن 


النصب فهو الخناف فيه 


نا 


لهذاعلى هذا كذ كان القاتى الاملم العامرى. 
حك وقل بمض مشاصنا انه لايكون حك . 
التاضى: اذا باع مال الينم من ننه لاجوز 
وحكه انه لا يجوز ولو أشترى من وصىاليةء 
وصيا لان الوصى نائب عن الميت لا عن 


.مس الأ خم الخلوانى يفديا 
من كتابالبيوع قل 
أثقاضى يكون علىوجه الم 
.وان كان هذا ذاقاض جل 


الببوع قال : ولا 

ولهذا لا ترجع حقوقالمقداليه وا الانإن اصع قاضيا ننضسه . وذ كرف الذخيرة 
فىكتاب السير لابمرز شراذه 
ذأ ك8 أغاتير هذا قول جمد أما قول أبى 


, أن يوز شراؤه اذا إشتراه 
|الومى 
علد الى حنيثة وهوروابة عن أنى بوسف ككذأ 
بن قال لا بل هذا قول السكل وهو الصحبح لأن الامام 
السلبين وهذ! لاتلزمه المبدة فلو جاز بيعسه 
| نفسه وحك للامام والقائى لنفسه لاوز وهدا 
مال اليتيم على وجه م 
بقال بيع ءن نفسه يكون حكيا لنقنه فلاف بيع الامام هن نئسه . قل شيس 


من ننسشكان ذلك حكا 4 من 
ألمنى معدوم فى حق الومى لأن الومى 


ن تحقيقه فى حق 0 إدى الى 
التضادفى الاحكام ومع هذا ذل يجز بيع آلاء عن فنسه لأن بيه خرج على 
وج المع وهو لايسلح ساك لدقه . وعاذكرنا من 

شيئأ من مال اليتيم لنفسه وبين شراء لاب 900 دوين 
من نفسه قن شراء القاضى لايحجوز وأن كان فيه منشمة الي 
ز بالاجاع اذا لم يكن اصة 

2 إوسف اذأكان لمشي فيه منشة طامرة لأن 
شرا القاضى ويم عل البقم نا ير الى وجه الحم عليه والانسان لا يصلح 
حاكا لنئسه بخلاف الأب والوصى لان ببموما وشرأءهما على الصغير ليس على 
وجه المع .وذ كر ف المتاوى الكبرى #خامى : لوقل القاضى ثب تعندى 
إن لهذا عند هذا حكذا قل بمضمشاينا لأيكرن حكا وقال بعضيم وميم 
القاضى الامام بو عادم العادرى وشمس الا "ئمة الوا أنه حك والتتوى على 
هذا . وذكر فى ذارى قاضيخان فى البيوع قال ولا القاضى مال اليم 
من ننسه ولا بيع ماله من اليتيم لأن بيع القاضى قضاء منه وأنه لايصلح قاضيا 
لننسه وهذا لوزوج اليتيمة من نفسه لابيجوز . وذ كر فىكتاب الإصل لحمد بن 
الحسن قل اذ! حضر الورثة الى القانىقطلبوا القسة وفيهمو وارث غالب أوصفير 
والتركة عفار قال ل أبوحنيفة رجه الل لأأقم ينهم بقرارهم حى يقيدوا ينتعي 
اموت والمواريث وقل أبو إلوسف وحمد أقدم ذلك إقرارثم 5 
قل لاأقم بقوطم ولا أتذى على النائب والمخير لأن قسة القاثى 9 
وذ ف الاك فى اتاو نالا عن التق قض باع مأل اليثم 
أوياعه أمينه بأمره وهو يمل بذلك ثم مات القاضي وأستةضى غير ه فثهدوأعنده 


شراء الومى شيئا 


وشراء الأب 


ترحدلله 


لط 
د ان إلاول يقول بعت فلانا مال اليتيم بكذا يقيل ويؤخة المشترى 


بإلالوك لك لوديمه وان لم يكن ع الاوك أشيدحم أ 
اكه : أشياء . ننبا أن أثبرت عكم عل المختار وهو الول المنى + 
ان بعد اقامة البينه حكم » وتلر فائدة هذا الفرع فى أن الناضى اذا 
س شخصا ثبت عليه حق بال يبس لقاض أخر أن يبعال ذلك الهكم بعد 
ذاك ؛ ويوضحه أنهاو حبس اطنئىرجلا فى دي نأصله مماملة بنائدة كاجرت المادة 
ول يحكم بلزوم الدبين وصدة العامة بل ادعى عليه عندموثبت عليه احاقوحسه 
يم أل موب اط ف لون سد ذلك صاحب الدين إلى القاض 
الت الذى لاير المماملةأصلا وادحم ليهو أله لمكم باعلال الماملة ناف ليس 
إقاضى امالك أن يبطالبا لأن حيس الديون عند القاضنى 
بذلك فليس اذى ابطالقضائه بمد ذلك. ومنها أن ملق لقاش حكم أعنى ف 
يكون موضما تنحكم ( حى تخرج منبا الافمال وماشا كلا ) تمو تزوج الصغائر 
اللواتى لاولى طن سوى القاضى وبيع الناضى مال الينيم وقسمة الذاضى | 
ذلك مما خوف هذا للتى ‏ وتتيرفائدة هذا القرلر فى أن القاضى الحننى ذا زوج صغيرا 
أو صفهزة لأولى لها وقد شرط فى تقليده تزويج الصفائر والصفار أنه بعد ذلك 
بخ هذا المقد لأأنه وقع من ن القاض على وجه الحكم 
اوى تاضيخان وغير هما وصرحوأ بالصورةقالوا أوزوج 
ننه لاجيوز وكذ! من ابنه لأن فعله حكم وقد بسطنالكلام 
ل ويج الصغائر والصنار من هذ! الكتاب وكذا بينه مال الابقا 
الذ ين لاوصى لمم فانه وقع على وجه الحمكم كاذكره فى| مما قسسناه وا أعلم 
مسألة : تعليق الولابة بالشمرط وبالاضاءة الى زمنف المستقيل وتحر بر كلام 


قضى بذلك . قلت فتحررانا 


٠ 


: اذا علقالاطان الامارة والقضاء بالشرط أو 
أن قل نرجل اذا قدمت بلدة كذا فأنت قاضما 


ا 
أو اذا أنيت مكة لأنت أمير الوسم أو قل جملتك قذي 
أمير الموسم الشبر فذلك جائز» وأما تمليق الحكومة 
وقت ف اللستقبل فنيه خلاف بين أنى يوسف وحد وسيأق بياغ باب التككيم 
ان غاء لله الى س ونحرير تعليق عزل النانىالشرط الي أشار فى 1 
الخصاف ولد كور ؛ نمة أذا كنب أعمنيفة الى القاضي اذا وصل كتابى اليك ف 
ممزول فوصل أليه الكتاب انعزّل. واذا قلدالاطآن ر 


وبتأقت فى هذا الوقت وأذا قيده بملكان يجوز ود 


كيم ماقا بلاخطار ولا مضاف الى وقت فى المستقبل وقال عند 
يصبح+ فصورة الامليق أذا قلا لمبد اذا عتقت حم ييننا أو قلا لرجل اذا 9 
اغلال فكم يننا وصورة الاضافة إذا تالالرجلجما: 
واذا إصطلسا على حك ينهم على أن يسأل فلانا 


م نارف ا 


وكذا اذا امطلحا على حم بيهم على أن يأل النةم يما أجمرا 
عليه جازقن سأل ذلك التقيه فى الفصل الايل وحكم قو جاز وهذ! ار 
واذا سأل فنيها وأحدا فى اننمل الثانى وحكم بقوله جاز» واذا اصطلحا على حكم 
خاقيره اذل يك منافوجارا عد التضاءءؤقنا 


على أن يكم يحم ينها أول من يدث للد تلك بطل أن الاق هعناأين 
وأظير ألاتزى اه اقل أول من يدخل السجد هذ افد وكتفى بيع هذ اليد 
لابجوز. .ول سافر الحم أو مرض أو عحى ثم قدم من سثره أو برك" من مرضه 
وعم جاز . والاأصل فى هذا أن اممكومة مص حت لاير المكم عن لمكومة 
اا 0 : 


لفقا 
التخاصمين بمنزلة النانضى المولى وأتمامى المولى لابخرج عن القضاء إلا بأحدما 
ذكنائن ايلب كناجنا وذ كر فى أدب التانى لأى بكر الرازى قل : 
تجوز الوكلة ييمض الاشياءدون 
النضاءوالامار:بالشرط أومضانا 
الى وقت فى لاستةبل يجوز بأن قل اذا قدم فلان فأنت قضى بلدكذا أو قلىاذا 
فسث بلدة كذا ق: أوقل اذا قدم فلان ذأنت قاذ ى هذ البلدة أوقال 
إذا قدم فلان فأنت أمير هذه البلدة هذا متذق عليه . أما تعليق كي لانان 
بالمطر أو مضاقا الى وق فى المستقبل بأن فال اذا قدم فلان فاحكم 
الحادثة قال أو بوسف لايصح وعليه الفتوى وقال مد يصع . وأما تمليق عزيل 
القاضى بالشرط ذ كر فى باب ( موت اطليئة) اذا كتب الطليفة إلى القاضى اذا 
ومل ناو اليكثأنت ممزول فوص يصير ممزولا لأنهذا ملي نالمزل با 

: دين لايتى بصحة تمليق العزلوككذ 9 


وقد وجده» قآل الشيخ 
يغبره . اذا لد انسان 
ولا يصح التحكم مملقا بالاخطار والاذانة الى اللستةبل بأن قَ أمبده أواننى 
أن أسلت أو أمقت لمكم يننا أوقال لآتخر اذا هل اطلال حك يننا لابح 
عند أى يوسف وعند محد يصح لأن النحكيم ليس الا النلية يض الأمر 
خيصح مملنا بطر ومضانا الى وت فى المستقبل كا فى التو كل والقضاء والامارة 
لأى يوسف أن التحكيم تولية صورة صلح ممنى لأ نه لايثبت الا برضا الخصمين 
وما إصار اليه ثنطم اتلصومة والمنازعة المنحققة ينبا ولس الصلح الا هذا 
والصلح لايصح سملن ولا مضانا واتولية تصح فلا يصح بنك والااليخلاف 
القضاء بأن قال أطليفة لرجل 1 اذا 0 قضاء ينداد لأنه 


7" 
وك الاضافة الى وقت فى المستقبل بأن قال الخليفة لرجل اذا قدت بلدة 
بلدة كذا . وأما 
زل القاضى بالشرط فصحيح : ذ كر الاصاف ان اطليغة اذا كتبالى 
القاضى اذا وصل الي ككتاى فأنت معز 
وتعليق بق التحكم لانسان ن اثنين والاضافة إلى وقت فى المستقبل على قول 
جمد بصعم مح وعلى قول أنى بوسف لا وصيح وعليه النترى واذامات اطليفة 
لا ينمل قضاه الله وكذا لو كن القائى «أذونا فى الاستخلاف 
واستخلف غيره فات التانى لا ينمزل خلينته» ذا قلد الامام رجلا بوما 
ّ جاز وينوقت بالسكان, وام ان :كرف كن 


فلان أوقدمت كذا ومين التحكم 
القاضى عوت اطليمة وكذا وال دمت ايأو حل ١‏ 0 امول غلزة 
فى اعفلاصة فى النتاوى قال: تقليد الضاء ٠‏ شر مل أو معنافا إلى وقت فى المستقيل 
قاذى بلدكذا أو اذا قدمت فأنت أمير 
تعليق عزل القافى«لشرط صحيح حى أن اعاليفة لوكت ب تارمل 

اليك كتالى تأنت ممزول فوصل السكتاب انعزل . الطلينة اذا مات وله عمال 
وأمرا إ» فهم على حالم فى أدب القافى الخصافوقال فى الحبط واد ايةوالاجناس 
لاناطتى لو مات القاغي انعزل خلفاؤه وكذا موت ير الناحية يخلاف موث 
أطليئة ٠‏ السلطان لذأ عزل القاضى انزل انائب فلاف موت القاني ٠‏ وذكري 
أدب القانى لو أن الخلية مات أو خلم وولى غيره يان أجتمع الثاس على خلمه 
والاستبدال به ولقميت أو المخاوع قضاة كان قد ولام فآن قضائه على حالم 
أحكاميم م نافذة وأمونم جائزة لأنهم قوام المسلدين جه_اوا لمصالحهم وليبوا ولاة 
4 في ثىء خاص والخليفة ذائب عن المسلبين فتقليده لتقضاة والسنون على حالم 
لاجرل قتا بوت انان ردقه ال نات يلاغي لبر 7 


الذخا 
يسنبداوا ا ينوا لماع أمر دين أبو لسلين كان ناا عني» 
ودلى هذا 3 ن الموقوف أم مات لا 
نم انب عن الأرقف وى على حالها فلا يبطل ااعقاد يموت | 
فى البدائم قال فصل وأما بيان مابخر 
الكل عن الركلة يخرج به الق'ذى عن القضاء 
أشياء نذكرها فيكتاب الركلة ولا + 


استخاف ااقافى بأذن ام كت اث لا ينعزل مليئته لاأنه ناب الامام 
ز أيضا كا لانمل لقاضئولا 
لك القاضى عزل أنغليفة لأأنه نائئب الامام فلا ينعزل بعزله كالوكيل فانه لاجلاك 
عزل الوكبل ذكر ف الوكلةمن البدائع قلى : واما ببان مابطرج بهالوكيل 
من الوكلة فقول وبلله التوفييق'ن الوكيل يمخرج من ال كاله : 
اله ونبيه » ولصصحة العزل شرطان أحدهاعل الوكيل والثانى ألا ينما 
حن الغير فأما اذا تعلق فلا يصح العزل » ومنها «وت المركل ومنها جنون» جنوفا 
عبتا وحده ابو بوسف بشبر وتمد با بتوعب المول ء وءنوالماقه بدارالحرب 
خلا ف . ومنها عجز الموكل والحجر علي كاذك كنب بوكر 


0 ةل : امل الثالشف تليق از 
رط غير متمارف غير صحيح. .وذ اك شبخ 
بشرط غير «تمارف <ى لوقال أذ 


الشرط متعارقا صحيد: 
اعتق عبدى أن 


55 
عزل القانى بالشرط فيل يصح #8 ذكر اتاصاف أنه يصحوذ كر فى منية الى 
بالشرط ومضانا الى وقت فى المستقيا 
بلد كذا أو اذا قدمت بلدة كذا فأنت أميرها أوقال 
أن قدم أوان قدمت » وتمليق عزل القاضى بالشرط قل لا ويه يقتى . قلت : 
فتحرر لنا منهذ | كاء ا شياء: منها أن الولاية الملقه بالشرط المتمارف وغيرالمتعارف 
عازة التي سج ا يظهر عملي ا 
وكذا اذا أضاف الولاية الى زءن فى المستقبل كقوله جملتنك قاضيا ,ئ 
0 أو عند مفى الشبر وهذا باتفاق الاصحاب . بقى انا أ 1 
لذن غليئة عند شفورها عمن كان بها أو قال اذا خلا مكان بالدرسة 
الزلائبة فلتقرر فيا أوققد قررتك فيها ثم مات القاضى الذي قال ذلك قبل 
شغورها أو قبل خلومكان بللدرسة الفلانية ثم شغر مكان هل تعمل الولاية 
من القاضي الذى مات بعد موته عند وجود الشرط الذى علتبا عليه أو أضانا 
الخال يبن الأضافة واللملتة 
أم لا الظاهر انها تبطل سواه كانت مملته بأدوات التعليق أو الاضافه وذلك 
لأن مكلام الاحاب أن اللملق بالشرط عدم قبل وجود الشرط وامعلئق 
بالشرط كالمرسل عند وجود الشرط والتمليق ابس يسبب فى الحال عندناكا 
عرف من قواعد المذهب ولا شك أن الولاية الثى كانت من القاضى المقرر زالت 

بزوال اهليته يمرته والاصحاب شرطوا قيام الاهاية وقت وجود الشرط لما من 
حيث المسكم كلدو نأومن حيث الحقيقة كالسلامة من الموث عند وجود ارس 
فلصحيح اذا علق بشرط ثم وجد الشرط وهو مجنون فانه يعمل لأنه يجمل, 
كالصحيح هن حيث المكم لاءن حيث الحقيقة ولوءات وهو صحيح والسألة 
اذا فل التمليق » وانما كل نكذلك لأن املق عندوجود الشرط جعل كأنه 
منجز ويد لاوتٍ اثتذت الاهنية فبطل التعليق والمضاف مثله لنوات الاهلية 
ناذا قال لامرأنه أنت طالق غدافمات قبل مجىء الغد بطلت الاضافه فن هذا 


اذا قدم فلان فأنت قاضى 


0 


-5-000 6 
الوجه صارت الاضافة والتعليق على حد سواء » و كرنها سببافى لفال لا أثر له فى 
ئها بعد الموت وانما يظب رأئره فى الجنون ككذا فى هذه الصورة لا ولاه مملقا 
بشرط ومات قبل وجوده فضد وجود الشرط تعذر أنيجمل مولي لزوال الاهلية 
فتبطل الولاية المعاقة قياسا على بقية النعليقات من الأ عان هذا منحيث البحث 
«التخريج على القوأعد » فماءن حيث السك ما ما كلام الاصعداب 
فقول : اختلفت عبارات الاصحاب فيا اذا مات القاضى هل يتحزل خائا 
أملا؟ فذكرا الناطقى وصاحب المحبط والاكاق انهم ينمزلون عوته وذكر الخصاق 
أن وغيرها انهم لا كلءن هؤلاء الاسحاب 
قاله » فعلى قول من قال ان القاضى اذا مات تتعزل خاذاذ 
باطلة بالطريق الاولى وهذا ظاهر : وأماعلى ما تقل الخصاق 
القاضى لا بوجب أ نعزال الخليغة فالظاعر أنها نبال على *. ا وود أو من ذكر 
تراط قيام الاهلية وقت وجود الشرط ويمد موت القانى 
لم تبق الاهلية ءة وقت وجود الشرط ف:.طل. بقى هسل #نامى اذا علق 
الولاية بشرط أن يلك الرجوع عنه وأن يعزل من علةها له قبل وجود الشرط 
أملا7 فنا امقام يجتاج فيه الى ذكر مسأة بخرج علييا جواب هذا السو اوه 
ما قال في الحبط : رجل وكل رجلافى ثىء وكالة مرسلة ثم قال له كلا عرزا كذنت 
وكيل فى ذلك وكالة مستقبلة ثم قال عزنتك فى تلك الوكالة كارا فاله ينعزل عن 
الوكالة المرسلة وهل ينعزل عن الوكالة المملقة + قال نصير بن يحى انه ينمزل 
رهكذا روى عن مد وقال مد بن ساءة لا ينعزل وهكذ! رو عن ألى يوسف 
ف ذ! يناء على ان الوكلة م ىكانت ممافة بالشرط وعزل للوكل الوكيل قبل 
وجود الشرط يصح العزل عند ند ولايصير وكلاشى وجد الشرط وعد 
ب ل حَّى انه يصير وكيلا منى وجد الغرط لأن الوكلة 
7 قبل وجودها كا قبل التوكالء محمد 
أنه اتعقد سبب؛بوت ت الوكلة رع الم بزل بعد وجود السبب قبل أن يصير وكيلا 


وقاضي. 


تواعد المذه. 


قدا 
كلااء عن الاجر قباستي لقا مع لأن ود بيد و وفسيي يرن 
الأجرة وهو الاجارة وان/ تج ب الاجرة بمدفكذاهذاهذمعبارة شيط . فجواب 
هذ! السؤال فرج على الاختلاف الذى بين أنى بوسف وشحمه أذ لا فرق بين 
المركل وين القاضي هنا لان الولابة المملقة كلوكالة المملقة ومناط البحث ومأخذ 
كل دن أنى يوسف ومد لا يختص بالوكالة وحدها بل العلة فيهما تعم لان أبا 
.يوسف حفظط أن التعليق كالمدم قبل وجود الشرط والمزا إتنضى سافة القرر 
والاثبات وف التعليق لاير فلا يصح وهذا يحسن أن يعلل ب فى اللابة أيضا 
الأنهامشاببة له من ككل الوجوه وكذا ماعلل به لحمد يحسن أن يطل به الولاية 
المملنة أيضا ان أريد بقوله انه العقد سبب ثبوت الركلة بلتمليق وفيد 55 
م نعرف أن مدا قال أن النمليق سبب ف المالي قال الشافى وان أريد بقوله 
انعفد سربب ثبوت الوكلة المنجزة المرسلة أولا وجمسل التليق فى ضءنها فصار 
الجموع ميببا للوكالات الملقة فوذا لابجحسن أن مرج عليه سأة الولاية المملقة بل 
ببق جواب شحد فيا وجواب أبى بوسف واحدا انل يضح المزل» و رمد 


وجه فافهك من شىء ثبت ضما وان 5 
الخال اذا كان على وجه القصد أما اذا حصل 
واستثبنده بسألة الابراء عن الاجرة قب[ قبل استيفاء اأنافم يشيد هذا الل الى 
وأنه لظ اركالة ! لا قن الاجارة اذا صحت سارت اثنائ الحادئة ف 
امال موجودة يقابلها ثىء من الاجرة قطما فسكائتكالوكلة اللنجزة والمنافم الى 
م نى» بعد اذلة الوكلة المثة وقد ثبت لنا جواب الابراء عن مجموع الاجرة 
وان م يجب الكل بمد فنكذا هنا وهذا قوى وتققه حسن وألله أهلم 


مسالج 


المرس فى الديون وغيرها من الحقوقالشرعية “وييان وقت الخبس » ومع 


كنف 

البيئة بالمسرة وهل يكون القول ثول المدعى أن المدعى عليه غنى أو قول المدعى 
عليه انه ققير 5 وهل تقب البينة بالافلاس قلى الحبس أو بيان مدة أطبس وببان 
مابحبس فيه من اللديون الشرعية وتحري ركلام الاصحاب في ذلك كله 

ذكر ف المداية قال : واذا نبت الحق عنه القاضى وطلب صاحب 
فع ما عليه وهذ! اذا ثبت الحق 
حبسه فى دين ازمه بدلا عن 
ا بده كثين البيع أو التزمه بمةد كابر والكثلة والراد بللبر 
مسجلد دون مؤجل ولا سه في سوى ذلك لذا قل اف فهر الا أن بثبت غرعه 
ان له مالا فيحبسه لأ ته لم توجد دلالة اليسار فيكون القول قول من عليه الدين 
وعلى المدعى أثبات غنامه ويروى أن القول لمن عليه دين فى جميسع ذلك لأأن 
الاصل هو العسيرة » ويزوى ان القول له الا فما بدله مأل . وفى النفقة القول قول 
الزوج انه ممسر وف اعناق العبه المشترك القول قول المعنق والسألتان تو يدان 
القولين الأخبرين والتخريح على ماقال فى السكتاب انه يبس بدين معلق إلى هو 
صلة حنى "سقط الافقة يلاوت على الاتفاق وكذا عند أى حنيفة غمان الاعتاق. 
ثم فباكان القول قول المدعى ان له هالا أو ثبت ذلك بالبينة فيما اذا كان القول 
قول من عليه بعبسة شهرين أو ثلاث ثم يسأل عنه ويروا غير ذلك 
شير و أد أربة إقبن ال معة لغير والصحيح ان ان التقدير مفوض الى رأى الناضى 
أحوال الاشخاص فيه فظن ل يظير 4ه مال خلى سبيله ينى بد مضى 
المدة. ولو قامت البونة على افلاسه قبل المدةتقبل في رواية ولا تفل فيروايةوعل 
الثانية مامة اللشابخ. بخ. قال فى الكتاب خل مبيله ولابمول ينه وين غرمائه وهذا 
كلام الفلازية وسنذ كره فى كتاب الحجر . ويحبس ارجف فقة زوجته وله 
ببس والد فى دين ولده لأ نه نوع عقوبة ولا يستحقه الواد على الوالد كالحدود 
والتصاصالا اذا امتنع من الانفاق عليهموذكر ما وعد به ف ىكتاب الحجرقتالفي 
كتاب المجر فان ام يعرف للمقلس مال وطلب غرماؤمحيسه وهو قوللا الأ 


التقدير 


0 

حينةابها انكل دين التزمهبمقدكابروالكفالة وكذا اذا أقم) 
خلى سبيله . ولو رض ف اليس يت فيه أن كان ن لخادم يقوم ميته وان لم يكن 
أخرجه تحرزا عن هلاكه ولايهول بينه وبين غرمائه بعد خروجه ٠ن‏ اميس 
يلازمونه ولا يجنمونه من التصرف والسفر . وقالا اؤافاسه الحم حال بين الغرماء 
ويينه إلا ان يقيموا البينة أن له مالا لأن القضاء الافلاس عندهما يدح فتثبت 
النظرة الى المإسرة وعد أى 

بلافلاس لأأن مال الطهغاد ورائح . وقوله ( الا أن يقيموا البيئة أن لسالا) اشارة 
الى أن بينة البسار تترجح على ينة الاعسار» ولو إختارالمطلوب اليس والطالب 
يار اطالب الا اذا علم القاضى أن بالملازمة يسفل عليه ضرر بين بألا 
نه ند خولداره فسينئفيحبس» دفملاضر رعنه هذه عبارة الهداية فى موضمين. 
فيفتاوى قاضيخان قالاذاتوجهالحبس عل الم يون قن القاض ىلا يأل المديون 
ولا يأل المدعى هل له مال فى ظاهر الرواية فان سأل المدديون من القاض أن يسأل 
صلحب الدين أله «ال سأله القاضى بالاجاع فان قال الطالب هو موسر قادر على 
التضاء وقال المدبون أناءمسس رتكد.وأ فيهء قال بمضهم القول قول المديون الهممسر 
وقال بسضوما نكان لد بنو اجبابدلاعماهومالكلقرض وثمن امبيع فالقول قوسد 
البساروهو مروىغن أفىحنينةوعليهالنتوى وان يكن الدين يد لاعماهومال كا نالقول 
قول المسبون. والذى يو يدهذا القول سألنان العام أحدالشريكين اذا اعت قالعيد 
اللشثركوادعرا»«مسركانا ناض ببدلاجماعوليس ,يمال والاصل 
فى الآدمى المسمرةوا لفق الموس رين والزوج يدعى العسرهكانالقول قول 
الزوج وقال يعضهم كل ماوجب بعقدلاب قبل قول المدبونانهمعسرو انم يكن ذلك بدلا 
عنا هو مال واللديون أذا اقام إببينة على الافلاس قبل اليس فيه رواي شان قال 
الشيخ الاءام ابو بكر محد بن الفضل الصحيح أنها تقبل قال رححه الله ويذبيخى أن 
يكون مفوضا الى القاضى أن عام القاضى انه وقح لا قبل يننته قبل الهس وان 
علم ااه لين تقبل يشته» ولو أذا. ام المديونيينة على الاعسار وصاحب المق ونقع 


رحمه الله لايتحقق التضاء 


الرواات فنك الدة روك د 
امسن عن أنى حنيفة أنها من أربمة أشهر الى ستة أشهر وعنأبجدز 

أنبا مقدرة بثبر قل الملوانى هذا أوفق الاقاويل وقل بعضبم أن كان الحبوس. 
رجلا لين كصاحب عيال شكاء عيله إلى القاضى لأ ج ل النقةيأخ ديول الطاحاوى. 
وان كان وقحا يعرف القاضى رده بحبسه سنة أشهر «الحاصل أنه مفوض الى 


نّ أ حتين أنه مقدر بشبرين أو فلاثة وروى 


القافى ن وقع عند لقاذى بعد مضي سثة شر أنه مشمرد يديم حبسه وان وقع 
عنده قبل مام شبر وأحد أنه عاجز أطلقه وهذا اذا كان أمره مشكلا أما اذا كان 
قتره مفاهرأ مأل القانى عنه عاجلا وتقبل الينة على الافلاس و#لى ويل بحضرة 
خصمه عوائما بأمن عسرته من جيرانه واصدقائه وأهل موته من الثقات درن 
وا لاغرف له ءالا كثى ولا يشغرط فى هذا لفظ الشبأدة. و بد 
ماخلى سبي هل لصاحب لبن أن يلازم 9 اختلنرافيه واله بحن أثيلازنه 
وأحسن الاقاويل فى لملازمة ماروى عن مهد انه تقل يلازمه فى قامه وقعوده ولا 
بمنمه دن الدخول على أهله ولا من النداء والمشاء ولامن الوضوء والمسلاء وه أن 
يلازمه بنفسه واخوانموولددوم نأحب . قان قل اأدبون لاأحيس مع غلانك 
وأحبس ممك قل بعضهم كان له ذلك وقيل هذا قول أى حنيقة أما على قومدً 
لس للمديون ذلك وجملوا هذه الأ فرعا لأة فى اتقومة من غير 
رضا اعاصم على قول أن حنيغة والصحييح فىاللازمة أل رأى فيه إلى صاحب الدبن 
لاإلى المدبون ان شاء لازمه بننسه وأن شاه يرد لأن للقصود حصرك الدين 
فلازمة ااذير حسبى أن يكون اقرب الى ذلك 

مسألة : اذا قل الدع عليءانا قير وق المدعى هوغنيموسر قلقول لمنيكون 
منهماة وتحرير كلام الاصحاب فيذاك 


4-2 


5ت لفو سه ذا تنع حبسه ىكل دين 
التنديطا كابرراكنة لاد 


لزه ديل يسازه اق 


سو ذلك اذا قل الى تير أن أنيقبت غم غره أن يه قيبجحالا فم جندلاقا 
البسار فيكون النول قول من عليه وعلى !لدع انبات غناه » وبروىان القول قول 
فى جميع ذا بالأصل هو السرة ويروك أن القوله الا فيا بسله مال 
اعتقاقالمبد االشترك القول لمت 


بدبن مطلق بل هوصلة حى أسقط 
حنيفه ذيمان الاعتاق. ثم في]كان القول 
فا كن القول قول هن 58 ليه سه شهرين لاثم لعن هذه عبارن ذو 
فى الحيط : وأما بيان منى بحيسه8 فانم يب اذا عرف القاضى يساره من قبل أنه 
وجب الدبن بدلا عملهو مال كثمن بن مناع أو بدل قرض حتى ثبت إساره يمادخل 
في ملكه وزواله ختال . بحبسه لأنه مومس يمتنع عن أنيان ماعليه . وان 
اختلنا وزع العلالب أنه موس وتم المقوب أ مسر ذكر اطضاف فى 
أدب القاضى اقول قول الطلوب لأأن المسرة أصل فى بى آدمالمديون متءسك ' 
بالاصل والطالب يدع أمرا عارضا فيكون القولقول الطلوب . وذكر فى المبسوط 
القرل قول العثالب لأ'نه منمسك با هو نابت فى الاصل بإعاقيا وهو البدارونى 
عرف يساره من قبل أنه وجب الدين بدلاعما هومالوالمطلوب يدعى أمرا حادثا 
وهو هلاك المال فيكون القول لمن ملك بالاصل» واما اذا وجب الاين بدلا عما 
ليس ال كالير وبدل ادلم وغسيرعما ققال المطلوب أنا ممسر وقال الطائب هو 


لفاضة 
موسر لول قول الوب فى ظار الرواية فانهذك فى التكاح لوقاف الزوجان 
قال أنا مسر وعلى ننتدة ة المسرين وقلت للرأة بل أفت موسر وعليك فقة 
الموسرين فالقول قول الزوج. ونص فى المناق عبد بين شر يكين 
وقال المسنق أذا ممسر لاسبيل اك على وقالالا كت انك «وسر ولى أنأضيتك 
فالقول قول أامتق . وذ كر فىكتاب السكفالة اذا مات الحتال علب قال الطالب 
مات مفلا وعاد اندين اليك وقال احيل مات موسرا تقول قول الطالب وروى 
عن ألى حنيفة - الله اقول قول الطالب الا فى دعوى الاعسار ويه تتأخرا مطالبة 
الى وقت الإسار لمنى دعوى الاجل . ولوادعى| الطلوب أجلا فى هذه الدبوزو الك 
الطالب #اثقول قول الطالب كنا هذ '» وجه ظاهر الروابة أن المطلوب مته سك 
بالاصل وهو الانلاس فانه أصل ف ب ىآدم والننى عارض فكان الطالب مدعيايرا 
عارضا والمالوب سكا بالاصل فيكون القول قوله بخلاف دعوى الاجل لأأن 
لابثبت الابانشرط والشرط أمر: عرض فكان مدع لجل مدعيا امراعارضا 

نكن 


دعوى الاجل فى الكفلة اأكانت ثبت فى حق السكفيل من 
كان القول قول مدعى الاجل مكنا هذا هذه عبارة حيط 0 
فى النتاوى ماصورته :فان قال الطالبهو موسر قادر على القضاء وقال المديون 
أنا ممسر ككلموأ فيه قال بعضهم القول قول المدبون انه ممسر وقال بعضهم أن 
كان الدين وأجبا بدلا عما هو مال كالفرض وثمن المبيع فالفول قول مدعى البسار 


بروى ذلك عن الى نة وعلي الفتوى لاأن قدرتةكانت ثابئة بلابدل فلا يقبل 
قوله فى زوالتزاك القدر. م يكن الدين بدلاعما هو ما لكان القول قول الميون 
والذى يؤيدهذا القول احدأ! أحد الشريكين اذا اعتق العبد الشرك 


وادعى انه ممس ركان القول فيه له لأن الضبان وجب بدلا عما ليس بعال والاصل 
فى الآدبى هو المرة . و! أ اذا طلبت نفقه الموسرين والزوج يدعى, 
العس ركان القول قول الزوج» وقالبعضهمكل ٠أوجب‏ بمقدلايقبل قولالددبون 


لقره 0000 
كمسر واز يك ذك يدانا هود َم 77 ف المبده 55 
القانى للخصاف وان طلبالمدبون من اثقانى أن يسأل المدعى حل لدمال يسأله 
بالاجاع فان سآل أأديون و: ل القانى من اللدعى وزعم المدعى انه موسروزتم 
المديون انهمعسر يجمل القول قول المديون لأن السمرة في بىآدم أصل فللديون 
متمسك بلاصل وساحب الدين يدعى أمرا عارضا فيكون القولقولالمدبون. 
وقال بءضهم ان كان الدبن بدلا عن مال كثمن متاع أو بسل قرض يكون الذول 
قول المدعى وان كان الدين وجب بدلا عما ليس بعال يكون القول قول المدعى. 
عليه لأأنه إذا وجب بدلا جما هو مال قد عرف قدرته على قضاء الدين بما دخل 
فى ملكه وزوال ذلك محتمل واذا وجب بدلا عا ليس باللا يعرف قدرته على 
قضاء الدينفبق متمسكابلاديل أنمسسرءوالذى يؤيدهذ.! الاصل »سألثان احداها 
تمن ىكتاب التكاح أن للرأة اذا ادعت على زوجما أنه موسر رادعث نفقه 
الوسر ين وزعم الزوج أنه ممسس 
السب الذىيهوجب تالتفقدد 


ليه نه المعسمرين يجمل القول قول ل الزوجلأن 
الميدخل فى ملك شين |يصيم قادر فضا . 


العبد الشثرك وزعم أنه معسمر كان القول قوله لأن هذا ال 
يسغل فى لك يذلك السبب 2 نمصاحب الكتا. نسب هذا لقول الى أبى 
نة وألى يوسف والقائى المنتسب الى أ. أسبه إلى الفقيه يه ألى جعفر 
المندواقة وقل بعضهم انكان 3 بباشرة المقد يكون القول قول المدعى 
وأنكان الدبن ازمهحكا لامباشرة عقد فالقول قول المديون لأ نالظاهر من حال 
الانسان الابشرع فى أمر لايقدر عليه وألايليزم مالا لاوفاءله به وهذا القول 
وجب القسوية ونه.ا إذ! ثبت ذلك يدلا عما عو مال أوم يبت بدلا عماهو مال 
ن العئن وبين غيرهها وقل ذلك ليس بدين 

4 مان التق كفةت على قو قول ألى د نسب 
الشيخ شمس الأ مة السرخمى هذا القول إلى الثقيه ألى جعفر الهندواق وقل. 


للقالا 


0 0 علامة ا , الى العلوية 
والقباء . ونسب الششيخ 0 2 


القاهى فان ن القائى ب سأة اليئة قن ا على ذك سمع القاشى وجل القوف 
قرله وأن لم يمكنه الاقمة يحم زيه فى الخال ويجمل القول قول المدبون . وذ 
فى الكافى شرح الوا : وأذا ثبتالق عند القاى وطلب صاحب المق حبس 


غرعه لم يسجل بحبسه وا 


مال حصل فى يد هكائن والقرض أوالتزمه كير السبل 


الايلنزم الاءايقدر على أدائه . وأما اذا طلبت [أرأة المؤجل من امير بعد «ادخل 
بها فالقول قول انزوج فى عسسرته لانه لا دلاثة هنا على القدرة ولاه فى غير 
ذلك ان ادعى التقر الا أن ينبت غرعه أن له مالا فيحبسه با رأى لأن لم يوجد 
أمارة غناه والأصل فى الآدمى المسيرة فيكون القول ان عليه وتلى للدعى انبات 
غناه . وذ كر الخصاف أن القول المدبون فى جيم ذلك لأنه مت.سك بلا "صل 
وهو المسسرة ورب الدين يدع ىأءرا عارضا » وقيلان كنالدين وجب بدلا عما عو 
مال فالقول للمدعى فيه وان كان الدين بدلا عما ليس مال فالقول للمدعى عليه 
ونم , يد هذا القول مسألتان وذ كر المألنين هذه عبارته . وذ كر الشيخ 
حسام ادبن السقناق فى شرح اغداية ماصورته : قل قو (فان أمتنم حبسه فيكل 
دين إزمه بدلا عن مال حص لف يده ) إلى آخر علم أن هنا اختلف اللماء على 
أقوال خسة بيان ذلك ماذ الذخيرة فى الفصل التاسع من أدب القاض 

وماذ كره الصدر الشبيد فى شرح أدب القاضى من يلب المبس ‏ واذا جاء رجل 


أو أقر الرجل به وقل للم أن لوسر 
وطلب من القاضى أيحبه وقال الوب لابل أنا مسر ققد اختلفت الرواات 
انالقول قول المدبون لا*'ن متء.سك 
بإلا'صل لا"ن الققر أصل فى ب آدم قانه يولد ولامال له وصاحب إلنبين يدعى 
أمرا عارضا والنسنك الأصل واجب حى يظبر خلاقه فكان القول قول المديون 
3 بين » واختبارً ألى بوسف 
أن كل دين أصنه مال ن البياعات والقروض فاققول للددعى لا #عرفدخواه 
فى ملكه وزوال ذلك عن ملكه محتلى فكآن النول فيه للمدعى غ كل دين لم 
يكن أصله عالا كأخهر ويدل اعذلع ومأأشبه ذلك فالقول فيدقول المدعى عليعلا":» 
لميدخل شىء فى ملكه ول يعرف قدرتهعلى قضاء الددين فبقى»ت. سكالا 'صل وهو 
المسرة فيكون القول قوله ع وقال بعضهمما كان سبيل البر والعماة فالتول فيه 
قولالمدعى عليه | نهمعسر كافى نققةالحارم وما أشبه ذلك وفبام وى ذلك فالقولقول 
المدعى؛ وقال بعضهم كل دبن لزء» بمماقد »لقو قول المدعى وكلدين لزمه حك 
لابمباشر ته المقد فالقول قول المدبون لأن الظاهر من حال الانسان ألا يشرع فى 

فى أمرلايقدر عليه ولابلازم مالا لوقه له به وهذأ القول بوجب النسويةيينهما اذا 
ثبت ذلك بدلاعما هو مال أولم يكن بدلا عماهو مال وفرق هذا ! 
النفقة وبين مسألة المنق و بين غيرهما وقل ذلك ليس بدين على الحقيقة 
صلة حنى سقطت النفقات بالوت وكذلاك ضمان العنق صلة على قول أبى 
وقال النقيه البخي وعو القول اخامس يحك الزى والهيئة لكان عليه زىالغقراه 
كان القول قول المديون وان كان عليه زى. الاغنياءكان القول قول الدعى قىأنه 
موسر الافى أهل الملل والاشر أ فكالملوية والميا. يتكلفون لاباسرم هم 
حاجاتهم حى لايذهب ماء وجوهوم فلا يكون الزى فيب دايلا علىالبا, 
الزى مبد فى الششرع حى حم بازى فى يب الزكاة فى جواز الصرف الى 
عليه زى النقراء فان ادعى الطاب أنه قد كلن عليه زى الاغنياء ولكن غير زيه 


فيه » قال الخصاف وهو رواية عن أصحاب: 


حتى حضر مجلس القاذى فان القاضى رسأله عن البينة فاناقلم 
القول قوله وان لم يم يئة يحكم زيه فيالحال فيكرن القول قول المديون موالراد 
لير ممجله لان الماء إعام المجل فكان اقدامعع ل التكاح 
دابلا على قدرته على تسلم المعجل فبمد ذلاك لانسيع دعراء انه لابتترع ل تللم 
العجل وقد ذ كر الامام التمرتائى وذ و فالتكاح مس فى اليرء. 
أنه أراد به المعجل لأن العادة فى 1 من لاوقاء عنده بالمجل 
وقرله ولايحبسه فيا سوى ذلك كذمان قوب وأشا وقواملان لوم إوجد 
دلالة اسار متصمل بالمسنئى وهو قوله ولا يجبسه فيا سرى ذلك » ثم هبنا ذكر 
قول من يغبل قوله من رب الدين وأئهديون فى موضعين وذ كر أيضا قبول بينة 
المدعى اذا أقام بننة على أن للمديون مالا بقوله (الا أن ثبت 
وبقى الوجهالثالث وهو ٠اأذا‏ أقاما البينة على ما ادعياه فرب الدين على السيرة 
بينة رب الدبناولى ورى 
أن القول لمن عايه الدين فى جيم ذلك ويدخل تحتسه تمن المبيم والقرض 
وغيرهما هذه هبارته. وذ كر تاج الشريعة فى حاشيته عل لد اية ماصورقه : وله 
فياسوى ذلك مثل ضيان المذصوب وأرش الجناية وبد السكتايةوضماناعتاق 

فقنة الزوجات . وذكر الشبيخ جمد الدين ال 
على أل ليقباصو رته :انراد بالير سجاه لأ نالعادقجرت يلي المج لفلايقبلقوله 
انه قير وأما فى المؤجل القول قول المدعى عليه لأن الأصل السسرة وقوله 0 فا 
سوى ذلك) وهو ما سوى امد كور وهو مثل عوض النصب وأرش !. 
(القول أن عليه في جيع ذلك ) أى ابر وبدل المبيع وفى سائر العور القولان 
عا ف روا يو وولة لق أله إنالاف فيال كن ابي فا يكن 


الزوزف 


عرير فى حاشينه 


بدين مطلق لأنه! صملة وكذا ضبان الاعناق صلة عند ألى حنيفة بدليل سمقوطه 


ديه 
لوت ذالم يكونا دينا مالقا انا التولقول من حليه . 
قل للدمى هو .وسر وهو يدول أنا٠مسر‏ قن كن القاضى يعرف 
بساره أو كان الدين بدل مال كان والقرض أو التزمه بمقد كامر والكنالة 
وبدل أطلع وتموه حبسه لأن القلاهر بقاء ما حصل يده والتزاس» يدل على 
الققدرة ولاه يحبسه فيما سوى ذلك اذا ادعى الفقر لأأنه الأصل وذا ك مثلى يان 
المتلفات وأرش الجنايات وغتقة الأقارب والزوجات واعتاق المبد الشترك الاأن 
تقوم البينة أن ل مالا فبحيسه لأنه ال تم كلانه ٠‏ وذكر فى شرح المداي الكاق 
قال قرله ( بدلا عن مال حصل فى يده الى آخره ) وف الذخيرة وشرح أدب 
القاضى لاصدر الشبيد: : لوقال الديون بسد :بوت الدين أن معسير وقل المدعى هو 
«وممر ولا يئة ل له فقول لاحديوت ميئيئه وهر روليه أصحابنا واختيار انخصاف 
وه قل انثانهى فى وجه وعن إلى ح. .يوسف أن كل دين أصله مال 
أرض فا قولقولالمدعي وبوقل الشافو فوج فالديون تاج الى 
بيذة لأ عرف دخول شىء في ملكه وزوال ذلك عةل فلاهر قول المدعى 
وكل درن لا يابله ءال كالير وبال اطللع وما أشبه ذلك فلقول للمديون لأ نم 
يسخل ثىء فى ملكه فبقى «تدسكا بالاصل اليه أغار مد فى كتاب التكاح ف 
مسألة ادعاء المرأة نفقة ورين وزعم الزوج أنه مذءمر قال القول لإزوج . وقوله 
وامراد ببلير الى آخره وذ ما قاله السنناتى بمبارته نم كلامه. وذكر فى اج 
إلثقهاء للطحاوى ما صورة» معت أبن أبى عمران كان متأخرو أصحابا »نهم 
أبن شجاع يقول كل دين كا أسله من ماروقع في يد المديونكاأئمان البياعات 
والتروض ونحوها حبسه وعالم يكن أصله من مال وقم فى يده عثل امير واطلع 
والصليم عن دم العيد ووه لم سه حق يدث وجرد وسطلاده جو ول 
انام قال والراد ابر مسجهولاجيسه فيا موى ذلك كيدل المنصوب وللناف 
وجدت فهاتين الصورتين لأأنه أذا حص ل امال 
فى بيده ثب اد أمدع ل التزامه باختياره دليل يساره أذ الظاعر انه لاياترمة 


3 


5 5 ا نا 

ألا ما يقدر على أدائه ولم يوجد فيغيرما أمارة الننى والاصل فى ب ىكدم المسزة 
بكرن القول قول من عليه وعفى السدعي اثبات غناد تم كلامه . وذكر فى مةن 
الببحر الحيط: فانقال المدعى انه موسر وقال للسديون أن مسر ققد اختلفت 
الروايات فيهواختلف المشابخ فيه أيضا فاختار لصاف وهو رواية عن أصحابنا 
أن القول قول المديون مما 


واخنيار أى عبد الله البااخي وهذا روىق بض 


لروايات عن أنى حنيفة وأ يوسف ان كل دين أسإد مال كثهن البياعات 
والقروض فالقول قول المدعى فى إساره وعسرته وكل دين لم يكن أصله مالا 
كابر وبدل للع وما أشبه ذلك فالقول فيه قول المدعى عليهء وذ كرف الثتاوى 
الكبري للخامى : وأن زعم رب الدين أنه موسر وزعم للديون اله همسر قال 
لنغصاف القول قول أل دديون وقال بءضهم انكان الدين وجب بدلا مما لبس 


جمفر » وقال يءضهم أن لزمه للدين بعقد باشره فالقول قول الدائن وانا 
لامباشرة العقد فالقول قول امديون ونسب الس رحسى هذا القول الىالئقيه أبى 


»الى فالقول قول مدعى الإسار وان وجب بدلا عماليس ا 
بلغعياره فكذلك لوجود دليل البسار وهو المبادلةوالتزام اين 
قول مدعى الاعسار لانعدام دليل اليسار تم كلامه 

قلت فتحؤر لناءن هذه النقول كأ أن المذهب المتى به أن القول فيا لز 
اللديون ببدل هو مال أو بمقد ومع بلختياردقول المدعى لافول المدبون ولايانفت 
الى ماقله خصاف ولا يتتى به لأنه مدذوع بما ذكرناه من للدليل وما تقل من 
الروايات فانا ثقانا أن هذ! قل عن أى حنيفة وأبى بوسف وكنى بهما حجة فى 
التقليد من غير لبور الدليل ذكيف يكون مم ظهور الدليل » وحتكى لى والدى 
انفمده اله برخت أن الأأذرعي لا ولى القضاء بدمشق وكانت ولابته سنة واحدة 
(مل) 


رد 55 

قول الدبونف الكل ويقول الأصل دو الثقر وهذا 
انه ماكان يعرف المذهي ولاسنك طريق أهل اإذهب فى اء: 
أن أهل زمانه كانوأ يسمونه الذنيه المتلوب الح ماقله أبو حنيفة وأ يويوسف 
ين من جرة التفصيل كا تقدم تله نهدا فليم 


به أو قامث به بنئة والمديون يقول أنا تقير معسر أن القاضى لايعجل بمبسه 
بل إسألهعن سبي هذا الفينقن قل انه بدل غيرمالوليس باختياره بعقدرهوممسر 
الايمبسه ويطافه وأن قال 1» موءسر وطاب به قال المديون هو 
7 ألى م-سر واسأله عن ذلك فانالقاذى يميد عليه القول فان أجاب بالتصديق 
أطلةه وان أنكرء فان قل المطلوب حاقه انه مايل أنى ممسر يبه القاضى الى 
ذلك ويانه أنه مايمل أعساره فان حلف <بسه فى دينه إطلبه لحيس وأن ككل 
عن الهين لابه ويطلقه؛ وأن قال المديون ان الدين لزمى من غير عقند ولا 
بدل مال فيسأله دل عن ماذا ازمك فان قال أنهيدل اعطلع أو بدل المتفى جبة 
الشر يك أد من جية غصب مال متقوم لمدعى وقدلف أو من جرة ثثقة 
الزوجة أو نفقه الأقارب أومن جبة أرش جناية أو من جبة صلح عن دم عمد أو 
عن جوة بدل الكتاية أومن جبة برقد عجلبعضه قبل الدخول تانصدته 
لني اذ فى ذلك فقول قول اللديود 


- 


دقع على غى عفىذمتمواعترفتالمرأة ا نكن قلت 1 
البسنيةة وقل الاجنبىذنكوقل الزوج لابل هما غنيان فان القول فى ذلك قول 


ألدبن لاقول المدبون فلايلتنت الى ماقله وانماذ كرنا كلامدنى هذه أجل 


أن انبه الى هذا وأ 


فى الاعسار لاقولاارأ 3 وانكان 
أفوىمنه » وقوهم (أ بدلالعنق) 


قول الى أحن بعت وان اذا حلف ؛ قال فى المداية وفى 
اعثاق المبد المشغرك القول للمعنق يكسر الناء والملة فيه كونه ليس بدينمطلق 
حى إسقط بللوث عند أبى حنيفة » وعلل قاضيخان هنا 
عما ليس بال وفيه وفى تطليل المداية نظر » أ.ا النفار الذى فى كلام الهداية 

ل الى بقبة المقوق » 
وأنا النظر الذى فى تعللى تاضيخان فبو فى قرله 0 أن الغمان هنا وجب بدلاعنا 
ليس عل ) ول سكناكبل دجب بدلا عما كان لكشي لمعل 


الماوك» فان أر اد بالال «ايتمول يه ! 
عليه فى الأ موال التى لازكاة فيها واذأ 
وان اراد ماهوأعم من ذلك فيشكل عليه ماقانا 
كان مملوكا للشرييك بلكاصحيحا تاما 


ن أن التصف ءن المبدامشثرك 
في كلتم رات ا الكين . 


0-5 ب ناا تانق 
وقوهم (أوضمان لصوب إسناءاذادثرف بالتصب وقل أنهقزير وقل لأخصوب 
منه أله موسر وتصادقا على ألملاك أو حبس لأجل الم بالهلاك فان القول تول 
الناصب فى اله.مرة لاقول المخصوب منه هكذا ذ كره السغناق وتاج الشريمة 
ويد الدين الضرير فيا تقلناه عنهم . وفيه نظر أيضا وينبغى ألايسكون القول 
ثول الناصب لأأنه بدل مال حصل فى يده فيبق كسا ثر الديون الثى هى من أثمان 
البياءات أو القروض وكذا مسأل المتلذات ينبغى أن تسكون مثل مسألة النصب 
ويجاب بأنا انما قلنا في أثمان البياءات والقروض بأن القول فبها قول المدعى لاأن 
المدعى عليه اعثرف بالنى بدخول ذلك فى ملكه ويدعى أمرأ حادثا وهو زواله 
وكان المدعى متمسكا بالأصل فيكون القول قوله , ولا كذلك «سألة الغصب 
والتافاتلأن المدعى عليهلم يسترف باليسار ولا نبت غناه بدخول شىء فى ملكه 
بدلا عن مال لأن الخصب لايحصل به النثى ولاميصل بالمال المنان كان 
المدعى عليه متمسكا بالأصل وهو العسرة فيكون القول قوله وبهذا يجاب أيضا 
عن شمن الاعتاق لا نه نزلةالمتلفات لاغيروما استشكلته منقول أبى 
سقط بالموت . ومسألة الخصب وقمت عنسدى فى يوم أ+مة حادى عشرين ذى 
أدبع وخسينوسبعاثة وم ع عندى قبل ذلاك من أدلمباشرا اهم 
وأردت لتم فيها على قول الغاصب كاتقله الأشياخ وذاك بمد تصادق المنصوب 
منه والخاصب على هللاك الاعيان المنصوبة 0 لقيية المذكورة . - دقوم (زة رع 
الزوجات والاقارب ) «مناه اذا | 0 زنراضيا 
عليها فمضتمدة بمد ذلك فادعت الرا 53 عئد لقان 1 بذاك التجمد 
م نالنفقة المفروضوصدقراعلى ذلك وال انىققير وقالت هى بلهو موءسرفالقول قول 

يكينهولايحاس أذا حلف أندقتير «حسر عن هذا الطاوبمنه » ف نأقات 


أله 


والرجوع عليه ستدان القريب الفروض 4 وأنفق ثم إدعى على القاضي بذيك 


00 4 
المسندان عليه قال الغاره ير وقال الدذئن أو المفروض له حوموس 
لقول قول الفارضوكذا لوأءتن ففرض عليه القانى وأذن بالاستدانة واستدان 
وأنفق وادى علي قلأ قير يب أن يكرنارلقوه : 


ولا بسطه مثل مابسطته . وقوهم ( واروش ا 
وجب فيبا الال وأدعي عل الجانى وصدقه عل الجناية 


أ قير وقال الى عليه أنه «وسر فالفولةرلى الجانى . وقوهم ( أوصلح عن دم 


قول القائل فى ذلك لأ نه ليس بدلا عن مال وماصرح بهذ«المورة أحد من ثقلذا 
عنهم سوى الطحاوى فى إختلاف النقباء وهو صحبيح موافق لاوأعد وداغل 
نحت قوم بدلا مما لبس بال . وقوهم ُو من جرة بدل السكتابة ) هذ«الصورة 

أ َ ار ة ولا يمنا 0 لأذاتعب لاعبرفيدل 


ٍ ) معنا أنالرج اذا زوج أمرأة 
على مير مبلقه مثلا الف درم ول بذكأ إجلا فانه يكون حالا 
0 ينظر إلى البلدة انهم ذ اذان تمارفوا تسجيل كل الالف قبل الدخول 

أة أن تمنع قنها حىتنبض كل الالف ويكونالقولهافى قدرنه على 
إل لف ججموع| ولا بسيع قوه انه م.سمر » وأن تمارفوأ تحجيل البعض منوسا 
عل در يذلك الممجل عند القاضي قتال الى لاإقبل 
منه والقول لفرأة» وأن دف المسجل ثم دخل فطالبته ببقية 
وقالت هى هو «وسرفاقولقول الزوج فى هذه الصورة ‏ وهذا منى قول مأحب 
أخداية ( والمراد لبر «مجله دون مؤجله ) والشيخ حافظ اندين قيد المبر بالمعجل 
والشيخ حميد الدين أشار ألى هذا القول لأأن العرف ماجرى على تعجيل امؤجل 


2 ا أن تمتع تفسباتى 
من البلد » وقال صاحب الهداية ولأراد ما تعارفوا. 
ض لايتفوق الشكم لأنه اذاحل الأجل 
فطالبته وقال أ فقي ركان القول وله . فالحاصل أن التأجيل على قسمين تاجيل 
بعاريق العرف وهو قوهم فى الاصدئة ( وتزوجها على ألفدرم حالة يسول طامن 
ذلك قبل الخلا عا سند موعلا بعد ذلك خسياثة حالة) ففى هذه 
المورة أقول إذاادفم ابيا الحسئثة الى قبل الدخول ثم دخل فطالبته بالنيقة 
الأخرى وقال أن قير يون الثول قوله : وتأجيل بطري قالتنصيص على الاجل 
كا اذا تزوجها على ألف درم منها خم ائقحالة والباقى مؤجل الى سنة مثلا وفال 
فى الصداق يمسجل لها قبلى الدخول بها الممالةالالة فدخل بعدما قيضت المال 
ثم أدهت عايه بلمسمائة الؤجلة إلى سنة يكون القول قوله فيها فلا فرق بين 
ألأجيل الذى من طريق العرف أو هن طريق التنصيص فلو كان المهركله حالا. 
تخرط مسجيل شىه هنه هل يكرن كلد جد المعجل بمنى أن القول فيسمرته 
توا أم لا الطامرا: تمينبغى أن ينغظرالى المرأة ولى هذا أأهر وم يكون التمارف 
تعجيله منه هذءالرأة فاذا ثبت ذلك يكون ماحم العرف 
للرا ذلك القول فيه قول أاز: 
تأخذ «ورهاان لم وينو قدرالءجل منه أنه يدفار الى أمرأة. 

كلاشروطولا يقال ان أقداءه على التكاج-لىهذ | الرجه دلي 


الجموع 
فلا يكون التول فيه قوفه لاما تقول نحن 1:1 تنذى بهذا فى بلدقجرتالعادة فيها 


يتمجيل البعض قبل الدخول أءا فى بلدة جرت العادة لصيل ل 
وقد ابهنا عليه فاسأ جرى العرق البعض وسكت عن 

الصدا ق كان منزلة اشتراطه لأن لازو أن يقول 0 
جبذا سكت عن أن أشترط شيئأ ١مينا‏ وهو كلام ممتبر والظاعر بصدةقه ويجب 


اناي 
مثل ذلك أنه يؤخد «قسملافى 
عرفذلك 
هن قوذم ( المعروف كالمشروط ) وهذه الصورة واقمة 
بخلاف ماتقدم من الصور فيجب الاعتناء يحفظا والاصاء الها : 

فالحاصل أنجلة الصور المعدودة عشر وه اللى يكون القول قول المديون 

فيها أنه فقير وعىالى تنهم من قول صاحب المداية (ولاييسه فيا سوى ذنك ) 
أى فهذه الصور الم#دودة وهى بدل الام وبدل عئق نصيب الشريك وبدل 
المدصوب وننقةالزوجاتو نفقة الأقلرب وأروش الجنايلتو بدل دم الممدوما تآخر 
من المبربعد السخول وبدل التلذات . والله سببحافه وتعالى؟ ألا يسيل 
فيعذه الصور يدل الكتابة ما قلناوقد نظاءت هذدالصورف أريءةأبيات ىكتابى 
الثوائد النظومة و هذه 

القول بالاعسار قئوا يقبل ممن عليه المق بن فاتقلوا 

فى يدل الع كذاك النتقه لما ولبال يقير ركه 

ضاناعتاق وأرش فاعرف والصلحعن" التلف 

«ؤجل الهر وزد كتابه ونحوها وتقث للاسابه 

مأة 
ذكر قدرمدة الحيسفى المتوق الشرعية ومماع البينةبالاعسار وهل يشترط 

لسماعيا حضوو المدعىأم لا0 وهل يجوز سماعها قبل الخبس أم لا ؟ وتحريراذكلام 
فى ذلك كله : 
ذكر فى المداية :نم ذيكان القول قول الدعى أن له ملا أو نبت ذلك بابينة 
في كان القول فيه قول منءليه يحبسه شهرين ن أوثلا بألعنه » لمي لف 
فلابد أن تمته الدة لتنيد 
هذه النائدة ققدر اذ كر ويروى غير ذلك من التقدير بشهر 
أشبر وااصحيح أن التقدبر مفوض لى رأى القاضى لاختلاف أحوالالاشخاص 


قبولهكا لو تبايما ثوبافى السوق وعرفهم فى بيع 
دنمات وأطلتوا البيع من غير ذ كر ذلك الاجل 
الوق وهذ! كله يو 


أوأر أريسةالى ب ب 


2 5 
فيه فان لم يظبر له مال يخلى سبيله يعنى بسد مغى المدة لذن استحق النظرة الى 
١‏ ة علىافلاسه قبل اللدة تقبرى 
رواية ا تقبل فى رواية وعلى الثانية عاءة المشايخ . وفى الجامع الصغير وجل أفر 
عندالقافى بدين فاته يسام سال عنهقن كان ا أيسيةوان ليرا 

خل سبيله ومراده أذا أقر ءندغير القاضى أو عنده هرة وظبرت مماطلته والحيس 
أرلارمدته ولداانية ف 0 لوا مه واد : لوقت 


عارضا . وذكر 
وأمقبل الى فنيه روايتان فى رواية يسأل وتقبل اينتعى الافلاس قبل الحبس 

ختبار الامام الفضلى وفى رواية لاتقب قبل الحبس وهو أختيار عامة 
الرواات فى اللدة الى يجوز لقاني أن يأل فيها فى رواية 

8 وف دداية الطحاوى سنة أشهر وفى رواية الحسن أربعة والصحيح 
مت منوض الى رأى القاضى واءابألالتقات وا الواحديكفي ولابشتر له ل لظ الشبادة 
هكذ! فى الاقضيةهوف النتاوى الصخرى يشت رطفان أقام المديوناليينةعلى الافلاس 
و أقار العلالب البينة على اليسار فبي:ة اءانب أولى ولاحاجة إلى بيان ما: 
اليسار » وفى بينة الافلاس لايثغرط حضرة المدعى . وذ كر فىفتاوى قاضيخان : 
اذا أقام البينة دلى الافلاس قبل الحبس فيه روايتان قال الشبيخ الامام ابو بو 
محمد بن التذل خاريبالصحيح انها تقبل قال رحهالله ويفبغى أن يكرن مفوضا 
إلى رأى القانى أن علم لقا أنه موسر لايقبل يشته قبل اليس وان عم أنه 
إلى هوس هبق ينته ونوأقم المدبون ابينة على الاعسار وصاحب الدين على 
اليسار كانت يئة اليسارأوك فان شبدوا أنه موسن قدرعلى أداء الدين جازذلك 
وك ولايشترط تعيين لال ان أقم المديون بيئة على الامسار بعد اليبس في 
الرواية الفناهرة لاتقبل البينة آلا بمد مغى مدة» واختلفت الروايات فى تنك المدة 


2 0 
روى مد عن أفى أوثلاثة وروى الحسن عن أبى 
أم! من أربعة أشبر الى سنة أشهر وعن أبى جمفر العاحاوى انها «قدرة بشبر قل 
شمس الائمة الحاوانى وهذا أوفق الأاويل وققل بعضهم إن كان الحروس رجلا 
لينا كماحب عب الشكاه عياله قن القاضى يأخذ يتول الطحاوى 0 
يعرف القاغى رده بجحبسه نة أشبر » والماصل أ مفوض الى رأى القاذى | 
وقع عند القائى بعد مغى سن أ شهر أنه متمرة يديم حبسه وأن وقع عنده ل 
نام شبر واحسد أنه عاجز ز أطلته وهذا اذا كان أمره مشكلا . أما اذا كان قفره 
ظاهراً ,سأل القاذي عنه عاجلا ويقبل اليينة حلى الافلاس ومخل سبيله بحضرة 
خصهه وانما يسأل عن عسسر» من جيرأنه واصدةاه وأهل سوقه من الثقات دون 
قلوا لا نرف دمالا كنى ذلك ولا يشرط فى هذا انظ الشبادة . 
يله هىلصاحب الدين أن بلازمه 7 اختلثوا فيه والصحبح أن له أن 
لاز - وذ فى أدب القانى للخصاف قل : واذا قدم رجل رجلا الى الفاضى 
فبث عليه له مال اءا باقرار 8 بنة فالقضى لا يحبسه ٠الم‏ يطلب الدعى حبسه 
غندنا وققل شري يحبسه » وأختلفوا فى تقدبر مدة المبس والصحيح أنهذا بس 
بتقدير لازم بل هو مفوض الى رأى القاذى فان أقم يشة على الاعسارقيل الس 
عل تقبل ؟ قال يمضهم فى أحدى الروا 2 
أبو بكر مد ين النضل وكان 
نس عليه صاحب الكثاب فى تخر الباب ويه كان يثى عامة المشايخ وهوالصحيح 
فان أحضر المدعوعاءٍ :ةبمد المبس قبل هذا الوقت الذى ذكرنا بالمدم فشيدوا 
بعد ذلك عند القاهى قالصاحب الكتاب قبل القاغى ذلكو أخرجه من الس وفلسه 
وهذا لابشكل على احدى الروايتين أما على الرواية الاخرى فشكل » قال مشايخنا 
حال الرجل مشكلا امأ اذاكان لا يقبل قبل مضى تلك الدة فاذا 
مضت تلكالمدة وأحتاج القاضى لى معرفة حاله رجعالى من ل4 معرفة به وعلم اله 
وأعل ناسحا جيرانه وأعيجلسه فسأللثقات.زيجيرانه واصدقائ لا النساق 
يكذبونذان قال حؤلاء إنا لا نعرف له مالافلسه القائى وأخرجه من الحبس » ولو 


هذا اذا 


34 
أن رجلا حبس غرعه يعاله نم غاب أل اقانى عن 


مثا أما يغ سبيله لأنه رعايفيبالطالب ويخ نفسهوبر يد به أن يطو لحوسه 
منهكفيلا لان ل كان الى حاضرا كان 4 حق للازنة 
منه كفيلا أيضا نظرا 
الندعى . وذكرفى التنية ثاقلاعن (ط ) اذا قامت البينة على إفلاس الحبوس 
لاايثترط تمباعها حضور رب الدبن لكنه ان كان حاضرا أو وكيله فالقائى 
يلق بعضرته وأن ل يكن أل : قاغاب 
رب الدين وظبر أعسار مديونه أخف منه كقيلا وخلاه أعللقه أبو بوسف فى رواية 


ابن مماءة . وفى أدب القاذى فان غاب ومنت مدة الافلاس فاقام الجبرس بيئة 
على افلامه وسآل التاضىعنه فوجده فلا خلاه بكغيل ولا 
وسئل (م) اذا لم يد الحبوس كنيلا عل يخل سبي قال لا ب 


حطوراتامم» 


الكنيل . 


بشهرين أو و ثلاثة وروى لين 


بن ذياد عن أبى 
٠:‏ شير آلى سنة أشهر ددع عن الطحاوى أمم! مقدرة 
بشهر واحد » واتفق الاصحاب أن الصحيح من ذا لك أنه مفوض الى رأىالقائى 
كا قدمناه من النقل عنم » ومعنى هذا التفويض أنه اذا تبين للقاضى أله ممسس 


عليه اليس ستة أشبرلا يطرجعنهوهذ امم ىقول طاح ب اطدابة 
لاخثلافأحرا الالاشخاصفيه : 
وأصدقاك وعن حاله وداليتهفانأخبر بردو احدمنهم غير فاسقأ نه مسر خلى سإيله 


وطريقممرفةالقاذي المال: غيه أ نيسألمن جيرأنه 


هذا ١ا‏ نص عليه فى اعطلاصة كا تقدمون قوله ( أنما بدأل عثالئقات والواح د 
.يكنى ) فاستفدن من هذه العبارة ومن قول قاضيخان ( دون النساق ) أن 
المستور يكنى فى هذا لذ أسق المستور والعدل ‏ وهذهليست بشهادة 


لأنهم نصواص أنه لايشخرط فربالنظ الشوادة والعد القمعتيرة فيا هومنبالشبادة 
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أو فاهومناخبايانات وهذا يس من بب الشراة ولا من أرالدياناتفلا 
يشر طالعداة أيضا ٠‏ وتمابؤ يدهذا ماقلدشيخالاسلام وصورته قل : هذا السؤال 
من القاضى عن حال المديون بعد ماحيسه احتياطا وأيس بواجب لأن الشبادة 
0 ليست بحجة فكان للقاضى ألا بسأل ويعمل 
برأبه ولتكن لو سأل عم هذ! كان أحوط أثنبى كلامه . فقوله ( هذا ليس بواجب 
وهذا لب بسجة رأد ائى ألا بال ) بو قن أن له تشترط المداة هذا 

لواحد لأن اشتراط العدالة انما يكون فى لقامة أمر واجب أو فى اثبات حجة 
أما اذالم يكن وأحد من هده الأحكام ف لاش اشغراط 
المدالة فان لقاضى ألا يأل احدا أملا وينفرد بلافراج عه برأيه فاشتراط 
العدالة اذا لافائدة فيه » وكذا قولهذا الوأحدليسيحجة وما إبس بحجةلايشترط 
فيه المدالة لأ نه اشتغال يما لا نام . 


الدين انز ياعي فى شرح السكاز ققال : أن قدت بينة على أعساره أخرجه .ن 
الحبس ولاييتاج فيهالى لفط الشرادة والعدل الواح د بكنى فى هذا والاثنانأ حوط 


احاله فى السسر والملائيء ثم كلانه .وهذا م نكلامه لا أنه تله مذهبا 
والظلاعر فهم أن هذا يحنى به حنو الرّكة ويس كذلك ذن النزكية شرط 
فى قبول الشهادة وليس الحم أن ينغرد بالذيم بدونبا أماهذا الهم ينفرد 
ولا يترتب عليها أمر واجب ولاهي حجة فى ننسياكا قلنا فلا يفيه اشتراط 
العدالة وقد لا بهد الخام عدلايخيره فيؤدىالىتطويل جسمع امكان الما م أن 
فراج نوع ظام للمحبوس ووه الايجوزة والأحسن عندي 
أن يقال إن كان رأ لقان «واتا انول هذا الرلحد الست فى اله 
وان ل يكن مواققا بمنى أن القاضى لا رأى له فى هذا الرقت حال هذا الهبوس 
بن جبة الممرة ولا البسرة فيشترط أن يكون الجر بالمسرة عدلا كا قلوا فى 
الاخبار باليزل عن ن الوكالة فاته بالاجماع اذا اخبر الوكيل فاسق بالمزل وده 
الوكيل فيا ابره به من العزل اله ينعزل والها استوضحت لمذا الكلام بسالة 


قبل 


انا 
عزل الوكيل من حيث أن السغناق قل فى مسالة ابوس عاصورته : ولايحتاج 
إلى انظ الشهادة بل أذا بذك واحد يكتى وأن أخبره بذلك ثققة عمل 
بقوله وأخرجه هن السجن والاثنان أحوط لأن ماسبيله صبيل الاخبار يكتفى فيه 
بقول الواح دكالاخبار بالتوكيل والعزل وأشباه ذاك فجمل هذا 
سببل الاخبار وهنالكالتقل نابتف أنه إذا صدق الغاسق فالا 
ككذاهذا أولى ان يكون ماذ كرتا من أمر المتور اذا وافق أخبارمرأى القانى 
اتنبيه : واءل أن هذا اذا لم يكن فى الخال منازعة وأما اذاكانت منازعة بين 
العالب والحموس بان قال الطااب أنت موسر وقال الحبوس ألى ممسر لايد 
من اقاءة البينة فان شهدشاهدإن أنه ممسر خلى سبيله ولا ككون هذه شهادةعلى 
اانغى فان الاعسار بعد اليسار أمر حادث فتكون شهادة بأمر حادث لابالتفى نبه 
على هذا الشبخ حسام الدبن السغنائي 
فائدة : وأعلم أن الافراج بمضى ألدة مع اخبار واحد بحال الحبوس لأيكرن 
من باب النبوت حى لاججوز أن يتول. هذا القاضى ثبت عندى أله ققير معسر 
ولا بنقل ثبوت» إلى قاض آخر بل هذا يختص ببذا القاضى لكونه لما ابتسلاه 
بالميس وضبيق عليه ول يبر 4 مال وهو يقول الى قير فالظاهر من حا الققر 
تأيه نمسك الحبوس بالعتر الذى هو الاصل + عؤيد رهو شرب المدة ونضيا 
وعدم ظبور شىء والحيس جزاء الظلم الحاصل منه نع الحق عند الدعوى 
وطول المدة ليظهر لهمال فاذا مضت هذهالمدة وأخبر عير ثقة از لا مال لأفرج 
نه . بقى لناهل يقال لو ادعى عليه آخر يدين يعدما أخرجهمن المبس عندهذا 
القاضي هل يبو ز هذا القاضي أن بحيسه ولا يكون بمئزلة مالو يت أعساره باليينة 
الشرعية أم لا يجوز لقاضى ذلك ويجمل اعساره هذا كالثابت أن 
يكون الجواب فيه على التغصيل ان كان دعوى هذا المدعى الثانى عقي بخروجهمن 
لبس ول نمض مدة يحتمل حصول القىله لابجبسهوأما حضورا مدع لسماع البينة 
بالاعسار بمد الحيس هل بشترط أم لا ققدنص ف القنية وأقلاصة فيا تقدم أنه 
الانشترط لكن انكان رب الدبن حاضر! أطلقه اثقاضى جني كنيل وان يكن 


55 لذادة 
حاضرا أطلقه يكفيل النفس » والظاهر أنه جل هذا بمنزلة أخبار الواحد أعمى 
أنه يبس يبوت حى لايجوز نقله الى قاض آخر فان الثبوت ألما يكون في وجه 
لخصم فمراده بتوله ( اذا قامت البيغة على افلاس الحبوس الى آخره ) هو سؤال 
القساضى عن حال الحبوس من جيرأنه بعد مفى مدة الحيس وهذا لم يقل فى 
البواب يثبت اعساره ويخرجه وما قل ( أطلقه ) ولا هزم من الاطلاق بوت 
الاعسار كا تقدم فى أخبار لراحد اله » هذا الذى يجب أن بحل علي كلام 
لزلغدي رشاب الللانة لا أنه يحمل على أنه يجوز لتقاضى أن يدبت أعساره 
0 غيبة غرهه وبحكم به وير عنه الطلب وينقل ثبوته الى قاض آخخر وهذ.! مما 
ينبغي أن يمتى بفهمه » وتنصوص الزاهدى على الحبوس وم يقل على افلاس 
المديون يويد مملنا هذا فان الاخبار يحال المحبوس بمد مضى مدة الس ليس 
على وجه الوجوب وائما هو احنياط حى كان لقاضى أن يطلقه بلا سؤال ولييسن 
هذا فيمنم بحبس وإوكان الرادالثبوت الشرعى لاستوى حال فى المحبوس وغييه 
وأما تحرير سألة ممع بالاعسار قبل الحبس فاعل أنه في اسم قلد عن 
الاصحاب قد ذكرنا روا فبها وقد تقل قاضيخان عن الامام أبى بكر مد 
ابن الفضل أن الم حيحا الىو تقل فشر رح أدب الفافيلخصا نأ نالصحيح 
أنه لاتقبل قل و عليه عا لشايخ واختار تايخان أنه منوض الى القانى فان 
رأي أن لين تقيل وانعلم أنه وقح لاء وكأ نه أراد بقولهلينأنهيقولأنا أعرف 
حقك وقصدى رضاك ولكن المذر جاهتى من حيث اعسارى ولكن الاجر ف 
الصسبر على الله وما اف معسه وأراد بقوله وقح أنه ينول لو 
قدت ق الب كذامجمل هن نر »و أو يورق 
على رغم أننك وتو هذا اكلام مايحت لللمابع منه الأذىوائقسرة وقوةالئفس. 
ققافى اذا علم أن ينته عدول بز 
فى المدالة بنشرح صدر القاضى و يثق اليهم آنه يبل البينة بالاعسار قبل اليس 
وهذ! حسن أيضا وعلي عليه قن حسن عدالة الثاهد ونحريه فى الشادة يذفىي 
الظن عن المشبود باعساره بأن يحتمل أن يكون له مال ويخفيه قان المدل المنحرى 


وكان والدى رضى لله عنه 


فيرواية أخري وعلىالثانية عامة الشايخ ) مراده بذك دعي مما 
و سباع البينةبالاعسار قبل الخبس فانقوله قبل للدة بالالف واللام وقد تدم 
فى كلاه مدة المي وما فا من الاخخلاف فتبتى صورةأخرى وهأ لبي 
ققامت له إبنة بالاعسار قبل الشهرين «لاهل تقبل أم لا 8 ويازم من الجواب 
ن يكون ال واب كذلك مماعيا 
قبل اليس ء وقالةا 0 (وأن أقام المديون بيئة على أعساره 
بعد 0 لادرة ل لاقل الاين م )وها اصررة 


قبل الحبس وقد ذكرنا أن فيها روايتين وما فيها من الاختلاف والصحيحلاتقبل 
قبل ابس » وصورة ساع البينةبالاعسار بعد الحبس قبل مشىالمدة المنقولة عن 
الاصحاب رأ نفيها. رواينين إضاوعاءة المشا بيع أنه! لانقبل »والصررةالثلئقسماع 
الببنة بالاعسار بعد ابس ومضي المدة ويس فيها خلاف وامّسبححانه وتهالى أعلم 


مسألتهل يجوز أن يلزم المدعى عليه المدكر بكغيل النفس بنفس الدعوى قبل 
اقامقالبينة أم لا 8 وري ر كلام الاصحابفى ذلك.ذ كر فى تنأوىقاضيخان : اذ 
أدعى ولم يقح ابئة وطلب ان أثفاضي تكفيله فهو على وجوين : إن قال يشي لبة 


المدعى ا بالخصوى نش ارك كر اسار إدونالمكفيلأو 
الكغيل دون الوكيل لايقبل| خىاظهم- .وذ كرف شر حأدب 
القاغىلخصاف قال : ذ كر عن قنادة وأ اشم في وجل أدعىقبل رج لمالاقال 
أعطى كفيلا حنى أجيء يبيتى قلا ليس له ذلك وعكذا روى عن عامر الشمبي» 


نكاد 


وردك عن ن راهم النخى أن جوز أخذ الكغيل . واختلف أل الأخرون فيه فنهم 
رأف م وعاءرقياس وما روى عن أبراهم اتحسان 
ووأخد ع طلز » وجه القياسأنجردالدعوى ليس يسبب الاستحقاقلكونه معارضا 
بالانكار فلا يجب على اللدعى عليه أعطاء الكفيل » ووجه الاستحان أن فى 
الكيل نظرا للمدعى فانه منى أحضر بينته وها يخنى الدعى عليه نفسه فلا يقدر 
على اثبات حقه با ليس فيه كبير خرر بللدعى عليه فيعير الى الكفيل » 
ثم بعث ثم قال وقال أبو حنيفة وأصحابه ججيدا رضى الله عنيم اذا تقدم رجل 
يدعى عليه حا وسأل أن يأخذ منه كفيلا وقال لى بينة حاضشرة في الممسر فان 
منهكفيلا ولا بقع الفرق فى ظاهر الرواية ينهما اذا كان /لدعى عليه 
مروقا أ أولميكن والمدعى به خطايرا أوحقبرا» وروي عن مد أنه قال أذا كان 
المدعى عليه «مروفا فالظاهر من حاله أن لا يق نفسه بذاك القدر لا يجير على 
اعطاء التكفيل لكن أن أعطى غتارا يؤخف منه وكذا انكان المدعى به حقيرا 
لايغنى اارء نفسه للك ذلا خجير على اعطاء الكفيل لكن أن أعط يؤخذ منه . 
ثم فى ظاعر الروا اية اذا أخذ منهكفيلا الىأى وقت يأخذ + اختلفت الافوال فيه 

والصحيح أنه يأخذ إلى ثلاثة أيام» فان ادعى حدا فقذف أو تمناما أوجراحة 
فيها قه_اص وقال له بينة حاضرة وطلبكذيلا من الطلوب يجير على أعطاء 
الكفيل ثلاث ألم نى يحض شبوده عندها ول أبو حنيقة لايجير . واجعوا 
أن فى الحدود امخالصة لله تعالى كحد الزئا والشرب والسكر من النبيذ لا يبر 
على اعطاء الكفيل وف دعوى السرقة بجبر على لعمطاء الكفيل ثلاثة أيلم بللال 
لا :لتقام ٠‏ وذ فيه التعزير مثل الحر يثثم لخر أو لخر يقذف المبد بس 
على اعطاء الكفيل ثلاثة أيام لان التعزير دق العبد سقط يعنوه ويستحلف فيه 
ويثبت مع الثجبات وبشما النساء مع الرجل . وذكر فى المداية . واذا قل 
المدعى لى بينة حاذ. قبل لثمم أسطه كفيلا بنفسك ثلاثة أيام كلا يغيب 
اوأخذ الكثيل جرد الدعرى 

استحسان عتدئ! لاأن فيه نظارا للندعى وليس فيه كبير ضرر المدعى عليه وهذا 


ننسه فيضيع حقه» والكفالة بإلنغس جائز” 


3 
المضور مستحق عليه بمجرد الدعوى حى يعدى عليه وبجال بينه وين 
أشغاله فصح ااتكني ل,احضاره » والتقدير بثلاثة أيام مروى عنألى: 
وهو الصحيح ٠‏ ولا فرق فى القظاهر يين امامل والوجيه والمقير منالمال واططير 
ثم لابد من قوله لى بينة حاضرة اتكغيل معناه في المصرسى لو قالالمدعى لابينة 
لى أو شهودى غيب لا يكثل لمدم الفائدة فان قعل والا أمرعلازمته ىلايذهب 
حقه الا أن يكون غريبا فيلازمه متندار مجلس القاضى و كذا لا يكل الا إلى آخر 
الجلس فالاستثناء منعمرف اليهما أن فىأخذ الكذي لوا ملازمة زيادة على ذلك 
أضرارا به بمنمه عن السغر ولا ضر رف هذا المقد ارظاهر . قلت فتحرر لنامنهذا 


جه الله 


كله أن المدعى اذا صحمح الدعوى بين يدى انقاضى وانكر المسعى عليه ذلكفلا 
يخلو اما أن قال المدعى لى بينة أو قال لا بينة لان ل فى بيئة فلابخلو اما أن قال 
لى بينةحاضرة أو غائبة فانةالحاضرة فى ألهمربرالمدعى عليه على أن يضمن على 
نفسه ثلاثة إيام وهذا على وجه الاستحسان وأما على وجه النياس فلا يجير على 
الكذيل وم يذكروا الملازمة على وجه القيان والفتوى على وجه الاستحسان لان 
هذه المسألة ١‏ هى هن المسائل التى قدم فيها القياس حلى الاستحسان 

ثنبيه : أو طلب الدعى الكفيل بعد ما قال ينم الصر وقال 
الطاوب ليس لي كفيل ) فال لابجيسه القاضى ولا يشر به ولا يوسم عليه ولكنه 
يقول لمدعى ان شأت أن نلازمه فلازمه حتى تحضمر شبودك فان اختار ملازمته 
يجيبه القاضى الىذاكوكيفية الملازمة أن يق الدعىمع ا مدعى عليه فقيامه وجلوسه 
وءشيه لاأن القاضى يأمر المدعى عليه بالجوس فى مكان معين لا يمخرج منه ولا 
يسعى فى أحواله لأأنه نوع حيس ولو دخل المدعى عليه دار نقسه لماجته لايمكن 
المدعى ن الدخول عليه الابرضاه لكنه يجلس على بإب الدار الى أن يخرج 
والله سبحانه وتعالى أعل . .تم الكتاب 

كان الفراغ من تصحيحه وطبعه ف غرة يع الأول سئة نخس وأربعين 
ونائاثة وألف هجرية وصل لله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


ائننا 
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م سأة: زإدة البر ما نوم فيه اطلوة مقام الدخول 
٠١‏ ماتتا كد به ازادة 6٠‏ سأة: السفر بازوجة 
مد الحط من المير 35 نبب النفقة والسكى للمبتوئة 


م١‏ مسألة: الاولياء فيااتكاح. ترتيبهم |44 من لاتب لها النققةين المتدات 
٠‏ نزوي الولى البميد . حد القيبة|ه4 ما يسقط نققة المئدة 

» غير الأب والجد لان صكسرة الممطلقة باثنا 
٠6‏ مايبطلاطيار. زوج الأب والجد |هة مسألة : نفقة ذرى الارحام . من 
٠‏ ولاية ذوى الارحام . 
صورة التثريق يخيار الشيخ 5١|‏ 


تزو القاذى اه 

6 عضل الى 0 

تريب ولاية القانى 0 

حك نزو القانى هه مسألة : أسلام الصبى وارتدادة 

مسألة : الدخول فى التكاح الأول ]5+ «سائل الرقف وه ثلاثون 
دخول ف الثائى. هه تحرير أقوال الأمةفى لوقف 

مسألة : أحكام الممسجل والؤجل |7 وقف الانمان على ننه 


وقف الشاع 
وقف البناءوالغراس بدو نالارض 


+4 قسمة الوقف من املك يدرك أبنه 
قسمة الوقف بين مستحقيه ٠4‏ أذا جن الناظر . تفويضالناظر 
؟ الوقف على الأقرب ذلأقرب |/م١‏ اذا وقف حصة من الدار 


كه وقف أهل الذءة ١‏ وقف حصته ولم يسم مقدارها 
٠‏ وقف المر يض .م٠‏ وقف أأرهور 

الاستدانة على الوقف 46 وقف على بنيه وله بنون وبنات 
8 الاستبدال بالوقف 4 وقن على أخوته وله اخوات 
٠‏ بيع الموقوف اذاخرب 46 وقف النضوق 


٠٠١‏ أيفاء دين الواقف من ريع ٠٠1‏ الوقف اذا اشنبيت مصارفه 

٠٠‏ اذا شرط الواقفالولاية لشخص ٠١6١|‏ وقف وعليه دبون 

"10 لا يكلف المتولى الا التمارف 1م19 السسجد اذا احتاج الى النغقة 

4 للمذولى من قبل الواقف الاجر |؟16 موت ال تولى مجبلا مال الواقف 
المعين4 وان حلت به آثة ٠6+‏ وقف الحجور عليه 

4" لاينزع الوقف منه الابخيانةظاهرة |15 لاتسخل أولاد اببنات فى لفظ 

3*٠‏ أنابة التولى غيره الاولاد والنسل والمقب والذرية 

٠‏ لاينمزل منصوب الواقف بنصب| والآل واس 
القاافىغيرهبخلافم:صوبالتاضى | ١64‏ ف الولد . النسل. . الذرية 

7 إذا مات الواقف انعزل منصويه| 1٠١‏ المقب 

٠4‏ الفرق بين الوكيل والومى 

4 تغويض الناظر إلى غيره 

لومي ولابة كل وقف لواف 

٠9‏ أذ اشرط ألولاية للافضل فلافضل | ١1/0‏ كف اتستحق غلة الوقف 

1 اذا شرط الإلاية الشخص ح | 186 «تى يجب المت في الغلة 


صحينة 

م١‏ ادراك الغلة ويحيئها وطلوعها 

+ مناستحقالفلة التىءلىجهات البر 

١44‏ اجارة الوقف المدة الماويلة 

يذ إبيقدرا |!:قد.ونلاجارةالوقنمدة 

”٠٠‏ بيجب العمل باقوال المتقدمين لوجوها 

فسخ الاجارةالطويلة 

م0٠‏ من لدحق الفسخ 

4 اذاوقف عينا ول بجددها 

14 وقف ضيعة خلاما فيوا من المساجد 
والقابر 

الوقف المرتب الطبقات والذى 

عنزلة وقنين 

١‏ قول ااوائف بطنا بعد بطن 

هليشترىمن غلة المدجدعقار له 

اذا أومىأن يشترىمن ريع داره 
خيزا ويذرق على النقر أءكانت وقفا 

انم مسأل : بيع التعاعلىي 

ونب » شراء لاصة منالبناءأوالفراس 

05 »> بيع الحعمة من البناء الشخرك 

1" » القبوض على سوم الشيراء 

مه" » البراءة من العيوب 

954 » بيع المزوكش وللموغ 


5 » هلاك ابيع قبل القبض 


ووة؟ 


اصحيفة 

4 » قبض لفن أوالاجرة بدو نقدما 

م« » الكنالة 

م » السكفالة المئقة بالشرط 

هه 6 الكفالة عن الميت النلس 

4ه السكثالة بالفرض الى أجل 

٠٠م‏ الكفالة الي زمن 

وم الكثالة بالدرك 

.م كفالة الركيل بإلبيع المن 

0 مسألة :مايشترط فى القاضى 

م.م تولي الفاسق القضاء . أخذالقضاء 
الرشوه 

يوسم الاجتباد شرط الاولوية 

١م‏ طلب القاشى الخصم 

عام المدوى وتفيرها 

8 ما يكون حكا من اثقافى 

تليق ولابة القاضى بالشعرط 

++" لاينعزل القأضى يوت الخليفة 

#وم مابخرج به الوكيل من الوكالة 

؟0 مسألة الحبس فى الديون . وان 
وقت المبس ٠‏ والراجح من بينة 
اسار أو الاعسار . والبينة على 
الانلاس, ومدة المبس. ومأبيس 
فيه من الدديون 


اليلد 


«داستدراك» 
تبتفها يلى بعض أخطاء حلا ك هد فل يكاا كلما ويس ايع 


صحينة لطر خط صواب سل خلا صواب 
02 والام 4 ١‏ الوقف الوقف الوقفو لوقف 
« ويل | يحل تراه لنقرام 
١‏ م الال وال و لا 


4 لال نكاما احلالتكاا 
تايل الكامن 


4 ماتقان ماتترطيئن 
3 جم لمم 
د 


© 3 الصححيه الصححة 6 عا 

م ١‏ ولد أرالجد + الاسين الاجارة 
4١‏ وبتت الاحت ويتتالايخ 50 
0 والييوسف الافينه »اللو الوص 


6ه ان اق و الله الال 
1 قياق قبياوق 4 هرون لدبو 
3 ب يك 1 يعرفونها ' الايمرفونرا 


+« م المت #الالت 
«١‏ ور لارة ‏ اطازة 
داع سير يرا 
عه م الى ان 

اج عمسم اقيم 
6 015 لبش 0 لتبقى 


